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لا يخفى أن عقوبة قئل المرتد التى يتبناها الفقه الإسلامى على اختلاف مذاهبه قد 
غدت مثار جدل كبير» واتخذ منها البعض ذريعة للطعن في الإسلام وشريعته» بوصفها 
شريعة متشددة تقمع الحريات وتناقض حق الإنسان في اختيار دينه والتعبير عن رأيه. 

وهذا البحث الذي بين أيديكم هو حصيلة جهد بذلثه على هذا الصعيد. وحرصتٌ 
خلاله على دراسة هذه العقوبة دراسة فقهية مستوعبة تستهدف كشف الكثير من 
الغموض الذي شاب هذه القضيّة. وتعمل على إثارة الأسئلة باعتبارها مفتاح المعرفة 
والسبيل الأمثل لبلوغ الحقيقة. وقد قادني البحث والتدبر والتأمل في نصوص القرآن 
الكريو والمئة البريفة إلى تال يه في هذا المجال؛ ولا أريد أن أفصح مسبقا عن 
تلك النتائج» فليصبر القارئ قليلا وسوف يكتشف تلك النتائج بنفسه. 

وقد كنت عازمًا فى المقدمة الأولى للكتاب» (وهى مقدمة فرغت من كتابتها قبل 
عدة سنوات) على أن أملية اسم: «الحريّة الفكريّة والديية وإشكاليّة قتل المرتد)» 
انطلاقًا مما أشرنا إليه أعلاه من أنَّ الفتوى بقتل المرتد قد اعتبرت منافية لحرية 
الإنسان في اختيار العقيدة التي يقتنع بهاء ومع أن هذا الاسم لا شائبة فيه» بيد أني قد 
ارتأيت في اللحظة الأخيرة وأنا أهم بدفع الكتاب إلى الطباعة تغيير العنوان المذكور 
واختيار عنوان آخرء وهو «الفقه الجنائي في الإسلام ‏ الردّة نموذجًاا. والموجب لهذا 
التغيير دافعان: 

أولا: أنّ قضية قتل المرتد قد تمّ تناولها من قبل الكثيرين بالتشكيك والاعتراض 
ليس فقط من زاوية منافاتها مع مبدأ الحريات وحقوق الإنسان فحسبء بل ومن زاوية 
أنها تمثل تعبيرًا واضحًا ‏ بنظرهم ‏ عن القسوة البالغة في النظام الجنائي الإسلامي 
ولا ننسى أن التطبيق الصارم والعلني لبعض العقوبات في الآونة الأخيرة من قبل بعض 
الجماعات الإسلامية المتطرفة قد أثار الرأي العام الإسلامي قبل غيره إزاء هذه القسوة» 
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واستنكر الكثيرون ذلك ونددوا به. وتوالت الأسئلة عن مدى شرعية هذه العقوباتء وما 
إذا كانت صالحة لزماننا أم لا. 

ثانيًا: إن هذا الكتاب في العديد من فصوله ‏ كما سيلاحظ القارئ الكريم ‏ يطرح 
العديد من الأسئلة إزاء نظام العقوبات في الإسلام ويناقش في بعض ما اعتبره الفقهاء 
مبادئ مسلمة في الفقه الجنائي الإسلامي. وذلك من قبيل ما طرحناه في الفصل الثالث 
حول مدى إمكانية تبني فكرة التدبيرية في العقوبات التي أة قرّتها الشربعة الإسلامية: وما 
طرحناه في الفصل الرابع حول دور الزمان والمكان في تغيير نوعيّة العقوبات» إلى غير 
ذلك من العناوين ذات الصلة بالفقه الجنائي في الإسلام. 

وتجدر الإشارة إلى أنني ونزولًا عند رغبة بعض الأخوة الأفاضل حرصت على 
التخفيف قدر المستطاع من اللغة التخصصية التي تطبع أمثال هذا البحث. وذلك بغية 
تمكين أكبر عدد من المثقفين المسلمين والمهتمين بقضايا الفكر الإسلامي من الاستفادة 
من هذا الكتاب» ولا أدري إلى أي حدّ وفّقت في هذا المسعى. » كما أنني -وللغاية نفسها- 
قد عملت على تقديم شرح مبسط في الهامش لبعض المصطلحات الفقهية التخصصية. 

ومع أني لا أبرئ نفسي من الهوى ولا من وساوس الشيطان. فإني ‏ وبعد الاستعانة 
بالله - حرصت ندر لطاع لبي ذئظا على فرايددة دوانعي الكامنة في أعماق النفس 
للتولق هن أن لذ أكون سانا تحت تأثير المسبقات الفكرية أو الدوافع الذاتية» وإنما 
حرصت أيضًا على مراجعة هذا البحث أكثر من مرّة وغيّرت أكثر من فكرة» وتراجعت 
عن أكثر من مناقشة» وبعد هذه الجولات كان هذا الكتاب الذي بين أيديكم, والذي يبقى 
- ومهما كان بنظري مهما جهدًا بشريّاك والجهد البشري مشوب بالنقص والعيوب» ولن 
يرفع نقصه أو يخفف منه سوى القراءات النقدية الواعية له والتي ترمي إلى تسديد الخطى 
وتصويب الفكرء وليس إلى إسقاط الأشخاص ومواجهتهم بأساليب التكفير والتضليل. 

والله تعالى أسأل في الختام أن يوفقنا للتفقه في دينه وأن يبصرنا في فهم أحكامه. 
وأن يأخذ بأيدينا في رحلة البحث عن الحقيقة» وأن يسدّد خطانا في طريق العلم والعمل؛ 
إِنْه سميع مجيب. وما التوفيق إلا من عند الله العزيز الحميد. 


حسين أحمد الخشن 


الإسلام والحرية. . علاقة جدلية 


الإسلام والحرية» عنوان بارز لعلاقة جدلية إشكالية بامتياز» ومصداق جلي لقضية 
مثيرة ومثارة باستمرار» خضعت ولا تزال لتجاذبات ونقاشات متعدّدة» واتهامات متبادلة 
بين المسلمين أنفسهم وبينهم وبين الآخرين. وفي الآونة الأخيرة» ارتفعت وتيرة الجدال 
والنقاش» وعلت بعض الأصوات العدوانية المحمومة» واشتدّت الحملات التشويهية 
المنظّمة والموجهة ضدّ الإسلام والمسلمين على خلفية تردّي الوضع الإنساني في 
العالمين العربي والإسلامي» ومصادرة الحريات العامة» وانتهاك الحرمات. 

ولو أن الأمر اقتصر على ذلك لكان هينّاء وربما عاديّاء ولكنًا اكتفينا بالإجابة 
التقليدية عليه» والقائلة: إِنْ التردّي المشار إليه ناتج عن التطبيق الخاطئ لتعاليم الإسلام 
وحدوده. وإِنَّ المسؤول عن ذلك بشكل أساس هم حكام المسلمين» وزعماؤهم 
المفروضون على شعوبهم؛ والمدعومون من الغرب وحكوماته. 

نيد أن حتّى الأتهاماك تعدّت ذلك يكين واتطلقت الدعرة 'جهادًا إلى تغبير فى 
الثقافة الإسلامية باعتبارها مصدر التطرّف ومنبع الإرهاب» وهي السبب في سيادة منطق 
القمع والاستبداد على حساب منطق الحرية والديمقراطية. وهكذا أطل علينا منظرو 
الغرب وهم يحملون رسالة التبشير بالديمقراطية وتصدير الحرية إلى ما يسمونه بالعالم 
المتخلّف والظلامي.. 

وأظنني لست مخطنا أو مدعا إذا قلت: عستا فعل هؤلاء ويفعلون؛ لا لأنهم 
منسجمون مع أنفسهم ويعبّرون عن قناعاتهم بحرية تامة فحسب؛ بل لأن حملاتهم 
المذكورة حرّكت الساكن وخلقت مناًا غامًا لدى الكثيرين من مفكري هذه الأمة 
ومثقفيها وفقهائها ومتفقهيهاء حول ضرورة إعادة النظر في الكثير من التقاليد التي 
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أضفينا عليها هالة القداسة. والأعراف العشائرية التى ألبسناها لبوس الدينء أو مناهجنا 
المتخشبة» أو خطابنا المتحجر.. إلى الكثير من المفاهيم القلقة» والمشهورات التي لا 

وفي هذا السياق الملتهب إثارة» وجدتني أحمل القلم لأكتبء أو أقدم مساهمة 
متواضعة في موضوع الحريات وإشكالياتهاء مستندًا إلى الأصالة الفكرية الإسلامية في 
عمقها القرآني» وسنتها الصحيحة؛ آملا أن ترفع هذه الكتابة شبهة أو تضيء شمعة في 
منماكنا المظلمة: 

]لآ أن السؤال الكير هرة كف ساول هذه الموضوغات الاشكالية وكيش تجالجيا؟ 
لنخرج من طوباوية الكلمات 


لقد اعتاد الكثير من المثقفين والعلماء والوعاظ المسلمين ‏ في مقام الدفاع 
ورد سيل الاعتراضات الموجّهة ضدّ الإسلام فيما يرتبط بالحريات العامة وحقوق 
الإنسان_على الحديث عن الحريّة في الإسلام بلغة شاعرية أدبية تمتدح الحرية إلى 
حل التغز ل» والتغن .بها إلى ذرجة الاشتيلاك: ذوت أن تلاس - هذه الأحاديث - 
المشكلةً في العمق» وتلاحق الإشكالات التفصيلية» وتقدّم الأجوبة المقنعة عليها. 
وقد آن الأوان لنخرج من طوباوية الكلمات» ولغة الشعارات» والتعميمات التي تكتفي 
بالاستشهاد ببعض النصوص الدينيّة العامة الممتدحة للحرية» أو التى تتحدّث عن خلق 
الناس أحرارًا.. إن المطلوب هو بذل جهود فكرية اجتهادية تأصيلية لقضايا الحرية 
وحقوق الإنسان» مع ملاحقة تامة ومتابعة شاملة لإشكاليات الحرية على المستوى 
العقدي والفكري والتشريعي والسياسي؛ وذلك بغية تقديم إجابات مقنعة على تلك 
الإشكاليات والأسئلة المتلاحقة» والتي لم تعد إشكالات وأسئلة يفرضها «الخارج» 
فقط. بل غدت إشكالات يطرحها «الداخل» أيضَاء ويواجهنا بها الكثير من شباب أمتنا 
ومتعلميها ببراءة وعفوية لا تخلو من عمق ووعي وقلق في كثير من الحالات» مما 
يفرض علينا أن نبتعد عن منطق التخوين أو رميهم بالتغرب و«التفرنج» ‏ كما يفعل 
البعض - بل علينا أن نتفهّم أستلتهم وهمومهم., ونبادر إلى تقديم الأجوبة المقنعة على 
سيل هذه الأسئلة المتلاحقة. 

ومن هذه الأسئلة أو الإشكالات التي تُطرح علينا وتواجهنا - على سبيل المثال 
لا الحصر ‏ السؤال التالي: كيف ينسجم الحكم بقتل المرتد مع مبداً الحرية؟ وأين 
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حقٌ الإنسان وحرّيته في التعبير عن رأيه» في ظل الفتاوى التي تحجر على الفكرء 
وتمارس عليه نوعا من «الخرم» بتهمة الضلال والانحرافء أو التي تمنع الفن» وتحرّم 
الموسيقى والنحت والغناء؟ وأين حرية المرأة وحقوقهاء في ظل الفتاوى التي تجعلها 
حبيسة البيت أو أسيرة زوج متعسف ظالم.» أو تمنعها من المشاركة السياسية في كثير 
من الحالات؟ إلى غير ذلك من الأسئلة المتصلة ببعض أشكال التقييد والتضييق على 
الحريات الخاصة والعامة للأفراد والجماعات.. 

وليس من الإنصاف أن ننكر وجود إسهامات جادة وقيّمة لثلةِ من المفكرين 
المسلمين» استطاعت أن تجيب على بعض الإشكالات المشار إليهاء وتقدم أفكارًا 
موفقة وإضاءات مهمّة فى هذا الصدد؛ لكنّ القضية لا تزال بحاجة إلى تضافر الجهود 
الفكرية والفقهية لردم الخلل» بوسة النقض الكبير الذي لأ يزال ييا ومشهوةًا على 
هذا الصعيد. 
فضاء الحرية 


وفي الوقت الذي نطرح فيه هذا الكلام» فإننا نقول: إِنْ الحرية هي قيمة تنطلق 
من الداخل» وليست ساعة قابلةَ للتصديرء ولا تقبل أسلوب الإلزام والفرض والإكراه؛ 
لأن ذلك يتنافى مع جوهرها وكنهها. كما أنْ الحرية لا تمارّس في الفراغء بل إن لها 
فضاءً وهو المجتمع. ولهذا المجتمع مرتكزاته التي يقوم عليهاء وحضارته التي ينتمي 
إليهاء وقيمه التي يؤمن بها. فإذا كانت ممارسة الحريات ستؤذي إلى الخروج عن قيم 
هذا المجتمع وثوابته المستمدة من العقل أو الفطرة أو الوحيء أو إلى تعكير صفوه. 
أو تلويث مناخه الفكري والأخلاقيء فلا يمكننا والحال هذه مجاراة صيحات الحرية؛ 
لأنا وإنّ كنا نعتقد أن الحرية هي قيمة أساسية تبح للإنسان أن يعبّر - في ظلها - عن 
إنسانيته» ويظهر كفاءته وإبداعه, بيد أَنّنا لا نستطيع التضحية بسائر القيم لأجلهاء وَإِنّْما 
علينا أن نوازن بينها وبين سائر القيم الأخرى التي تمثل منظومة متكاملة في نظامنا 
الاجتماعي والأخلاقي. 

إذنء لا بد أن ينسجم نظام الحريات في كل مجتمعء مع المنظومة القيمية 
والأخلاقية والعقدية المترسخة في ذلك المجتمعء «ولا يمكن لنظام أن يتهم نظامًا 
آخر بأنّه يتتهك الحرية» إلا بمقدار ما ينتهك هذا النظام من قيمه الخاصة» وليس من 
قيم النظام الآخر». ومن هناء فإِنْ الأمر المثير «للدهشة أنْ الإسلام لا يُحاكم في قضية 
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الحريات ‏ في عصرنا ‏ وفقَا لقيمه الخاصة» بل وفقًا لقيم حضارة أخرى وعقلية قانونية 
أخرى.. وفي هذه الحالة ليس الإسلام بأولى بالمحاكمة من الحضارة أو التشريع أو 
المجتمع الذي يحاكمه). 

إن محاكمة نظام معين» واتهامه بانتهاك الحرية وقيمهاء إِنّما تكون صائبة إذا 
انطلقت من أحد الأساسين التاليين: 

الأول: مخالفة الشخص للمبادئ والقيم العامة التي تقتضيها الفطرة البشرية» أو 
تواضعت عليها مختلف الأنظمة والقوانين والآديان» من قبيل القضايا التى تمس كرامة 
الأتسداقوتنتيك عر معة و أمده و صصفه.. ا 

الثاني: مخالفة الشخص للقانون السائد في مجتمعه الذي ينتمي إليه؛ فنستطيع أن 
نقول للمسلم: لماذا تزني» والإسلام الذي ارتضيته ديئًا يحرّّم الزنا؟ أو نقول له: كيف 
تشرب الخمرء ودينك يحرّم شربه؟ وما أن نحاكم الفرد في المجتمع الإسلامي وفق 
معايير لا يؤمن بهاء فهذا غير منطقي وليس مُبرّرًا. 

وفي ضوء ما تقدّم» فقد سجّلتٌ في بعض كتبي”" بأن محاكمة المرأة المسلمة» 
سيب ارتداقها للحجاتب. الأشلاضه يكل غدوانا على عنيا وخرتتياء ولا يمكن 
تربره بيقن الدوى؟ لآن البححات أو الستر لا يخالف قيمة إنسانية عامة» إن لم 
يدع العكس. ولا يخالف قوانين المجتمعات ونظمها وقيمهاء حتى المجتمعات الغربية» 
فإِنْها تكفل الحريات الشخصية والدينية للجماعات والآفراد. ولو جاز للآخر أن يدين 
المرأة المسلمة بسبب حجابهاء فالأولى أن يحقٌ للمرأة المسلمة أن تعترض وتدين 
غيرها على تبرجّها وتهتكهاء لأنَ الإسلام يحرّم ذلك! 

عطفًا على ما سبقء وللتذكير فقطء ثقول: إن الاستفادة من مبدأ الحرية وفضائها لا 
يجوز أن يكون خارج إطار القانون الذي ارتضته الجماعة لنفسها؛ لأنْ ممارسة الحريّة 
عندما تخرج عن القانون تغدو شغبًا وفوضىء ولا يمكن لأي نظام أو فكرٍ أو دينٍ أن 
يلتزم الفوضى أو يقرّها. ْ 

ما تقدّم من كلام» أردناه مدخلا لحديث مستفيضء سيأتي التعرّض له عند 
إشكاليات الحرية في الإسلام على الصعيد العقدي والتشريعي والفكري والسياسي.. 


(1) الاجتهاد والتجديد للشيخ شمس الدين: ص234. 
(02 ليك ها ابن : ص 17914 
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قضية الردة والحاجة إلى بحثها 

ومن جملة القضايا الإشكالية بامتياز» قضية الفتوى الفقهية بقتل المرتدٌ عن 
الإسلام؛ فإنّها لا تزال قضية حارة» وتثير لغطًا واسعًا وجدلا كبيرًا في مختلف الأوساط 
العالمية» الشعبية والنخبوية والقانونية والإعلامية والسياسية؛ وذلك لجهة مدى 
«إنسانيتها» وانسجامها مع الحرية الفكرية للأفراد. وقد كثر تناول المسألة وتداولها 
في وسائل الإعلام في العقود والسنوات الأخيرة» إثر صدور أحكام بإهدار دم بعض 
الأشخاص الذين اعتبروا مرتدّين عن الإسلام”"» أو عقيب دعاوى للتفريق بين زوجين 
مسلمين لاتهام أحدهما بالارتدادا”. 

وف ب قائلٍ يقول: ما المبرّر لفتح النقاش في هذه المسألة المتسالم عليهاء بعد أن 
أشيعها غلماء الإسلام 5-8 وتحقيقاء حتى غدت في عداد الضروريّات 0007 
وفي الحد الأدنىء فإِنْ هذه القضية تُعتبر في عداد القضايا أو المسائل التي اتفق 
فقهاء المسلمين على اختلاف لام فلماذا يصار إلى التشكيك بها؟! 

والجواب: إِنّه ومع التسليم ‏ مؤقنًا ببداهتهاء وبصرف النظر عما سيأتي من رفض 
دعوى بداهة المسألة على إطلاقهاء فإن ذلك لا يمنع ولا يحول دون دراستها مجددًا 
في امتداداتها وحدودهاء في شروطها وضوابطها؛ وتغدو هذه الدراسة طبيعية» وربما 
ملكة وضرورلة) بنلاحظة العقاصر السعجة على الموضيوءة الأم الاق يفرض اننا 
متعددة على حركة الاجتهاد الإسلامى» ويشكّل دعوة ملحة للفقهاء لبحث القضيّة 
مجدداء بما يرفع الإبهام والغموض» افيف بعض الإضاءات الجديدة» ويحدّد مدى 
توفر شروط قتل المرتد التاريخيّة في زماننا. 

ومما يلح علينا بضرورة فتح مسألة الرّدة أمام البحث العلمي» كثرة التراشقات 
والاتهامات بالارتداد عن الدين داخل المجتمع الإسلامي. هذا التراشق الذي بلغ حدٌ 
الفوضىء وانطلق بدون ضوابط» وطال الكثير من الكُتّاب والباحثين» بل الجماعات 
الإسلامية لمجرّد تبنيها بعض الأفكار أو المعتقدات» مما يراه بعضهم ارتدادًا عن الدين 
وخروجًا على مسلماته. 


(41 كما فى قهية سلمانرشدي: 
(2) كمافي قضية نصر حامد أبو زيد. 
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ونقولها بصراحة: إِنْ دراسة هذه المسألة أو غيرها من المسائل الإشكالية» تقتضي 
منًا أن نتحرك بمنتهى الدقة والموضوعيّة. ويلزمنا توطين النفس على ضرورة التسليم 
بالنتيجة التي يقودنا البحث العلمي إليهاء حتى لو كانت هي إثبات الحكم المشهور في 
المسألة وتأكيده» وهو قتل المرتد» ولا يجوز بحال من الأحوال دراسة المسألة وفق 
مسبقات فكريّة تفرض نفسها على النصء أو انطلاقًا من عقدة نفسية وهزيمة معنوية 
أمام ثقافة الآخر وحضارته؛ أو تحت ضغط الإملاءات التي يفرضها الخارج عليناء بل 
والداخل أيضًا. 

وتجانو الأكتارة إلى أن عد افيا مو هذا البحثء قد ألقي على طلبة الدراسات 
العليا فى الحوزة العلمية؛ ولذا سيجد فيه القارئ مادة علميّة تخصصيّة. فأرجو من 
القارقة أن يعذرني على اعتماد هذه اللغة التخصصية؛ وإن حرصت قدر المستطاع أن 
اعتمد لغة يفهمها من يملك حظًا من الثقافة الإسلامية العامة. 


وألله الموفق. 


حسين أحمدا لخشن 
5/ 7/10 2011م 


الفص ل الأول 


قتل المرتد: 
نظرة في المبررات الدفاعية 


تحرير محل الكلام 

الردة والتمرد على التوحيد 
الرذة والخروج عن الفطرة 

الرذة خيانة عظمى 

الرذة والاعتداء على الدين 


مبررات عكسية 
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تطرّقنا في المقدمة إلى أنْ بعض الأحكام الشرعية» ومنها الفتوى بقتل المرتد. 
واجهت ولا تزال تواجه سيلا من الاعتراضات والتشكيكات. من أبرزهاء أنّها تصادم 
مبدأ الحرية الشخصية للإنسان» وحقه في اختيار العقيدة التي يقتنع بها ويراها مناسبة. 
مع أنَّ هذا الحق غدا مبداً أقرّته القوانين ن الوضعيّة وشرعة حقوق الإنسان» بل كفلته 
الأديان السماوية» بما في ذلك الإسلام الذي منع من الإكراه على اعتناق الدين» ف قوله 
تعالى: لاه فى لذن 004, وغير ذلك من الآيات... فبماذا وجّه الفقهاء والمفكرون 
المسلمون الفتوى المذكورة التي تنص على قتل المرتد؟ وكيف رفعوا التنافي المدّعى 
بينها وبين قوله تعالى: «( ااه فى ألزِينِ # أو غيرها من آيات القرآن الكريم؟ 
تحرير محل الكلام 


وفي البدءء لا بد لنا أن نحدّد مورد الإشكال ومحل الكلام؛ لأنْ بعض أنواع الردّة» 
قد لا يستبعد صدور عقوبات قاسية بحق أصحابهاء سواء وصلت هذه العقوبة إلى القتل 
أم لم تصل. وفيما يلي نشير إلى أهم أنواع الرّدة وأصناف المرتدين الذين قد تكون 
معاقبتهم مبررة ومفهومة: 
1-الرّدة والحرابة 


الصنف الأول الذي يكون الحكم بقتله ‏ إِلّا عند من ينكر عقوبة القتل من أ 
- مبررًا ومعقولا إلى حدّ كبير» ولا يواجه اعتراضاتء وقد لا يحتاج إلى تبريرات كثيرة» 
هوّ مَنْ يُطلّق عليه عنوان المحارب. ويّراد به كل من يرتد على نظام الجماعة وأمنهاء 
فيتمرد على النظام العام ويخرج عن القانونء أو يشهر السلاح ويتحوّل إلى مفسد في 
الأرضء أو يسعى إلى إيجاد انشقاق في جسم الأمة» أو يقوم بمحاولة انقلابية تهدف 
إلى تقويض النظام برمته والقضاء عليه. لاض الكرات الكرب على عثر ب المخاريب 


خب داكو اجاصتم سس سج ساح جه 


المفسد في الأرض في قوله تعالى: 9 ِسّمَا جر كوا ألَذِنَ حاربون الله عون 3 


(1) سورة البقرة» الآية: 255. 
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الْأَرضٍِ كَسَادًا أن يُمَمَّلوَا آو يصبَيُوا أو تُمَطَلمَ أَيَدِيِهِمْ وَأَرْعْلْهُم مِنَ حِلفٍ أو يعوا 
مرت الأرض كلك لهم هرق ف الذي وَلْهُمَ في الْآحْرَوَ عَدَابٌُ عَظِيمٌ 1#" ووردت 
في هذا الشأن روايات كثيرة» واضحة الدلالة على تشدّد الإسلام إزاء الحرابة والإفساد 
في ارم 

وتعتبر حركة الردّة التي حصلت بعد وفاة الرسول (ص»» والتي شكّلت تهديدًا جديا 
وخخطيرًا للنظام الإسلامي آنذاك» مصداقًا باررًا لما تتحدث عنه. صحيح أن تجاوزات 
خطيرة قد وقعت أثناء مواجهة هذه الحركة» كالذي جرى مع مالك بن نويرة وقبيلته”, 
بيد أنه لا مجال للتشكيك فيما جرى من ردّة أو التهوين من خطورتها. فقد حصلت 
ردّات متلاحقة استهدفت تقويض النظام الإسلامي ونشر الفوضىء وهذا ما سجّلته 
المصادر” التاريخية بأجمعهاء ورأينا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4كه» رغم 
انكفائه واعتكافه الطوعي والاحتجاجيء. بسبب صدمته لما جرى في مؤتمر السقيفة» 
وبعد أن رأى حجم التحديات والمخاطر المحيطة بالنظام الإسلامي بفعل الردات 
المتلاحقة لعدد من القبائل والجماعات التي تمردت على القانون والنظام» وأعلنت 
الحرب على الإسلام والمسلمين» نراه يخرج من اعتكافه ويكسر حاجز الصمت ليعلنها 
بصراحة: «فما راعني إلا انثيال الناس على أبي بكر يبايعونه» فأمسكت يدي حتى رأيت 
راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد (ص) فخشيت إن 
لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلمًا أو هدمًا تكون المصيبة به علي أعظم من فوت 
ولايتكم التي إِنْما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما 
ينقشع السحاب» ثم يختم بالحديث عن موقفه إزاء ما حصلء» فيقول: «فنهضت في 
تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهقء واطمأن الدين وتنهنه»””. 


ويذهب أو يميل جمع من الأعلام والمفكرين إلى أن الحكم بقتل المرتد في 
الإسلام ناظر إلى الحالة المتقدمة» أعني الرّدة على النظام والخروج عليه والسعي إلى 
إجهاضه بقوة السلاح» وليس مجرد الرذة الفكرية البحتة. 


(1) سورة المائدة» الآية: 33. 

(2) انظر: وسائل الشيعة» ج28 ص307, أبواب حدٌ المحارب. 

(3) انظر: البداية والنهاية لابن كثير» ج6 ص 2355 وكتاب الفتوح لابن أعثم» ج1 ص19 -20. 
(4) للتوسع حول ذلك لاحظ الفصل السادس من الكتاب. 

)05 نهج البلاغة» ج3 ص119» ونحوه الغارات للثقفي ج1 ص 306. 
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من هؤلاء العلامة الشيخ محمود شلتوت ؤه؛ والذي يقول: «وقد يتغير النظر في 
هذه المسألة ‏ مسألة قتل المرتد ‏ إذا لوحظ أنْ كثيرًا من العلماء يرى أنْ الحدود لا 
تثبت بحديث الآحاد. وأنْ الكفر بنفسه ليس مبيحًا للدم, وإِنّما المبيح للدم هو محاربة 
المسلمين والعدوان عليهم..0". 

ومتهم العلامة المرتجع السبيد محمد حسين فضل الله زه فقد كان في أواخر حياته 
يطرح هذه الفكرة» ويقول إِنّه غير مقتنع بأن حكم المرتد هو القتل إِلّا إذا أريد بالمرتد ما 
ذكرناه من المرتد المحارب. 

ومن هؤلاء أيضًا العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين طه فإنّه يميل إلى هذا 
الرأي» يقول: «نقول بصورة بدوية: إِنْ حدٌّ القتل لا يكون بمجرد إظهار الخروج عن 
الإسلام أو اعتناق دين آخر في حالة المسالمة والخضوع لأنظمة الدولة» وإِنّما يكون 
الحدٌ فيما لو تحوّلت الردّة إلى عمل سياسي ضدٌ المجتمع» ففي هذه الحالة يكون القتل 
سيب الّذةة لا التغييى الفكري وإثنا سيت البعرابة) 0 

وإِنْنا نجد في النصوص شواهد تؤيد رأي هؤلاء الأعلام» ولكن تبقى الموافقة 
تتكفل به الفصول اللاحقة 
وربما يعترض البعض على تفسير الرّدة بالحرابة بأن في ذلك إِلغاءً لعنوان الرّدة 
كليّاء مع أن الأصل في العناوين الواردة في النضوهن هو الموضوو عا ولفية فى 
مجرد مؤشرات إلى عناوين أخرى. 

ولكن يمكن الإجابة على ذلك بأنْ الحرابة نوع من الرّدةء لكنّها رّدة على النظام. 
فالذين يفسّرون الرٌّدة بالحرابة لا يلغون العنوان تمامّاء وإِنّما يحصرونه بفرد خاص؛ 
ولذا فالعمدة هي في نهوض دليل على الحصر المذكور. 


ف 
كلنًا 


)1) الإسلام عقيدة وشريعة ص281. 

(2) الاجتهاد والتجديد ص 240-239. 

(2(03) معناه : أن الحكم متوقف أو مرتبط بتحقيق هذا العنوان بنفسه لا بشبيهه أو أي عنوان آخر. فعندما نقراً 
في النصوص أن الرّة تستوجب القتل» ثم يحصل لنا الشك أن عنوان الرّة هل ذكر باعتباره موضوعًا 
للحكم يدور الحكم مداره. أم أنه ذكر كمثال وأ الحكم يترتب على نظير الردّة أيضًا كالحرابة مثلا» 
عندها يقال : إن الأصل هو موضوعية العنوان إلا إذا دل دليل على العكس. 
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2.فتنة المسلمين عن ديتهم 

والصنف الآخر من المرتدين الذين قد يكون الحكم بمعاقبتهم أمرًا مقبولا وليس 
مستنكراء بل هو لا يخلو من وجاهة. ولا تواجهه كثير من الاعتراضات فيما لو تمٌ دليله 
لس هو أولئك الأشخاص الذين يدخلون في الإسلام لا عن قناعة به كعقيدة ونظام حياق 
وَإِنّما يدخلونه ثم يخرجون منه» في محاولة خبيثة تهدف إلى إثبات وهنه. بغية زلزلة 
عقائد المسلمين وإدخال الشك في نفوسهم وإخراجهم عن دينهم. وهذا ما فعله بتعض 
المشركين في صدر الإسلام؛ على ما جاء في قوله تعالى: 35 وَقَالت طَايِمَهُنََمَلٍ لْكنبءَامنواأ 
لع أل عل الس ءَامَنأ وه التَهَارٍ وأَكْثروأ ره لعَلَهُم يَيِعُونَ 14" فهذا النوع من الردّة لا 
يمثل حالة فكرية وقناعة شخصية» بل هو عمل عدائى يهدف إلى بلبلة الآفكار والتشكيك 
بالعقائد» مقدمة لتقويض الدين والقضاء عليه. وبمراجعة أسباب النزول» نجدها تذكر في 
شأن الآية الآنفة أن طائفة من أهل الكتاب «اتفقوا على أن يدخلوا في الإسلام أول النهار 
ثم يقولوا في آخره: نظرنا في كتابنا وشاورنا علماءنا فلم نجد محمدًا بالنعت الذي ورد 
فى التوراة» لعل أصحابه يشكون فيه»©. وعن ابن عباس أن تلك الطائفة» وهى من اليهود. 
قالت: «إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنواء وإذا كان آخره فصلّوا صلاتكم لعلهم 
يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا ينقلبون عن دينهم»"””. 

وفي هذا النوع من الارتداد الظاهري والشكلي قد يقال: إِنْ عقوبته هي القتل. 
ومخل ذلك بآن الآية 191 هن سورة البقرة ويغد أن أمرس يقدال المع كمد خيلول 
قوله تعالى: # وَأمْلُوهم حَيَتُ تَيعمُوهم وَأْجُوهُم يِنَ حَيْتُ أَحرَجُومْ #. فإنّها عللت ذلك بقوله 
تعالى: «ِإوَالِْدتةُ أَمَدُ من اليل #. وجاء في آبة أخرى: «إوَلِْئَئَهُ حر بن ْمَل 0# 
والمراد من الفتنة هي فتنة الناس عن دينهم بوسائل الترغيب أو الترهيبء أو التلبيبس 
والتشويه والخداع. ففتنة الناس عن دينهم تعتبر جريمة كبيرة أعظم وأشد من جريمة القتل» 
كما نضّت الآية المتقدمة» وعليه فقد يقال: إِنّه لا استبعاد فى أن يُعافّب فاعلها بالقتل. 

وبعبارة أخرى: إذا كانت فتنة الناس عن دينهم أعظم وأشدٌ من القتل» فلا تكون 
عقوبتها أقل من عقوبة مَنْ قتل شّخصًا آخر. 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 72. 
(2) كنز الدقائق ج3 ص630. 
(3) الميزان ج3 ص299. 
(4) سورة البقرة الآية: 217. 
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ولكن قد يُلاحظ على ذلك: 

أولا: إِنّ تفسير الفتنة بما تقدّم ‏ أعني فتنة الناس وتأليبهم عن دينهم ليس واضحًاء 
فكمة اتعاه آخر فى التفسير يذهب إلى أن المراة بالفعنة الشرك أو الكق 9" اوإنْما سمي 
الكفر فتنة» لأنّه يؤدّي إلى الهلاك كما تؤدّي الفتن إلى الهلاك, ولأنْ الكفر إظهار الفساد 
عند الاختبار» والفتنة إنما هى الاختبار»©. كما أن هناك اتجامًا ثالثًا يرى أن المقصود 
بالفتنة في الآية: المحنة التي ابتلي بها المؤمنون بإخراجهم من وطنهم وهي أصعب من 
القتل» لدوام تعبها وتألم النفس بهاء وهذا الاحتمال قد يشهد له سياق الآية الكريمة 0 

والإنصاف أن أظهر المعاني في تفسير الفتنة هو المعنى الأول» أعني فتنة النامس 
عن دينهم» وإن أَبيت» فإن لفظ «الفتنة» في الآية يتسع لكل هذه المعاني. 

ثانيًا: بعد التسليم بالمعنى الأول للفتنة» تبقى المناقشة في قياس الأولوية”© أو 
قياس المساواة, إن كون الفتنة أعظم من القتل لا يستلزم أن يكون عقابها مساويًا للقتل 
أو أشد من عقوبته. صحيح أَنْ مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة مبدأ عقلائي» وليس 
من المقبول فى ميزان العقلاء إقرار العقوبة الأشدٌ على الذنب الصغير وكذلك العكس» 
بيد أن الأشدّية في الآية المباركة ربما تكون ناظرة إلى العقوبة الأخروية لا الدنيوية» فلا 
يستلزم ذلك أن تكون عقوبة من يقوم بفتنة الناس عن دينهم هي عقوبة القتل نفسها 

إن قيل: إِنْ سياق الآيات يفيد بأنْ قوله تعالى: لَه سد مَِ ْمَل #6 جاء بمثابة 
التعليل لتشريع القتال» وعليه فالحكم يدور مدار عأتها””*» وجودًا وعدمّاء فإذا جاز قتل 
المشركين لأنهم يفتنون الناس عن دينهم» جاز قتل من يترك دينه. 


)01 راجع تفسير القمي: ج1 ص 2712 والتبيان: ج1 ص 376 وج2 ص 2146 ونقله عن جمع من أئمة التفسير» 
ومجمع البيان: ج2 ص 3029 و75, والميزان: ج2 ص61. 

(2) التبيان ج2 ص 147. 

(3) كنز الدقائ اق جا صن 45 

(0)4+ #) مثلا: نستطيع أن نثبت حرمة ضرب الوالدين استنادًا إلى ما دل على حرمة التأفف منهما؛ أن 
الضرب أولى وآكد وأقوى من التأفف في اقتضاء الحرمة . وهكذا نثئبت حرمة ضرب الوالدين بقياس 
المساواة» فإِنْ حرمة ضربهما إن لم تكن أولى من حرمة التأفف منهما فلا أقلّ من أنه تساويها جزمًا. 

(8(05) توضيحه :إن المشة. ع الإسلامي إِنّما شرّع الأحكام تبعًا للمصالح والمفاسد الموجودة في متعلقات 
هذه الأحكام. فحرمة الخمر تنطلق من مفسدة في شربهاء وهي الإسكار. وعليه» نقول: إن سبب 
ل انعا رحد ابكار رجده الحرية إن انتفى الإسكار 
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والجواب: سلمنا أن الآية المباركة دلت على تشريع القتل والقتال مع المشركين 
بسبب ما فعلوه من فتنة الناس عن دينهم. إلا أن فتنة المشركين للناس كانت باستخدام 
وسائل الإكراه والترهيب والتخويف. وليس من خلال وسائل الإقناع أو المحاججة 
الفكريّة» على أَنَا لا نسلّم بأنّه إذا كانت عقوبة من يفتن الناس عن دينهم هي القتل فلازمه 
أن تكون عقوبة من يفتئن ويتخلى بنفسه عن دينه هي القتل. 
3-لوٌدة الفكرية 

والصنف الثالث: وهو الأكثر إثارة للجدل» هو من ارتدّ عن الإسلام من دون أن 
يخرج على النظام العام» ولم يقصد بخروجه عن الإسلام زلزلة عقائد المسلمين؛ فهل 
يُحاكم صاحب هذا الارتداد بالقتل كما يرى مشهور فقهاء المسلمين؟ وما الدليل على 
ذلك؟ وهل يمكن تبريره؟ وهذا الصنف هو محل البحث ومورد الإشكال على الإسلام 
من قبل الكثيرين. 

وبعد التعرّف على محل الكلام» نجد أنفسنا معنيين بإلقاء نظرة متأملة على 
العريرات الى قدّمياه أو يمكن أن يتذمها المفكرو الأسالاميون يشان عقرية الزوةبيذا 
ليع ' 
استبعاد الجواب التبريري 

وإِنْئا إذ نطرح التبريرات الآتية» فذلك لقناعتنا بعدم كفاية الإجابات التعبدية 
الإسكاتية على مثل هذه الأسئلة والإشكالات. والقول :إن قتل المرتد ثبت بالدليل 
الشرعيء ولا بد من الإذعان والتسليم له؛ وإن كان ينطلق من مبدأ متسالم عليه؛ بَيْدَ أن 
ذلك لا يحول دون محاولة فهم أسرار الأحكام الشرعية ومعرفة مقاصدهاء ولا سيما 
في الأحكام التي لا يكون طابعها العام هو التعبّدء من قبيل الأحكام التي تتصل بالنظام 
العام أو بالنشاط الاقتصادي والسياسي... فإن كانت هذه التبريرات وجيهة» فإن ذلك 
يعزّز القناعة بها ويُخرجها عن تعبديتها المحضة» ويسهّل إقناع الآخرين بها أو تفهمها 
على الأقل. وأمًا إذا لم تكن تلك التبريرات مقنعة: فإِنْ علينا أن نقبل تلك الأحكام تعبّدًا 
إذا تمّ دليلهاء ونترك باب التفكير مفتوحًا في محاولة استجلاء مقاصدها وأهدافها. 
وأعتقد أنه وفي مرحلة إثبات الحكم والاستدلال عليه كلما كان هذا الحكم مقبولا 
ومنسجمًا مع المرتكزات الفطرية والعقلائية كان إثباته أسهل. بينما لو كان الحكم غير 
مرحب به لدى العقلاء» ويصعب تقديم تفسير مقنع له فإنّ ذلك سوف يشكّل عامل سلبًا 
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معيقًا في مرحلة الاستدلال التي تتطلّب حصول الوثوق النوعي بالحكم. مقدمةً لتكوين 
القناعة الفقهية. 

باتضاح ذلكء نأتي إلى عرض المبرّرات التي قدمها علماء الإسلام لفتوى قتل 
المرتد. وقد يلمس القارئ بعض التداخل في المبرّرات الآتية» لكننا حَرَضَنا على إبقائها 
كذلك» لأن لكل مبرر مئها لمسته الخاصة وأسلوبه الخاص. 
أ-الزدة والتمزّد على التوحيد 

اختار العلامة السيد الطباطبائي» وكذلك الشهيد السيد محمد باقر الصدرء توجيه 
المسألة بما حاصله: إِنْ الإسلام لا يبيح حرية العقيدة بشكل مطلق» بحيث يكون 
الإنسان حرا حتى في الشرك وعبادة الأصنام؛ وذلك لأن «الإسلام الذي جاء لتحرير 
الإنسان من عبودية الأصنام على أساس التوحيد» لا يمكن أن يأذن للإنسان بالتنازل 
عن أساس حريته» والانغماس في عبوديات الأرض وأصنامها». وبتعبير العلامة السيد 
محمد حسين الطباطبائي: «من غير المعقولء أن يمنح الإسلام الذي قام بنيانه على 
التوحيد ونفى الشركء ما يطال قاعدته التوحيدية لما ينطوي عليه ذلك من تناقض 
واضح). كا أن الإسلام ‏ كما يذكر الشهيد الصدر ‏ لا يعتبر مسألة العقيدة مسألة 
سلوك شخصى خاص كما ترى الحضارات الغربية» بل هى القاعدة الأساسية لكيان 
الأمة المضارى كلها. ْ 

ويضيف السيد الصدر أنْ الإسلام ليس بدعًا في هذا المجال «فكما لا يمكن 
للديمقراطية الغربية مهما آمنت بالحرية الشخصية أن تسمح للأفراد بمناوأة فكرة الحرية 
نفسها وتبني أفكار دكتاتورية» كذلك لا يمكن للإسلام أن يقرٌ أي تمرّد على قاعدته 
الرئيسية»). 

وهذه الفكرة يطرحها السيد الطباطبائى بعبارة أخرى فيقول: «لنتساءل: هل يمكن 
أن تمنح المجتمعات المعاصرة إنسانها و مخالفة القوانين والضوابط السائدة؟ من 
الواضح أن الجواب بالنفيء لأنّه مع هذه الحرية لن يكون ثمة معنى للقانون أصال)”". 

ولنا على هذا الكلام ملاحظات عدة: 


)01 راجع كلام السيكٍ الشهيد في كتاب (بحوث إسلامية») ص 2203 وراجع كلام السيد الطباطبائي في 
كتاب مقاللات تأسيسية في الفكر الإسلامي ص 258 
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الملاحظة الأولى: صحيح أن التوحيد هو القاعدة الأساسية للإسلام ولكيان الأمة 
الحضاريء والإسلام لا يقبل بالتنازل عنه ولكنّ الإسلام لا يريد إكراه الناس على تبني 
هله الحقيدة كما يراهاء وإلا لما أة قر اليهود والنصارى على عقائدهم وممارسة شعائرهم 
التي لا تلتقي مع قاعدة التوحيد وفق الرؤية الإسلامية. 

ودعوى أن العقيدة اليهودية وكذلك التصرائية لا تتتكران لقاعدة التوحيد» بل إن 
أتباع الديانتين المذكورتين يصرّون على كونهما من الآديان التوحيديّة» وقد وجدنا 
القرآن الكريم يفرّق في العديد من الآيات بين المشركين وأهل الكتاب""» مما يؤكد عدم 
ابتعاد الديانتين المذكورتين ابتعادًا كبيرًا عن عقيدة التوحيدء هي دعوى مرفوضة؛ لأنْه 
إذااكانت النياقاة المدكررتاة توسيديين فلن يعدو القبريى الآنقف لجع اروناد المسلم 
وجيهًا على إطلاقه؛ بل اللازم - وفق ذلك التوجيه ‏ عدم المنع من انتقال المسلم إلى 
إحدى تلك الديانتين» لأنه ينتقل من عقيدة توحيدية إلى أخرى كذلك!» والحال أن 
الإسلام يمنع مر ذلك 

ولكن قد يقال: إِنْ هذه الملاحظة قابلة للردء وذلك لأنْ إقرار الإسلام لأهل 
الكتاب بالبقاء على دينهم هو إقرار لا ينطلق من كون عقائدهم مرضيّة لديه» وهذا 
واضح وبيّن من خلال التنديد الذي سجله القرآن بتلك العقائد, وإِنّْما يكفي فيه أنهم 
أهل كتاب وأنْهم ينتسبون إلى الرسالات السماويّة» وهذا لا يعني أن يسمح للمسلم 
الذي وصل امي موي بي د وينتقل إلى ما هو 
دونهاء :إثَالَ أَتَمَتَبَدٍ ل 0 1 ل كا 4 

الملاحظة الثانية: إن غاية ما يقتضيه كون الإسلام قد جاء لتحرير الإنسان من 
الشرك وعبودية الأصنام» أن لا يسمح في تشريعاته أو يشجّع على عبادة غير الله ولا 
يسمح لدعاة الشرك أن يقفوا في طريق امتداد الإسلام» ولا يقتضي ذلك جبر الناس على 
الإيمان به أو البقاء على ذلك الإيمان©. 


)1) ص دان : قل يمل ألكتب تمالوا 1 كلد سكم ب يَعْتَمَا ويَنَكَي ألا سَبْدَ إلا لله ولا مْتْرِكَ 
يوء هَيِكًا وَل يَتَحِدَ بعَضُنا بعصا ًا ين دون الله كن موَلَوا َمُونُوا أضْهحَدُوأ يما مْسيِمُورت 1آل عمران 64]» 
وقارن ذلك بالآيات الواردة فى المشركية: 

(2) سورة البقرة: الآية: 22.61 

)03 الجهاد من تقرير بحث السيد فضل الله» ص55. 
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وكذلك فإِن «عدم الإذن للإنسان بالتنازل عن أساس حريته والانغماس في 
عبوديات الأرض وأصنامها» لا يتحقق بواسطة الإكراه والقمع وكمّ الآفواه وقطع 
الرقاب» على أنْ ذلك لا يجدي نفعًا؛ لأنْ من يختار الكفر أو الشرك سيجد متسعًا لذلك 
مهنا ؤادث الشغرط كما ةو كد العجارب التاريقة: ولو أن الشععالى كان مريذا الحقيق 
ذلك كيفما كان ولو بالقمع» لكان أجبر الإنسان على ذلك تكويئاء لكنّه لم يفعل ذلك 
تأكيدًا على أهمية عنصر الاختيار فى عملية بناء العقيدة وفى سلوك الإنسانء الذي أراده 
أن يكون خليفة له على الأرض بإ إن مَكَيَْهُ ألييِلَ ما سَأكرًا وَِمَا كَمُورا 004 

أجل إِنْ الله لا يسمح للإنسان أن ينغمس في عبادة الأصنام من خلال تشريعاته 
وتحذيره من عواقب ذلك على مصير الإنسان. 

الملاحظة الثالثة: وهي تعليق على ما جاء في كلام العلميّن المتقدم» من أن 
الإسلام في منعه للمسلم من الخروج عن دينه؛ لا يبتعد عما تقرّه الأنظمة الديمقراطية 
التي ترتكز على مبدأ الحرية الشخصيّة. فإنها مهما سمحت للأفراد أن يعبّروا عن آرائهم 
ومعتقداتهمء بيد أنها لا تسمح لأحد بمناوأة فكرة الحرية نفسها. وحاصل التعليق: 
إن الديمقراطية الغربية لا تمنع الإنسان من تبني فكرة الديكتاتورية ولا تعاقبه لمجرد 
اعتقاده بها وإِنّما تحاسبه على الدعوة اليها والعمل لأجل تحقيقها بما يُعرّض النظام 
الديمقراطي للخطر. وإِنْنا نجد في بلاد الغرب جماعات إسلامية» أو غير إسلامية تتبنى 
أفكارًا تناقض أساس النظام العلماني السائد هناك» وتجاهر بآرائها وتصرّح بعدم شرعية 
النظام الديمقراطي» ومع ذلك يسمح لها القانون هناك بحرية العيش بسلام دون مؤاخذة 
ولا محاسبة. فأنظمة تلك الدول ١لا‏ تحاسب الإنسان الذي يؤمن بالنازية أو الفاشستية 
- مثلًا - لمجرّد أنه يعتقد بهاء بل تحاسبه على الدعوة إليها ومحاولة تحويل البلاد إلى 
قاعدة لها ومركز لنفوذهاء مما يعرض أمن البلاد وكيانها للخطر»"”. 

والخلاصة: إِنَ الإنسان لا يُحَامَبٍ هناك لمجرد عدم اقتناعه بالقانون» بل يُحاسب 
على مخالفته له. والقول: إن عدم الإيمان بالعقيدة الإسلامية أو التشكيك فيها من قبل 
المسلم هو بمثابة الخروج على القوانين» هو مجرد ادّعاء لا شاهد عليه» بل هو أول 
الكلام. 


(1) سورة الإنسانء الآية: 3. 
(2) الجهاد ص54. 
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ب الرّدة والخروج عن الفطرة 


وفي ضوء ما تقدّم» يتضح بطلان الزعم القائل - تبريرًا لقتل المرّتد : إِنّ خروج 
الإنسان من الدين هو خروج عن مقتضى الفطرة» وبالتالي فلا تبقى قيمة لحياته؛ لأن 
حرمة الحياة تسنقط فيما لو كان الإتسان خارجًا ومتمددًا على مقتضى الفطرة. والوجة 
في بطلان هذا الكلام أَنّنا تتساءل: أي دين هو هذا الذي يشكل الخروج عليه خروجًا 
عن مقتضى الفطرة؟ أهو مطلق الأديان السماوية المعروفة أم خصوص الإسلام؟ فإن 
أريد به مطلق الدين السماوي» فلازمه الإذن بانتقال المرء ء من الإسلام إلى اليهودية 
والنصرانية ون أريد به خصوص الإسلام؛ فاللازم عدم إقرار ء غير المسلمين بمن فيهم 
أهل الكتاب» كاليهود أو النصارى على دينهم. 

هذاء ولكن عرفت مما : تقدم أن هذا الكلام قابل للمناقشة. أجلء قد يعترض على 
هذا التيرير بأنّ المسألة لى كابك كزللف» :فقس إلما تقعى ببشروعية إكراه مق تخادذ 
الفطرة فقط. وهو الجاحد المتمرّد على الله تعالى ورسوله (ص»» دون من سيطرت عليه 
بعض الشبهات فشكك أو أنكر بعض الأصول واختار دينًا غير الإسلام. 


ج-الزّدة خيانة عظمى 


وهناك تبرير ثالث لفتوى قتل المرتدء وهو: إِنَّ الإسلام ينظر إلى العقيدة الإسلامية 
على أَنّها كيان الأمة وأساس نظامهاء والخروج عليها يشكل الخيانة العظمى التي هي 

من أعظم الجرائم؛ ويُنزل بصاحبها أشدّ العقوبات» هذا أولا. 

ثانيًا: إِنْ عدم الوقوف الحاسم أمام حركة الرّدة والمرتدين قد يؤدّي إلى ردّات 
عامة ومتلاحقة, الأمر الذي قد يزعزع إيمان المسلمين وعقيدتهم. وفي هذا المجال 
يقول السيد فضل الله: «إنْ قضية الردّة ذ في التشريع الإسلامي ليست متصلة بحرية الفكر» 
بل هي متصلة بحركة النظام الإسلامي.. ومن هنا فإِنَ خروج الإنسان على الإسلام يمثل 
خروجًا على النظام بذاته» وهذه المسألة تمثل تحديًا للنظام في عمقه الحيوي الذي 
يقوم عليه». 

ويضيف: «إذا أفسحنا المجال للردة من داخل النظام الإسلامي, فإِنَ ذلك يؤدّي إلى 
سقوط النظام تحت تأثير ردات متلاحقة» مما يجعل القاعدة التي يرتكز عليها النظام دون 
معنى» تمامًا كما لو انقضٌ بعض الناس على أرض العدو ليمكنوه من استباحتهاء ألا يسمّى 
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ذلك خيانة عظمى؟! وعندما تكون الدولة قائمة على أساس العقيدة:؛ فإنْ العقيدة تكون هى 
البديل عن الأرض وخيانة العقيدة هي خيانة الأرض»)"". 


ويقول ابن تيمية (ت: 728ه) في تفسير قتل المرتد: فَإِنّه لو لم يقتل ذلك لكان 
الداخل في الدين يخرج منه. فقتل حفظ لأهل الدين وللدين؛ فإِنْ ذلك يمنع من النقص 
ويمنعهم من الخروج عنه بخلاف من لم يدخل فيه»”. 

ويقول الشيخ سيد سابق: (إِنْ الإسلام كمنهج عام للحياة» ونظام شامل للسلوك 
الإنساني» لا غنى له عن سياج يحميه ودج يقيه» فإن أيّ نظام لا اك إلا بالحماية 
والوقاية والحفاظ عليه من كل ما يهز أركانه» ويزعزع بنيانه» ولااشىء أقوى من حماية 
النظام ووقايته من منع الخارجين عليه؛ لأن الخروج عليه يهدد كيانه ويعرّضه للسقوط 
والتداعيء إِنْ الخروج على الإسلام والارتداد عنه إنما هو ثورة عليه» والثورة عليه 
ليس لها من جزاء إِلَّا الجزاء الذي اتفقت عليه القوانين الوضعية في من يخرج على 
نظام الدولة وأوضاعها المقررة: إِنْ أيّ إنسان سواء كان في الدول الشيوعية أم الدول 
الرأأسمالية إذا خرج على نظام الدولة فإنّه يتهم بالخيانة العظمى لبلاده» والخيانة العظمى 
جزاؤها الإعدام؛ فالإسلام في تقرير عقوبة الإعدام للمرتدين منطقي مع نفسه ومتلاق 
مع غيره من النظم»"”. 

ويمكن - بالتأمل ‏ إرجاع هذا الكلام إلى نقطتين رئيستين: 

الأولى: إن الخروج من الإسلام هو عروة على الإسلام» وعلى النظام الإسلامي 
العام. وهو يعني ارتكاب الخيانة العظمى؛ لآن ذلك يهدد كيان النظام ويعرّضه للسقوط. 

الثانية: إِنْ حماية العقيدة والنظام من كل ما يهدّد كيانه تستدعي إقرار أعلى عقوبة 
ممكنة» وهي الإعدام. 

ويمكن أن نلاحظ على ذلك: 

أولًا: بالنسبة للنقطة الأولى: فإن أريك مق النظام الرازة فيواء اللا العام يما يع 
من استقرار المجتمع أمنيًا وسياسيّاء فالارتداد لا يشكل في كثير من الحاللات خروجًا 
)01 رؤى ومواقف. الحلقة الثانية» ص112-110. 
)2( مجموع الفتاورى ج20 ص 2.102 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورّة 


6ه تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 
(3) فقه السنة ج2 ص457. 
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على النظام» فقد يرتدٌ المسلم مع التزامه بنظام الجماعة وأمنها. وإن أريد به النظام 
الفكري والبناء العقيدي» فيكون مرجع هذا التوجيه إلى التوجيه الأول؛ ويرد عليه ما 
يرد على ذاك. 

غلى أن لنا أن نسأل: لماذا لا يكون للردة علاقة بحرية الفكرء وإنّما كل علاقتها 
بحركة النظام؟! 

إن هذا (علاقة الرّدة بحركة النظام)» وإن كان صحيحًا من الناحية التاريخية» باعتبار 
أن الردّة في صدر الإسلام كانت تتلازم مع الخروج على النظام الإسلامي برمته؛ إلا 
نه خلاف المسألة المطروحة اليوم؛ فإن البحث يدور حول الردّة التي لا تمسّ النظام 
وَإِنّما هي تعبير فكري عن عدم الاقتناع ببعض العقائد الإسلاميّة» مع عدم الخروج على 
النظام ولا إيجاد حالة من الفوضى في المجتمع. وعليه فلو كان المراد أن الردّة لا يُحكم 
بها إلا إذا تمثلت بالخروج على النظام» دون ما لو كانت مجرّد تعبير عن عدم قناعة 
فكرية بالإسلام فهذا ليس بمستبعد, كما مرّ وسيأتي. لكن هذا ليس تبريرًا للردة بل هو 
تفسير آخر لها. 

ثانيًا: بالنسبة للنقطة الثانية نقول: إن تبرير قتل المرتد بذلك» يشكل نقطة ضعف 
وعامل توهين في الإسلام؛ ويمثل إساءة للمسلمين وسوء ظن بهم؛ لأنّه يعطي انطباعًا 
سلبيًا بأنْ الإسلام لا يملك قوة برهانية تحصّنه أمام بعض الردات المتلاحقة؛ أو أَنّه 
ضعيف في نفوس أتباعه. مما يفرض حمايته بقوة السيف والتهديد بالقتل. كما ويعطي 
الطباعاء أن المسلم هو بدرجة من الضعف الفكري تجعله مهترًا أمام ردّة من هنا أو رذة 
من هناك. هذا مع أن الإسلام يحمي نفسه بقوة حججه وبراهينه» وينتصر لنفسه بسلطان 
البرهان» لا بسيف السلطان. كما أن من البديهى أنّْ القناعاث لا تتولّد تحت ظل الأسئة 
والوقاي كما توكناؤلات ماري الماضي والحاضين: 
د الردة والاعتداء على الدين 

ومن جملة التبريرات المطروحة في المقام: أن الردّة تشكل اعتداءً على الدين7", 
والمرتد يضع نفسه في موقع المحاربة لله ورسوله. ويرى هؤلاء أن معقولية الحد (قتل 


المرتد) في هذه الصورة تنطلق من الرؤية الإسلامية حول موقع الدين في الحياة. فإِنْ الله 
سبحانه ‏ بنظر الإسلام ‏ هو محور الوجود وأساس الحياة» ومحاربته أو مبارزته بالعداء 


)01 الإسلام عقيدة وشريعة لشلتوت ص280. 
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ليست مجرد خروج عن الفطرة الانسانية بل هي عدوان على أساس الحياة» والمعتدي 
لا بدٌ أن يحاسب سواء كان اعتداؤه على الأفراد أو على الدين. 

والح على هد اكير 

أولا: نه لأيخلو من تكلب ومصادرف فمن قال: إِنْ رد الاعتداء على الدين يكون 
بقتل المرتدء إن هذا أول الكلام؟!. والقول بأن عقوبة الردّة «تهدف إلى حفظ هيبة الدين 
وسلطانه على النفوس حتى لا يتطاول أصحاب العقول السفيهة والنفوس المريضة على 
الدين» وتنال من قدسيته وهيبته في النفوس»"''. هو قول في حدٌ ذاته يمثل توهينًا للدين» 
لأنه يعطي إيحاءً أن الدين لا يستقيم إلا تحت ظل الرماح والأسئّة وسفك الدماء. 

ثانيًا: إن إعطاء الحرية الفكرية لكافة الشرائح» في فضاء المجتمع الإسلاميء تعبّر 

ثقة الإسلام بمنطقه وحججه وطروحاته. يقول الشهيد مطهري: «إنني لا أتآثر أبدًا 
حينما يظهر في السجتمع أفراد شكَاكون يحاضرون أو يكتبون ضد الإسلام؛ بل وأشعر 
بالسرور أيضًاء لأنني أعلم أن ظهورهم سيعمل على تجلّي وجه الإسلام أكثر فأكثرء ولا 
يشكل وجود مثل هؤلاء الأفراد خطورة على الدين إِلّا إذا كان حماة الدين موتى لا روح 
لهم وليس بمقدورهم مجابهتهم والرد عليهم»”. 

والخلاصة: أنه وفي ضوء عدم تمامية كل ابرررات المتقدّمة» فإنّنا نرى أَنْ 
الأجدى ترك أمثال هذه التوجيهات التي لا تخلو من تكلّف وضعف» (مع احترامنا 
الكامل لأصحابها)» واختيار أحد أمرين: ما قبول الحكم بقتل المرتد تعبدًا وتسليمًا 
فيما لو تمٌ دليله» أو رفضه من أساسه. 
ميررات عكسيّة 


ونضيف إلى ما تقدمء أنه لو أردنا الاحتكام الى التحليل والتبرير - ونحن لا نرفض 
ذلك كما عرفت لكانت النتيجة في غير صالح القائلين بإعدام المرتد. إذ قد يثار 
بوجههم الكثير من علامات الاستفهام بشأن هذه العقوبة: 

أولا: قد يقال إن قل المرقد يعذى .ويع و الأعناه القاقن الذي يظهر أضحاية 
الإسلام» ويبطنون الكفرء باعتبار أن السماح للمرتد بالإعلان عن نفسه سوف يكشفه 


)2( راج ا جوم 5 : حسين يزديء طبع دار الهادي. 
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أمام جمهور المسلمين» فيأخذون حذرهم منه. أمّا توعذه بالقتل في حال الرّدةء فإنّه 
سيدفعه لإضمار الحقد على الإسلام والمسلمين؛ والعمل على التخريب من الداخل؛ 
بما قد يكون ضرره أخطر من ضرر المرتد المعلن لردّته. 

وأما مقايسة المرتد مع الكافر الأصلي'”*» والاستنتاج بأنْ الأول عندما يهاجم 
الإسلام «فهو يدسٌ سمومه تحت شعار علمه بحقيقة الدين» وينفث أحقاده تحت ظلال 
خبرته بتعاليم الدين وأحكامه؛ مما يجعل مستمعه أقرب إلى تصديقه من شخص غير 
مسلم)” لذلك يكون المرتد أخطر من الكافر الأصلي. 

فلنا أن نسلّم بذلكأ ولكنه لا ينتج لزوم قتل المرتد؛ إذ إِنْ تهديده بالقتل سيحؤّله 
إلى إنسان منافق» يبث سمومه في المجتمع تحت راية الإسلام كما أسلفناء وهو أخطر 
كدر من يثيا تحت رابة الكفر حت لوكان ارقدادًا: 

غلن أن هذا المنظق ينترهن المرثد ذائمًا إنسانا مشيوعًا» وعد كيوقق مقطط 
تآمري مدروسء هدفه تقويض الإسلام وتشويه صورته؛ مع أن الكثير ممن يصطلح 
عليهم بالمرتديق» ليسوا كذلاك. 

ثانيًا: إن قتل المرتد عندما تكون ردّته مجرد خيار فكريء وليس خروجًا على 
الإسلام ونظامه» قد يوحي ليس بقساوة النظام الجنائي في الإسلام فحسب. بل إِنّْه يشي 
بأن الإسلام يريد تركيز قواعده الفكرية التوحيدية على أساس القمع والإرهاب؛ وكأنّه 
دين لا يستقيم إِلّا في ظلال السيوف وتحت وطأة الأسئّة» كما أسلفنا! 

ويمكن الاستنتاج مما تقدّم أن ضعف التوجيهات المذكورة لعقوبة الرّدةه ستمثل 
شاهدًا أو مؤْيّدًا على أن العقوبة ناظرة إلى حالات الارتداد التى يشكل فيها الارتداد 
خروجًا على النظام العام؛ أو انشقاقًا عن جسم الأمة. ْ 
ملاحظة أخيرة 


وثمة ملاحظة أخيرة لا بدّ من تسجيلها في ختام الفصل الأول» وهي أن المفاهيم 
الإسلامية الإشكالية» ومنها قضايا الحريات» لا يكفي أن تُعالج بنَمْسٍ دفاعيّ تبريريى 
بعيدًا عن التأصيل الفقهى» كما يفعل بعض المفكرين الإسلاميين. فإِنْ النشاط الفكري 


001+ ) الكافر الأصلي: الذي ولد كافرًا وبقي على كفره. خلاقًا للمرتد الذي كفر وجحد بعد إسلام. 
)2( أثر تطبيق الحدود في المجتمع للدكتور حسن الشاذلي ص15. 
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الدفاعي لا يمكن فصله عن النشاط الاجتهادي التأصيليء بل إِنْهِ يبتني عليه ويقع في 
طوله. ولهذا فإنَ المفكّر المسلم لن يؤدّي رسالته بنجاح إن لم يكن في الوقت عينه 
فقيهًا. وبإمكانك القول : إن النشاط الفكري في حدٌّ ذاته يعتبر نشاطًا اجتهاديّا وعليه فلا 
يمكن لغير الفقيه أن يتصدى لبيان موقف الإسلام في شتى القضايا الفكرية أو المفاهيم 
والنظريات المختلفة. 


وفي ضوء ذلكء يكون من الملح معالجة قضية الردّة وفق الموازين الاجتهادية. 
وهذه الموازين نفسها سوف تفرض علينا أخذ الإشكالية الفكرية المتقدمة بعين الاعتبار؛ 
لكنْ هذا أمر» والتفكيك بين البحث الفكري والبحث الفقهي أمر آخر. ولذا يتحتم علينا 
الدخول الى المعالجة الفقهية لقضية الردّةء آخذين بعين الاعتبار الإشكاليات الفكرية. 


الفصل الثاني 


مع المشهور في تعريف المرتد 


الردة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاا حي 
ما هي أصول الإسلام التي يوجب إنكارها الكفر؟ 
دورالنيّة في الإسلام والكفر 

هل معرفة الاسلام شرط في تحقق الارتداد؟ 
هل إن الجحود شرط مقَوّم للارتداد؟ 


هل وجود عدر للمرتد ينفي صدق الارتداد عليه 
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أهمية تحديد المعنى 


إِنْ تحديد مفهوم المرتد أمر في غاية الأهمية» إذ في ضوء هذا التحديد سيتم رفع 
الكثير من الالتباس الحاصل في المقام. وسوف نتعرّف في هذا الفصل على أجوبة 
مباشرة للأسئلة التالية: 

من هو المرتد؟ وكيف يتحقق الارتداد؟ ما هي قيوده وضوابطه؟ هل ينحصر 
الارتداد بإنكار الأصول فقط أم يشمل إنكار الضروري أيضًا؟ وما هي تلك الأصولء 
وما فرقها عن الضروريات؟ ثم هل يتحقق الارتداد بالنية» أم لا بد من انعكاسه على 
القول أو الفعل؟ وهل التشكيك في بعض الأصول يمثل ردّة» أم إن الشك لا يمثل 
ردّة ما لم يتحول إلى جحود؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تسلط الضوء على مفهوم 
المرتد» وتوضح حدود الارتداد وقيوده: 

وهذه أهم العناوين التي سوف نتناولها بالبحث في هذا الفصل: 

أولا: الردة , بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. 

فايما تحذيف المراذ بالأصول التي يحكم بكفر منكرهاء وهل إنكار الضروري 
يوتجب الكفر والارتداد؟ 

ثالثًا: دور النيّة في الإسلام والكفر. 

رابعًا: هل المعرفة بالإسلام شرط في تحقيق الارتداد؟ 

خامسًا: هل إن الجحود شرط مقوّم للارتداد؟ 

سادسًا: هل وجود عذر للمرتد ينفي صدق الارتداد عليه حكمًا'”"' أو موضوعًا؟ 


001+ «) توضيحه: أن الشخص المعذور في الارتداد (مع فرض وجود العذر) تارة يقال: حيث إن له عذرًا 
في الارتداد فلا يصدق عليه عنوان الارتداد» بما يعني أن عنوان المرتد إِنّما يصدق على مَنْ ليس له 
عذر في ردته» وهذا ما نعنيه بالخروج الموضوعيء وتارة أخرى يقال: إن عنوان الردّة يصدق عليه 
ولا دخل للعذر أو عدمه في صدق العنوان لكن العذر يوجب سقوط أحكام الردّة عنه. وهذا ما نعنيه 
بالغروس الك 
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أولا: الردّة بين المفهوم اللغوي والمعنى الاصطلاحي 


قال الراغب الأصفهانى: «الرّد: صرف الشىء بذاته أو بحالة من أحواله... فالرد 
كالرجع» وفي قوله تعالى: فِإلوْ يَردُوتَكُم ينا بد اميك كْمَارَا 14» أي يُرجعونكم 
إلى حال الكفر بعد أن فارقتموه» وعلى ذلك قوله تعالى: و يكأما ألدِبنَ انوأ إن يعوا 
ًا ين ألِنَ ووأ الكِتب يَرْدُوحُ بعد مي كَفريَ 214. والارتداد والردّة: الرجوع في 
الطريق الذي جاء منه» لكن الرّدة تختص بالكفرء والارتداد يستعمل فيه وفى غيره؛ قال: 
«١‏ إن اليس دوأ عل بجر 4" وقال: <( يكلا أل “امنأ من يد مد عن دبنوه 04 
وهو الرجوع عن الإسلام الى الكفر»"”. 

وقال في مختار الصحاح: «ردّه عن وجهه ردًا وردّة بالكسر ومردودًا ومردًا: صرفه. 
قال الله تعالى: قا مَرَدَّ َم 74, ورد عليه الشيء إذا لم يقبله» وكذا إذا خطّأه وردّه إلى 
منزله ورد إليه جوابًا رجع. وشيء ردّ أي رديء» وردده ترديدًا وتردادًا بفتح التاء فتردد. 


والارتداد الرجوعء ومنه المرتد» والردّة بالكسر اسم منه» أي الارتداد..»'". 


وردت في كلمات الفقهاء تعريفات عديدة للردة أو للمرتد» وهي غير بعيدة عن 
المعتى اللغوي المشان ليده إلا أن يعضها قد توسعت فى ذكر القيوه وبغضها أجملت؛ 
تاركة بيان القيود إلى شرح التعريف وبيان تفاصيله. 

قال العلامة الحلي ل (ت: 726ه): «الارتداد وهو قطع الإسلام من مكلف. إمّا 
بفعل كالسجود للصنم وعبادة الشمس وإلقاء المصحف في القاذورات وشبه ذلك مما 
يدل على الاستهزاءء وإمّا بقول عنادًا أو استهزاءً أو اعتقادً!»©. 


(1) سورة البقرة الآية: 109. 

(2) سورة آل عمران. الآية: 100. 
(3) سورة محمدء الآية: 25. 

(4) سورة المائدة» الآية: 54. 

(5) المفردات ص192. 

(6) سورة الرعد. الآية: 11. 

),)( مختار الصحاح للرازي ص 151. 
(8) إرشاد الأذهان ج2 ص189. 
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وممن توسّع في ذكر القيود» العلامة الشربيني الشافعي يتنه (ت: 977ه) في 
مغني المحتاج حيث قال: «الرّدة: هي قطع الإسلام بنية» أو قولٍ كفرء أو فعلٍ» سواء قاله 
استهزاءً أو عنادًا أو اعتقادًا)7". 

ويلاحظ أن العلامة الحلي لم يذكر الارتداد بالنية كما فعل الشربيني» لكنّ الشهيد 
الثاني (ت: 965ه) ذكره في الروضة البهية» قال: «والكفر يكون بنيَّه وبقولٍ كفرء 
وفعل مكفرء فالأول: العزم على الكفر ولو في وقت مترقب. وفي حكمه" التردد في 
والثاني كنفي الصانع لفظّاء أو الرسل» وتكذيب رسولء وتحليل محرّّم بالإجماع كالزناء 
وعكسه كالنكاح» ونفي وجوب مجمع عليه كركعة من الصلوات الخمس» وعكسه 
كوجوب ضصللة سادسة يوعية), 

ولا يخفى أنْ بعض القيود المأخوذة في التعريف هي مثار جدل بين الفقهاء. ولذا 
ربما يكون الأجدى عدم إقحامها في التعريف والاقتصار فيه على ذكر الحد الجامع 
والمتفق عليه» وهذا ما فعله الشهيد الأول (ت: 786ه) في اللمعة الدمشقية» قال طم: 
«الارتداد وهو الكفر بعد الإسلام»””. 

وانسجامًا مع ما قلناهه فسوف نكتفي بهذا القدر من الكلام في تعريف المرتد لغة 
واصطلاحًاء لننطلق للحديث عن أهم القيود المأخوذة في التعريف. أو التي يمكن أن 


«#ايوى مو امو مو 


ثانيًا: ما هي أصول الإسلام التي يوجب إنكارها الكفر؟ 


أول القيود التي يهمنا التوقف عندها هي قيد الإسلامء فإِنّ الارتداد ‏ كما مرّ - 
هو «قطع الإسلام»» فما هو الإسلام؟ وما هي موجبات انخراط الإنسان في الإسلام أو 
خروجه عنه؟ 


والجواب: إِنّْ الإسلام ‏ كما هو التصنيف المعروف ‏ هو عبارة عن أصول الدين 


وفروعه. والفروع هي التي تتطلب امتثالا عمداء كالصلاة والصوم ونحوهماء وفي 


(1) مغني المحتاج ج4 ص134. 
(2) أي في حكم العزم على الكفر التردد فيه بمعنى أنه أي التردد في الكفريوجب الكفرء تمامًا كالعزم 
عليه. 


(3) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج9 ص334. 
(4) اللمعة الدمشقية ص 2246 وتبعه كاشف الغطاء في كشف الغطاء ج 2 ص 417ه. 
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عالاك + اكات رغد اللراسيها دلا بيعرضي لكر عر ريه دن البلا ريو بساكم 
بكفره» بل يستلزم ذلك الحكم بفسقه وعصيانه. وَإِنّما يتحقق الارتداد بإنكار المسلم 
أو تشكيكه بواحد من الأصول الإسلامية التي يكون للاعتقاد بها موضوعية'" في 
انتساب الإنسان إلى الأملح د ويكرة إكترما آى السعيلف يا د أو يتياه عمذا 
أو سهواء أو غفلةً واشتباماء موجبًا لخروجه عن الإسلام» سواء انتحل ديئًا غير 
الإسلام أو لم ينتحل. والأصول بهذا المعنى لا تنطبق إِلّا على الإيمان بأصلين» 
وهما: الإيمان بالله ووحدانيته: والإيمان بالنبؤة بالمعنى الأخص2”؛ فيكون الارتداد 
متمثلا بكلّ قول أو فعل يدل بوضوح على إنكار أحد هذين الأصلين أو التشكيك 
به. أمّا الأصل الثالث وهو المعاد» فمع أنه من أركان الإسلام وضرورياته التي لا 
تخضع للتشكيكء بيد أن كونه أصلا بالمعنى المتقدّم غير واضحء بل هو مثار جدل 
بين الفقهاء والمتكلمين: هذا ثاهيك عخ سائر الأصول التى تغرف بأصول المذهب: 
كالإمامة والعدل عند الشيعة» أو غيرها عند غيرهم» وقد أوضحنا هذا الأمر بالتفصيل 
في كتابات وبحوث أخرى”", ولا بأس أن نشير هنا إلى حصيلة تلك البحوث على 
بحو الالحنالاه شقترل: 

أولا: إِنّنا لا نملك نضا في القرآن أو السنة يصنّف الدين إلى أصول وفروع؛ ويحدّد 
لنا معنى الأصل أو الفرع. لكن هذا التصنيف هو تصنيف صحيح. وقد استفاده علماء 
الإسلام واستنطقوه من الكتاب والسنة. وصفوة القول في ذلكء أن أركان الإسلام على 
نحوين: 
1- الأركان التي يكون للاعتقاد بها موضوعية في تلبّس الإنسان بالإسلام واكتسابه 

الهوية الإسلامية» بحيث يشكل إنكار أي واحد منها خروجًا من الإسلام» سواء 

أكان الإنكار عنادًا وتقصيراء أو غفلة وقصورًا. 


980010 وم : لكي يصدق على الإنسان عنوان الإسلام» ويصير مسلمّاء يجب توفر بعض الشروط 
الأساسية» والتي تحدد الداخل في الإسلام من الخارج عنه. فإذا توفرت هذه الشروط صدق عنوان 
الإسلام» وإِلّا فلا يصدق هذا العنوان» فتكون هذه الشروط هي الموضوع» وعلى أساسها يصدق 
عنوان الإسلام» وبانتفائها ينتفي. 

(002) توضيح: النبوّة بالمعنى الأخص تتمثل بالإيمان بنبوة الرسول الأكرم محمد(ص».» مقابل النبوة 
بالمعنى الأعمء أي الإيمان بنبوة باقي الأنبياء ©يق. 

(3) انظر: كتاب: العقل التكفيري ص20» وكتاب: أصول الاجتهاد الكلامي تحت الطبع. 

(4) انظر: مصباح الفقاهة ج1 ص 246. 
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2- الأركان التي يجب الإيمان بها أو العمل بمضمونهاء دون أن يكون إنكارها أو عدم 

العمل بها في حد ذاته مستلزمًا للكفر, إلا إذا رجع ذلك إلى تكذيب المرسل (الله) 

أو الرسول(ص). 

ويدخل في النحو الثاني الكثير من المعتقداتء كالإيمان ي2 الرسل ولاو المادكة 
والإيمان بخاتمية الرسالة المحمدية» والإيمان بعصمة النبي(ص). فهذة وأمثالها تُعِدٌ 
من أركان الإيمان وضروريات الإسلام؛ لكن لو أن شخصًا لم يؤمن بإحداهاء فلا يخرج 
عن الدين. إِلَا إذا رجع إنكاره إلى تكذيب النبي(ص). فلو أن فتى من فتيان المسلمين 
قد بلغ الحُلّم للتوّء ولم يؤمن بالملاتكة لجهل منه بذلك» وعدم معرفته بهذا الأمرء فلا 
يحكم بكفره ما دام مؤمنًا بالله ورسوله. 

وأا الفنو الآرل» فين الأكين اليذه كه كن مق الابما يابلا وود افيف 
والإيمان بنبوة سيدنا محمداص): ولو أن شغضًا أكر ذذاك ولو غفلة أو قصورًا لم 
يُحكم بإسلامه» ولهذا يُحَذُ الإيمان بالله سبحانه ورسوله (ص) أصلين من أصول الدين. 

ثانيًا: هل يوجد أصل آخر غير التوحيد والنبوّة؟ 

المعروف أن المعادهو الأصل الغالك من أضول الديخ . ومع كوت أضلا بحسب 
ما تقدم ‏ أن يحكم بكفر من لم يؤمن به» ولو كان عدم إيمانه لغفلةٍ أو قصور. 

وإثبات كون المعاد أصلا بالمعنى المتقدّم لم ينهض عليه دليل» ولذا ذهب غير 
واحد من الفقهاء'"' إلى نفي كونه أصلاً بهذا المعنى» وعليه فلا يحكم بكفر من آمن 
بالله تعالى وبرسوله(ص) دون أن يؤمن بالمعاد» جهلاً منه بذلك؛ وإِنّما يحكم الفقهاء 
والمتكلمون بكفر منكر المعاد باعتبار أن إنكار المعاد ملازم 2”2‏ عادةً ‏ لإنكار 
النبوّة. ويمكن الاستشهاد لهذا الرأي - النافي لكون المعاد أصللا من أصول الدين 


)01 منهم الفقيه السيد اليزدي في العروة الوثقى ج1 ص 44 والإمام الخميني في كتاب الطهارة ج1 
ص 428 445. والشهيد مرتضى مطهري في كتاب النبوة ص 67.. راجع للتفصيل ما ذكرناه في كتاب 
الع والعنف») 0-7 وما -- 
اديه ال الكلي عر الذي ستححيل قد اكاك اللازم عن ملزومد» كاسشحاة لكك الوب 
عن الأربعة مع بقاء الأربعة أربعة» وأمّا اللزوم العادي فلا يستحيل فيه الانفكاك عقالاء ولكنه يمتنع 
بحسب العادة» ومثاله : ما نحن فيه» فإن انكار المعاد لا ينفك عن إنكار النبوة بحسب العادة. 
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المعتبرة والمروية من طرق الفريقين أنه (ص» كان يكتفي في إسلام المشركين بتلفظهم 
بالشهادتين فقط"". 


ثالثًا: ذكرنا أن الأصل الثاني من أصول الدين هو الإيمان بالنبوة بالمغنى الأخص» 
والمراد ندلاك الأيحان بكو # سيدا محمد (اذن). كلو أن إتسانًا أمن يقر سائر الأتبياة ولم 
يؤمن بنبوته (ص) فلا يحكم بإسلامه» ولو كان معذورًا في عدم إيمانه. أما لو أن شخصًا 
آمن بنبوته (ص) ولكنه لم يؤمن بنبوة سائر الأنبياء © د فإن كان عدم إيمانه بنبوتهم غفلة 


وقصورًا منه فلا يحكم بكفره؛ وأما إذا كان ذلك عنادًا وتكذيبًا مع التفاته إلى أن النبي (ص) 
قد أكد على ضرورة الإيمان بهم؛ فسوف يعد حينئظٍ كافرًا لتكذيبه لما جاء به النبي (ص). 


رابعًا : وفيى ضوء ذلكء ب 5 يتضح أن الحكم بكفر المرتدء إذا رجع ارتداده إلى إنكار 
أصل من الأصول بالمعنى المذكور للأصلء ليس محلا للخلاف أو النقاش» ويدل 


م ا الو اه لمن ألكرة زليه 


020 ا د خب 


مُظمَين لايم وَللكن من سن يالك صّدْوًا َحَلَهَمْ عَضَبُ يرح لَلَهِ وَلَهْرْ عَدَابِكٌ 
عَظِيمٌ #. وكذلك قوله 90 وص يَرْصَدِدُ مِنَكُمّ عن دِيِنْوء فِيَمْتَ وَهُوَ حاف 


0 


وكيك عكدة الور ن الذي والكمرز وليك معت صحَبَ أَلثَارٍ هُمٌ يها حَدإدُورت 4 ا 
فكفر المرتد ليس موردًا للإشكال والبحثء وإِنّما الكلام في الحكم عليه بالقتل 


بسبب ارتداده وكفره. 
خامسًا: ويتضح مما تقدّم أيضًا أنه لو أنكر المسلم فور لابن بروريانت 
الدين» كوجوب الصلاة أو الصوم أو الحج أو حرمة الربا والقمار.. فلا يحكم بارتداده 


)01 في صحيح مسلم ج7 ص 121 روي عنه (ص) مخاطبًا عليًا #ته عندما أعطاه الراية ووجهّه إلى قتال 
اليهود يوم خيبر: ع مدا و دي ساس ير رو 
منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»؛ وفي الحديث عن أبي عبد الله الصادق ته 
«(الإسلام اشسهادة أن لاإله إلا ال والخصاليق يرول اله بيتقدت اماد وعايهسجرت العخاتشروالمواريت 
وعلى ظاهره جماعة من الناس»», الكافي ج2 ص26. 

(2) سورة النحل: الآية: 106. 

(3) سورة البقرة: الآية: 217. 

(2004) القضايا الدينيّة سواء كانت اعتقادية أو شرعية هي على صنفين: منها ما هو نظري يحتاج إلى البرهنة عليه 
وإقامة الدليل لإثباته» ومنها ما هو ضروريء أي بديهي وهو الذي لا يحتاج إثباته عند أتباع هذا الدين إلى 
إقامة البراهين والأدلة عليه. 
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- خلاقًا لرأي مشهور عند علماء الفريقين ‏ لأنْ إنكار الضروري في حد ذاته ليس من 
موجبات الكفرء إلا إذا استلزم تكذيب المرسل «الله) أو الرسول (ص) مع الالتفات 
للملازمة» وسيأتي توضيح ذلك بعد قليل. 

وعلى ضوء ذلك. فما نشهده من موجات تكفيرية تُخرج الكثيرين من الإسلام 
واودراسايض لباسيه ة والمفرق»» لمجرد تشكيكهم ببعض الضرورات»ء هو أمر غير 
مبرّر إطلاقاء ولا دليل عليه. 

سادسًا: ومن الأَوْلى أيضًاء أن لا يُعدّ المسلمٌ مرتدًا عن الدين إذا ترك الالتزام 
بالواجبات الإسلامية» كالصلاة والصوم والحج والزكاة» أو ارتكب بعض المحرّمات 
كشرب الخمر والزنا واللعب بالقمار... لأن فعل الواجبات وترك المحرّمات ليس 
شرطًا في الاتصاف بالإسلام؛ نعم» هو شرط في الاتصاف بالإيمان. وثمة بون شاسع 

وواء بعاقم والارسات لبس كل مغار مز ا وإنه كا العكيس صحتينةا فإِنَ كل مؤمن 
مسلٌ؛ ويشهد بذلك قوله تعالى: « كلت اراب مدال ل موأ وكين مُولوا حلاوم 
يَدَحْلٍ الاين فى قُلُويكم 14". 

سابعًا: وباتضاح ذلكء» يغدو التسرّع في الحكم بارتداد المسلم, لمجرّد رأي ارتآه 
أو شبهة تحكمت بذهنه» في أمر عقدي أو تشريعيء أمرًا غير مبرّر إطلاقاء ولا يرتكبه 
إلا جاهل متهور أو عالم متهتك. ومن اللازم التدقيق كثيرٌاء والتفكير ملي قبل إطلاق 
دعاوى الارتداد» ورمي المسلم بالمروق عن الدين. ولا بّد أن تُؤخذ كل الاحتمالات 
بعين الاعتبار قبل إصدار الأحكام؛ لآن #الحدود تدرا بالشبياف 00 مع ضرورة 
الابتعاد عن قراءة النوايا أو تقويل الآخر ما لم يقله وتحميل كلامه ما لا يحمله. كما 
يتعين علينا أخذ الناس بالظواهر وتصديق كلامهم» عمللا بقوله تعالى: ولا ولوأ لِمَنَ 
لتحم التتكم لنت مُؤمئا كنتت عرَصك الكيؤة الذيينا 04 


حكم منكر الضروري 
أشرنا أعلاه إلى أن هناك اتجاهين في حكم منكر الضروري: 
(1) سورة الحجراتء. الآية: 24. 


(0)2) سيأتي توضيح هذه القاعدة في فصل لاحق. 
(3) سورة النساء: الآية: 94. 


48 الفقه الجنائي في الإسلام .. الردّة نموذجًا 


الاتجاه الأول: ويذهب إلى أن منكر الضروري كافر مطلقًاء سواء رجع إنكاره إلى 
تكذيب النبي(ص) أم لم يرجع إلى ذلك؛ ما يعني أن إنكار الضروري بعنوانه موجب 
للكفر» فهو عنوان مستقل من موجبات التكفير. وقد أصرٌ الفقيه الشيخ محمد حسن 
النجفي (ت: 1266 ه) صاحب الموسوعة الفقهية الشهيرة «جواهر الكلام» على تبني 
هذا الرأي» قال ط: «فدعوى أن إنكار الضروري يُثبت الكفر إن استلزم انكار النبي - 
مثلا لا شاهد عليهاء بل هي مخالفة لظاهر الأصحاب"" 

ونسب السيد جواد العاملى (ت: 1226ه) هذا القول إلى ظاهر الأصحاب. فى كتابه 
اامفتاح الكرامة»» فقال طلم «وهنا كلام في أنَّ جنمرة الشترورق كثر فى تلسنة أ يكين 
عن إنكار النبوة مثلا. ظاهرهم الأول؛ واحتمل الأستاذ الثاني» قال: فعليه لو احتمل وقوع 
الشبهة عليه لم يحكم بتكفيره إلا أن الخروج عن مذاق الأصحاب مما لا ينبغي»)2. 

الانجاه الثاني: ويذهب إلى أنْ منكر الضروري إِنّما يحكم بكفره بسبب أَنْ إنكاره 
ار لتكذيب النبي 0 فإنكار -00 ليس عنوانًا مستقلا للحكم بالكفر. 
وقد تبنّى هذا الرأي بعض الفقهاءء وعلى رأسهم المحقق الهمداني (ت: 1322ه). 
يقول 2:: إن إنكار الضروري يوجب الكفر إن كا كان منافيًا للاعتراف الإجمالي» أو كان 
موجبا لإنكار الرسالةقى اللجملة!8. ْ 


ويقول السيد اليزدي له (ت: 1337ه): «والمراد بالكافر من كان منكرًا للألوهية 
أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريًا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريًا 
بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة» والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقًا 
وإن لم يكن ملتفنًا إلى كونه ضروريًا»" وقد وافقه على ذلك عدد من الفقهاء المعاقيقخ 
على العروة الوثقى 

ويقول السيد الخميني <ه؛ : «ومن أنكر ضروريًا من ضروريات الدين مع الالتفات 
والالتزام بلازمه كافر أو بحكمه»"”. 


)01 جواهر الكلام ج6 ص 48. 

)2( مفتاح الكرامة ج1 ص 143. 

)3( مصباح الفقيه كتاب الطهارة» ص 565. 
)4 العروة الوثقى ج1 ص 144. 

(5) تحرير الوسيلة ح2 صن366. 
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هذان هما الاتجاهان الأساسيان في حكم منكر الضروري. وثمة آراء تفصيلية 
في المسألة» لا يهمنا الخوض فيها أو بحثها في المقامء وَإِنْما نريد تركيز النظر على 
الاتجاهين الأساسيين المشار إليهما. 


منهج البحث 


والسؤال الذي يطرح نفسه في بادئ الأمرء إِنّه وبعد اعتناق الشخص للإسلام 
وإيمانه بالله ورسوله. وكذا إيمانه باليوم الآخر -على القول بتقوّم الإسلام بالاعتقاد 
بالمعادى فهل هناك سبب أو مُوجب للحكم بكفره إذا أنكر ضروريًا من ضروريات 
الدين؟ الظاهر أنه لا موجب للحكم بكفره بعد قيام الدليل التام من سيرة النبي (ص) 
على كفاية التشهد بالشهادتين في تحقق الإسلام, اللهم إلا مع قيام الدليل على كفره. 
فهل من دليل على ذلك؟ 

والدليل في المقام إِنْما يطلب ممن يحكم بكفر منكر الضروري لا ممن يحكم 
بإمناكمةة أن المثروفن أن هذا الشخص اليشر لد من سلمية أوعن احدهناء قثت 
انتماؤه إلى الإسلام» فإخراجه عنه بإنكاره للضروري بحاجة إلى حجة شرعية. 

اللهم إلا إذا كان البحث في حكم شخص كافر في الأساسء ثم آمن بالله تعالى 
ورسوله (ص) مع إنكاره في الوقت عينه للضروريء فهنا سوف يشك في كفاية إيمانه 
بالله ورسوله ‏ المتزامن مع إنكار الضروري - في انتسابه إلى الإسلام» لاحتمال مدخلية 
أمر آخر في الإسلام» وهو عدم إنكار الضروري؛ لكن مما يهرّن الخطب أن هذا الفرد 
نادر الوجود. 

ومع أنْ الدليل في المسألة إِنّما يُطلب ممن يحكم بكفر منكر الضروريء فإنّنا 
سوف نذكر دليلاً على عدم كفره. ولكن قبل ذكر الأدلة الاجتهادية في المقام؛ علينا أن 
نبين ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة؟ 

وعلى هذا سوف نتناول هذه المسألة من خلال النقاط التالية: 


1- تحديد الأصل العملى فى المسألة. 
2-. .بيان الدليل على عدم كفر منكر الضروري. 
3- بيان أدلة القول بكفر منكر الضروري. 
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ه (()#0) ىو امه 5 
الأصل العملي في منكر الضروري 


النقطة الأولى: ربّما يقال: إِنّ الأصل العملي في المقام يقتضي البراءة727؛ لأنّه 
عندما يُشْك في تقوم الإسلام بأمر زائد على الإيمان بمضمون الشهادتين» وهو عدم 
إنكار الضروريء فإن أصالة البراءة تنفى اعتباره؛ بناء على جريان أصالة البراءة في 
الأحكام الوضعيّة”""» كما هو الصحيح ويشهد به «استدلال الإمام #تج بحديث الرفع 
على فساد طلاق المكره وعتاقه). 
إلا أَنْ جريان أصالة البراءة في المقامء مرهون بعدم جريان الأب وال 
وإلا لتقدّم عليهاء كما هو محققٌ في محله . والظاهر أَنّه لا مانع من جريان الاستصحاب 
في المقاء؛ لأن متكر الضرورئ إِما أن تكون حالته الصااك في السام أو الكفر؛ فإن 
كان سايكا على ظاهر الإسلام قبل إنكاره. وشّكٌ في أنْ انكاره يوجب الكفر أم ل؟ 


001+ *) الأصل العملي هو القاعدة التي يرجع إليها الفقيه لتحديد موقفه العملي عند عدم عثوره على دليل 
يعيّن نوع الحكم الشرعي المشكوك, فمثلا عندما يواجه الفقيه سؤالا عن حكم التدخين في الشريعة 
الإسلامية» فإنّهِ يتتجه في بادئ الأمر إلى محاولة العثور على على دليل يعين الموقف الشرعي تجاهه؛ فإن 
وجد دليلا من هذا القبيل أفتى بموجبه» وأمّا إذا لم يجد دليلا من هذا القبيل وظل حكم التدخين 
مجهولا لديه لا يدري أهو الحلية أو الحرمة» فحينئذٍ يتساءل: ما هو الموقف العملي الذي يتحتم 
علينا أن نسلكه تجاه ذلك الحكم المشكوك؟ هل يتحتم علينا الاحتياط فنتجنب عن التدخين؛ إذ من 
المحتمل أن يكون محرمًا في الواة قع ؟ أو لا يجب الاحتياط بل يؤخذ بالبراءة بمعنى أن المكلف يكون 
في حرية وسعة مادام ل يعلم بالحرمة؟ والحكم بالاحتياط أو البراءة هو المراد بالأصل العملي. 

)002+ #)وهي «القاعدة القائلة إن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الفرد. 
وليس الإنسان ملزمًا بالاحتياط من ناحيته والتقيد به4 أنظر: المعالم الجديدة للأصول للسيد الشهيد 
محتدناق الضفرض106, 

)003 #)الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظبي حياة الإنسان» وهو على توعين: حكم 
تكليفي» وآخر وضعيء والحكم التكليفي هو الذي يتصل بأفعال المكلفين بشكل مباشرء كالوجوب 
أو الحرمة مثلاء وأما الحكم الوضعي فهو الذي لا يكون موجه مباشرًا للإنسان في أفعاله وسلوكه» 
وَإِنّما يكون له تأثير غير مباشر على ذلك؛ كالزوجية التي تنظم علاقة الرجل والمرأة وتؤثر بشكل 
غير مباشر على السلوك وتوجهه؛ حيث إن الرجل بعد أن يصبح زوجًا فيجب عليه الإنفاق على 
زوجته» وهكذا فالمرأة بعد أن تصبح زوجة فإنه يجب عليها أن تمنح زوجها حق المعاشرة» ومن 
أمثلة الأحكام الوضعية أيضًا: الملكية» الصحة: الفساد. الحرية» والرقيّة. 

)4( مصباح الفقاهة ج27 ص 271. 

(005 4 الاستضيعاب هوكم الشارع علي المكلتب بالالترام عمليًا بما كان المكلف على يقين فيه ثم 
شك في بقائه» ومثاله: أننا نعلم بطهارة الماء بحسب طبيعته» فإذا شك في أَنّه أصابه النجس أم لا؟ 
فنستصحب الطهارة» أي نلتزم بالمتيقن سابقًا ونبني عليه في مرحلة الشك. 
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فيستصحب بقاؤه على الإسلام. ولو قيل بمنع جريان الاستصحاب في الإسلام نفسه. 
لعدم جريانه في قضايا الاعتقادا'"» فإِنّه بالتأكيد يجري في أحكام الإسلام» ومنها: 
مسألة حقن الدم. وأما إذا كانت حالته السابقة هي الكفر ومن ثمٌّ أسلم وهو منكر 
للضروريء فيجري استصحاب الكفر أو أحكامه دون أن يُحكم عليه بالارتداد لأنه 
بمقتضى الاستصحاب لم يدخل في الإسلام حتى يخرج منه. 

والخلاصة: إن إذا لم يجد الفقيه دليلاً على كفر منكر الضروري فتكون نتيجة 
الأصل العملي ‏ سواء كان هو البراءة أو الاستصحاب ‏ هي عدم كفر منكر الضروري 
أو عدم إباحة قتله. 

هذا كله بصرف النظر عن الآدلة الاجتهادية الآتية التى لو تمّتء فلا مجال معها 
للرجوع إلى الأصل العملي. والظاهر أنَّ الأدلة متوفرة في المقامء وهي تامة وإليك البيان: 


أدلة عدم كفر منكر الضروري 


النقطة الثانية: ونذكر فيها الدليل على حصر الكفر في إنكار إحدى الشهادتين فقطء 
والدليل هو الوجوه التالية: 

أولًا: إِنّ الروايات والأدلّة التي تدلّ على تقوّم الإسلام بالشهادتين» هي بنفسها 
دالة على نفي دخالة أمر آخر في صدق الانتساب إلى الإسلام. والروايات المشار 
إليها مروية من طرق الفريقين؛ فمن طريق أهل السنة» روي عنه (ص») - فيما أمر 
به أمير المؤمنين تيت حين أعطاه الراية يوم خيبر -: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله فإذا فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إِلّا بحقها 
وحسابهم على الله . 

وأما من طرق الشيعة فقد روى سماعة فى الخبر الموثق عن أبى عبد الله عه قال: 
«الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله (ص»» به حقنت الدماء؛ وعليه 
جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس2""» إلى غير ذلك من الروايات 
الدالة على كفاية الشهادتين في الانتماء إلى الإسلام» وهي في صلدد بيان ما به يتحقق 


(1) كماذكرنا في كتاب أصول الاجتهاد الكلامي. 


)2( صحيح مسلم ج7 صص121. 
)3( الكافي ج2 ص 25. 
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الإسلام والانتساب إليه» والموضوع الذي عليه أحكام الإسلام. وقد اكتفت بخصوص 
الشهادتين» فلو كان ثمة أمر آخر يتوقف الانتساب إلى الإسلام عليه لذكر فيها حتمًا. 

فانناة ويدل: على ذللت أيكنا العيرة العردلة الس ين" والسمفهرة إلى من 
النص» والمكتفية في دخول الكافر إلى حريم الإسلا م بالشهادتين» دون سواهما من 
حقائز ثق الإسلام وأركانه» بما في ذلك المعاد. المشركين مع آنهم أو بعضهم - على 
الأقل - لم يكونوا مؤمنين بالمعاد كما يدلّ على ذلك القرآن الكريم 7 ومع ذلك لم 
يطلب منهم النبي (ص) سوى الإقرار بالشهادتين دون الإقرار بالمعاد أو غيرها من 
بديهيات الدين وضرورياته. أجل ثمة ملاحظة لا بد من ذكرها هناء وهى أنه بعد تأكيد 
ل ا 
على ذلك بشتى الأساليب» فقد غدا إنكاره ‏ أي المعاد ملازمًا لإنكار النبوة. 

ثالنًا: ويؤيد ذلكء أَنّه إذا كان إنكار الإمامة ‏ وهي من أمهات القضايا العقدية ‏ 
ليس من موجبات الكفرء فالاؤلى أن لا يكون إنكار سائر الضروريات العقدية كالإيمان 
بالعصمة أو الفقهية كوجوب الحج موجبًا للكفر» فتأمل. 
أدلة كفر منكر الضروري 

النقطة الثالثة: ونستعرض فيها ما استدل به للقول بكفر منكر الضروري وهو: 
1- الإجماعء يقول صاحب الجواهر مستدلا على كفر منكر الضروري بعنوانه: «ظهور 

الإجماع عليه من غير إشارة الى الاستلزام المذكور»"”. 

ويلاحظ عليه : 

أولًا: عدم ثبوت الإجماع في المسألة؛ لأنّ الإجماع المذكور إن اذعِي قيامه على 
عنوان منكر الضروري» فهذا العنوان غير مطروح في كلمات من تقدم على المحقق 


(0)1) سيرة المتشرعة هي السلوك العام للمتدينين في عصر التشريع وما تلاه من عصور. ويقابلها سيرة 
العقلاء» وهي عبارة عن ميل عام لدى العقلاء من المتدينين أو غيرهم نحو سلوك معين دون أن يكون 
للشرع دور في اكرين هذا العيل, : 00 

(2) قال تعالى: 9 وكَانُو ما إل اننا لديا تسوت وكيا وما مبْل4 إِلَّا آلدّهْرٌ وَمَا لم يِدَِّكَ مِنْ عَم إِنَ مإ 
يَظُبْْنَ #[الجائية 24]: إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الكريمة الدالة على عدم إيمان المشركين 
بالعفاء 


(3) جواهر الكلام ج2 ص 47. 


الحلي يله (من أعلام القرن السابع الهجري)» على ما ذكره بعض العلماء'". وإن 
اذّعي قيامه على مضمون منكر الضروري ولو بتعبير أو عنوان آخرء فهذا فضلاً عن عدم 
إحرازه ‏ أي عدم إحراز قيام إجماع على كفر من يصدق عليه هذا العنوان ‏ فإنّه بحاجة 
إلى ملاحظة ومتابعة» إذ ربما كان نظر المجمعين إلى ما هو أضيق دائرة من عنوان منكر 
الضروريء أو يكون نظرهم إلى العنوان الوارد في الروايات» فيرد عليهم ما يرد عليها. 

ثانيًا: لو سُلّم الإجماع» فهو قائم على كفر «منكر الضروري» أو «مستحل الحرام)؛ 
وحيث إن الإجماع دليل لبي" فإن القدر المتيقن من ذلك هو ما إذا رجع إنكار 
الضروري إلى تكذيب النبي (ص».» فهذا هو المتيقن من معقد الإجماعء ولا سيما أن 
الغالب في إنكار الضروري أنه يلازم تكذيب الرسول (ص» أو إنكار الرسالة. 

ثالثًا: إِنَ هذا الإجماع محتمل المدركية””2» ومدركه الأدلة الآتية» فلا يصلح 
للاعتماد عليه. 
2- الأخبار» وهى على طوائف: 

الطائفة الاولى: ما دل على كفر أو شرك من دان الله بشيء على خلاف الواقع 
مع علمه بذلك. ففي الحديث الذي رواه الكليني» عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن 


عيسى» عن يونسء عن بريد العجليء عن أبي جعفر كته قال: «سألته عن أدنى ما يكون 
العبد به مشركا؟ قال: فقال: مَنْ قال للنواة: إِنّها حصاة وللحصة إِنّها نواة» ثم دان به»!. 


وتقريب الاستدلال: إِنْ المستفاد من الرواية هو الحكم بشرك من اعتقد شينًا هو 
خلاف الواقع ثم دان الله به؛ بمعنى اعتقاده أنّه من الدين» ولو كان ذلك بمستوى اعتقاد 


(1) انظر: كتاب الزكاة للشيخ الأراكي؛ نقلاً عن موسوعة أحكام المرتدج1 ص 137. 

(#0)2) الدليل اللبي: هو الدليل الذي ليس له لسان تعرف بواسطته سعة دائرة مدلوله أو ضيقهاء ولهذا 
يُطلق الدليل اللبى في مقابل الدليل اللفظي والذي يمكن التعرف بواسطة ألفاظه على حدود مدلوله 
من حيث السعة والضيق. فحينما يقع الشك في اتساع الإجماع لمورد من الموارد, فإنّه لا مجال 
لاستظهار شموله له» بل يقتصر فيه على المتيقن منه. 7 

(#0)3) إن الإجماع إذا علِم أو احتمل استناده إلى آية أو رواية أو غير ذلك سمي إجماعًا مدركيّاه وهو ليس 
حجة. لأنّه إذا فهم الفقيه من المدرك أو المستند ‏ وهو الآية أو الرواية ما فهمه المجمعون منهماء 
كانت الآية أو الرواية هما الحجة وليس الإجماعء وآمّا إذا لم نفهم ما فهموه منهما فلا حجية لفهمهم 
على غيرهم من الفقهاء. 

(4) الكافي ج2 ص397. 
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أنْ النواة حصاة ودان الله به. وتوضيح ذلك: إِنْ المكلف إذا اعتقد بشيء خلاف الواقع 
مع علمه بذلكء فإِنْ لم ينسبه إلى الدين فهو لا يعد مشركًا ولم يرتكب مخالفة شرعيّة 
غايته أنه كاذب أو خاطئ. وأمًا إذا دان الله به أي نسب اعتقاده إلى الدين» فيكون قد 
شرع في الدين» ونسب إلى الله ما لم يأذن به» فأصبح شريكًا للّه تعالى. 

إلذ أذ هذه الرواية يكبم إضاعيا للقاش» سندًا وؤلذلة: 

أما سندًا: فإنْ الرواية وإِنْعبَّر عنها بالصحيحة في كلمات جمع من الفقهاء”" إلا أن في 
سندها محمد بن عيسى بن عبيد» وفيه كلام وفي روايته عن يونس كلام آخر”". ولكنّ التحقيق 
أن روايات العبيدي عن يونس لا وجه للخدش فيهاء كما حققنا ذلك فى مجال آخر". 

وأما دلالة: فيرد على الرواية أمران» هما: 

أولا: إن الرواية ناظرة إلى الحكم بشرك مَن اعتقد بشيء ثم نسبه إلى دين الله دون 
حجة له على ذلكء بل مع علمه بانتفائه عن الدين» ولا نظر لها بحسب الظاهر إلى من 
نفى شينًا عن الدين» أو نسبه إليه لاجتهاد أو غفلة. 


ثانيًا: إن الحكم فيها بشرك من دان الله بعقيدة ولو في أمر تكوينيء كاعتقاد أَنْ 
النواة حصاة» ليس ظاهرًا في الشرك المخرج عن الملّة» ولا في الكفر المبحوث عنه في 
المقام؛ بل لم يلتزم أحد بذلكء ويبعد الالتزام به ولاسيّما أن الرواية تتحدث عن أدنى 
الشرك. ونحن نعرف أنْ للشرك مراتبّ عديدةً» كما أن للإسلام والإيمان مراتب عديدة. 
وإذا كانت بعض مراتب الشرك لا تلتقي معه ولا تنافيه» فإِنْ بعضها يلتقي مع الإسلام» 
فقد أطلقت بعض الرؤايات على المرائى أنه مشرك» فعن أمير المؤمتين 2مهِ: «اعلموا 
أن سير الرياء قر لوقيل أن ذلك يوجب الخروج عن الدين؟ بالطبع لاء فالشرك 
المخرج عن الدين هو خصوص الشرك في الألوهية"". وعليه فلا ينفع الاستدلال 


(1) الهمداني في مصباح الفقيه ج 1 قسم 2 ص564. وبحر العلوم في بلغة الفقيه ج4 ص 200, والحكيم 
في المستمسك ج 1 ص3739 والكلبيكاني في كتاب الطهارة ص 307 والخوثي في التنقيح» راجع ج 
3ض 55 من موسوعة السيد الخوتى. 

2( انظر: معجم رجال الحديث ج18 ص119. 

(3) بيُناذلك في بحوثنا عن الإجهاض (مخطوط). 

(4) نهج البلاغة ج1 ص150. 


(5) انظر حول ذلك: التنقيح للسيد الخوئي ج3 ص56» والطهارة للسيد الخميني ج3 ص320. 


بالرواية للحكم بكفر منكر الضروريء إِلَا إذا أُحرِز أن المراد بالشرك فيها هو الشرك 
المخرج عن الدين» وأما مع احتمال الوجهين فلا وجه للاستدلال بها. أجلء قد يكون 
الاغتقاد البذكور مسرمًا وابنداعا فى الدين لآنه فيب :هذا الآمر إلى الذية» بيد أن 
المبتدع ليس كافرًا. 

كم بو ب و ا م 
السلباك على براق الأستووا 

الطائفة الثانية: ما دل على كفر جاحد الفرائضء وهى عدة روايات: 


1) مارواه الكليني عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن محمد إسماعيل» 
عن محمد بن فضيلء؛ عن أبي الصباح الكناني» عن أبي جعفر ميد قال: «قيل لأمير 
المؤمنين #كه: من شهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله كان مؤمتًا؟ قال: 
فأين فرائض الله.. إلى أن قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافرًا؟)'". 
تقريب الاستدلال: إِنّها دلت على كفر مطلق من جحد الفرائفض» ولو كان ذلك 

لشبهة ولم يستلزم جحوده تكذيب النبي (ص). والفرائض إِنْ كانت كلّها ضرورات. 

فتكون الرواية قد حكمت بكفر جاحد الضروريء وإن لم تكن كلّها ضرورات ومع ذلك 

حكمت الرواية بكفر منكرهاء فالأولى أن يحكم بكفر من أنكر الضروري منها. 
ويلاحظ على الاستدلال بالرواية أمران» هما: 
أولا: الوه ؛ فإنَ فيه كلامّاء لوقوع محمد بن فضيل فيه» وهو م مشكرك نين 

الثقة وغيره©) 


(1) الكافي ج2 ص33. 

)2( محمد بن الفضيل مشترك بين جماعة» أبرزهم اثنان: 
1 محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي الصيرفي» وهذا ضعّفه الشيخ الطوسي. بل رُمي بالغلو» أجل» 
قد عدّه الشيخ المفيد في رسالته العددية من «الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال 
والحرام.. ولا يطعن عليهم بشيء ولا طريق لذم واحد منهم» (انظر: معجم رجال الحديث ج18 
2- محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصريء وقد نصّ النجاشي على وثاقته (رجال النجاشي 
ص 362). 


فإذا استظهرنا أن محمد بن فضيل هو ابن يسار فيُحكم بصحة الرواية. 
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ثانيًا: لو تمّت الرواية سنداء فإِنْها لا تتم دلالة» وذلك لمناقشتين: 

الأولى: إن الرواية حكمت بكفر الجاحدء والجحود بحسب مدلوله العرفي 
واللغوي هو الإنكار عن علم» قال تعالى: «إوَحَحَدُوأ عا واسييستها اهدهم 4" بناءً على 
أن جملة ِوَاستَيقتْهَا أََفْنهُمْ # هي حال مؤكّدة» على حدٌّ قوله تعالى: «إوَلا متا فف 
لَْرْضٍ مُفْسِدِنَ 4" كما لا يبعد. 

وواضح أن الإنكار جحودًا يتضمن تكذيب النبي (ص) ورسالته؛ فيعود الأمر إلى 
إتكار أصل من أصول الدين. وهذه الملاحظة سليمة» وقد سجلها السيد الحكيم حك 
قاتال: «وأما النصوصء فهى بين مشتمل على الجحود المحتمل الاختصاص بصورة 
العلي.:00”, وتبعه السيد الخو ل على ذلان» لكنه لم يكتب بالتمال كوق الجبحوه 
مختصًا بصورة العلم» كما فعل الحكيم, بل استظهر ذلك قائلاً: «لأنّ ظاهر الجحد هو 
الإنكار عن علم»”. ووردت هذه الملاحظة في كلام غيرهما من الفقهاء"”. 

الثانية: إِنَ من المحتمل قويًا أن لا يراد بالكفر فيها هو الكفر مقابل الإسلام؛ وإنما 
الكفر مقابل الإيمان» كما يظهر من سياقها ومورد السؤال» وهو قوله #يته: «قيل لأمير 


وقد ذكر بعض الأعلام» ومنهم المحقق الميرداماد ؤ4:» أنْ المراد بمحمد بن فضيلء الراوي عن 
أبي الصباح» هو ابن يسار الثقة» بل جزم به الأردبيلي في جامع الرواة (معجم رجال الحديث ج18 
ص 153). 
إلا أن السيد الخوتي 4 أفاد أن محمد بن فضيل بن كثير الأزدي الصيرفي الذي لم تثبت وثاقته» هو 
رجل معروف أيضّاء وله كتاب» وهو من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا 2ت بل عد من أصحاب 
الصادق كله أيضًا . وعليه» «فإطلاق محمد بن الفضيل وإرادة محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار 
من دون قرينة على خلاف قانون المحاورة فلا يصار إليه» (معجم رجال الحديث ج18 صضن153). 
ومع هذه الملاحظة التي سجّلها السيد الخوئي» فلنا أن نعجب كيف أنه حل قد وصف الرواية في 
كاب بالفبحيعت (القر . الوسر ا اي اا 0 
الفقيه ج4 ص 199 وكاب الطهارة للخميني ج3 ص330) + وشكقهم بالضيحة ناشئ من انتعظظهاره 
أداين تصيل أنه هر اللدة. لصي اه 

)01 سورة التحلء الآية: :14 

(2) سورة هودء الآية:85. 

)3( المستمسك ج1 ص37. 

(5) مباني منهاج الصالحين ج3 ص267. 


المؤشين عهو: من شهد أن لة إله إل الله وآن محمدًا رسول الله (ض) كان مؤمتا؟»» يقول 
السيد الشمرى فم «إنها واضحة الدلالة غلى أن المراد من الأبيان فيها هو الابمان 
الكامن المعاقى لتركة ما لقره اللقه ولقعل عا بيجب إعراء العده والمؤمى الى عه 
صفته... هو المؤمن الكامل» لا المرادف للمسلم الذي لا ينافي إسلامه ارتكاب 
المعاصي وإجراء الحدود عليه)"”". 


2) ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم» عن العباس بن معروف» عن عبد 
الرحمن بن أبي نجران. عن حماد بن عثمان» عن عبد الرحيم القصير»ء عن أبي 
عبد الله الصادق عه في جواب كتاب قال: ( «الرمام قبل الإيمان وهو يشارك 
الإيمان» فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي 
التي نهى الله عز وجل عنها كان خاريجا من الإيمان ساقطًا عنه اسم الإيمان واب 
عليه اسم الإسلام» فإن تاب واستغفر عاد الى الإيمان ولا يخر جه إلى الكفر إلا 
الححود والاستحلال» أن يقول للحلال هذا حرام» وللحرام هذا حلال ودان 
بذلكء فعندها يكون خارجًا من الإيمان والإسلام داخالا في الكفر»””. 
والرواية وإن وُصفت بالصحيحة في كلام الشيخ الأنصاري (ت: 1281ه)”", 

وفي بلغة الفقيه للسيد محمد بحر العلوم (ت: 1326ه). لكن سندها لا يخلو من 

تأمل» بل قد ضعفت بعبد الرحيم بن القصيرء لعدم ثبوت وثاقته. 

لكن وبصرف النظر عن سندهاء فإن الملاحظة الأولى الدلالية التى سجلنا على سابقتها 
تَرِدُ عليهاء ما الملاحظة الثانية» فهي لا ترد هناء لأن قوله 2يت: ايكون خارجًا من 
الإيمان والإسلام داخالا في الكفر» واضح أنه استخدم فيه الكفر بما يقابل الإسلام 
الطائفة الثالثة: ما دل على كفر من ارتكب كبيرة بزعم كونها حلالاء وهذه الطائفة 

هى العمدة فى الاستدلال فى نظر بعض الفقهاء". وإليك بعض الروايات المندرجة 

تحت هذه الطائفة: 


)01 كتاب الطهارة ج3 ص 303. 

)2( الكافي ج3 ص 2285 وسائل الشيعة ج1 ص33 ب2 من أبواب مقدمة العبادات» الحديث 10. 
(3) كتاب الطهارة ج2 ص355. 

(4) بلغة الفقيه ج4 ص200. 

)5( موسوعة السين الخوئي» الطهارة ج3 ص 56. 
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1) ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن 
عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله تج عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر 
فيموت» هل يُخرجه ذلك من الإسلام؟ وإن عَذَّبٍ كان عذابه كعذاب المشركين أم 
له مدة انقطاع؟ فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر» فزعم أنّْها حلال أخرجه ذلك 
من الإسلام وعذّب أشد العذاب, وإن كان معترقًا أنّه أذنب ومات عليه أخرجه من 
الإيمان ولم رجه من الإسلام وكان عذابه أهون من الأوؤل)2". 
والرواية قد عبِّر عنها بالصحيحة. إِلَا أن مشكلة رواية محمد بن عيسى بن عبيد 

عن يونس قائمة فيهاء ولكن قد عرفت عدم صحة هذا الإشكال. وسيأتي الحديث عن 

دلالتها عقيب ذكر الرواية الثانية. 

2 معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ييه قال: ١‏ في حديث - فقيل له: أرأيت 
المرتكب للكبيرة يموت عليها تخرجه من الإيمان؟ وإن عدب بها فيكون عذابه 
كعذاب المشركين أو له انقطاع؟ قال: يخرج من الإسلام إذا زعم أنها حلال؛ 
ولذلك يعذب بأشد العذاب..)©. 
وتقريب الاستدلال بهاتين الروايتين: أنْهما دلّتا على خروج مرتكب الكبيرة 

من الإسلام إذا ما ارتكبها معتقدًا أنها حلال» ومقتضى الإطلاق أنه لا يُفرّق في كفره 

وخروجه عن الإسلامء بين ما لو كان ملتفنًا إلى الملازمة (ملازمة اعتقاده لتكذيب 

النبي (ص»)) أو غير ملتفت إليها. 
هذاء ولكن يمكن أن يسجل على الاستدلال بهما بعدة ملاحظات دلالية: 
الملاحظة الأولى: ما أورده المحقق رضا الهمداني (ت: 1322ه) في مصباح 

الفقيه «من أن استحلال الحرام أو عكسه موجبٌ للكفر» من غير فرق بين كونه ضروريًا 

أو غيره» بل بعضها صريح في الإطلاق» وحيث لا يمكن الالتزام بإطلاقها يتعيّن حملها 
على إرادة ما إذا كان عالمًا بكون ما استحله حرامًا في الشريعة» فيكون نفي الإثم عن 
نفسه واستعلاله هنافيًا للتدين بهذا الديخ ومناقضا للتصديق يما جاء به سيد المرسليق 

فيكون كافرًا سواء كان الحكم في حد ذاته ضروريًا أو لم يكن)". 

(1) الكافي ج2 ص285. 


(2) المصدر السابق نفسه. 
(3) مصباح الفقاهة ج1 ق2 ص566. 


ويقول السيد محسن الحكيم (ت: 1390ه) في المستمسك: «وأما النصوص فهي 
بين مشتمل على الجحود المحتمل الاختصاص لصورة العلم» ومطلق لا يمكن الأخذ 
بإطلاقه لعمومه للضروري وغيره» وتخصيصه بالضروري ليس بأولى من تخصيصه 
بصورة العلم» بل لعل الثاني أولى بقرينة ما اشتمل منها على التعبير بالجحود المختص 
بالعلم» ولو فرض التساوي فالمتيقن الثاني»”". 

خلاصة كلام العلمين «الهمداني والحكيم». أن الروايات المتقدمة في حكمها 
بكفر مستحل الحرام؛ مطلقة من جهتين: 
1- من جهة كون الحرام المستحلٌ ضروريًا أو غير ضروري. 
2- ومن جهة كون المكلف عالمًا بكون ما استحله حرامًا أو غير عالم بذلك. 


والالتزام بالإطلاق من الجهتين غير ممكنء فلا بد من تقيبدها؛ إِمّا من الجهة 
الأولى» ليحكم بكفر مستحل الحرام التي تكون حرمته ضرورية» دون ما كانت حرمته 
غير ضرورية؛ وإمّا من الجهة الثانية» ليحكم بكفر العالم بكون ما يرتكبه محرّمًا دون 
الجاهل؛ والتقييد من الجهة الثانية هو الأولى بنظر العلمين» لما ذكره السيد الحكيم 
من القرينة. 

هذا ولكنٌّ السيد الخوئى لله رفض «دوران الأمر بين التقيبدين المتقدمين» بل 
المتيقن أن يُتمسك بإطلاقهاء ويُحكم بكفر مرتكب الكبيرة إذا زعم أَنّها محلّلة» بلا فرق 
في ذلك بين الأحكام الضرورية وغيرهاء ولا بين موارد العلم بالحكم وعدمه»'”. 

ويلاحظ على ما ذكره السيد الخوئي طه: 


ف 
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أولًا: إن يصعب فقهيًا الالتزام بإطلاق الرواية والحكم بكفر مستحل الكبيرة سواء 
كانت ضرورية أو غير ضرورية» وسواء علم المكلف بكونها محرّمة أم لم يعلم. وقد 
شعر السيد الخوتى كه بصعوبة الالتزام بهذا الإطلاق (فى صورة واحدة وهى ما إذا 
كان ارتكابٌ الكبيرة ورَّعم أنْها حلال مستندًا إلى الجهل عن قصورء كما في المجتهدين 
والمقلدين» حيث إن اجتهاد المجتهد إذا أدَى إلى إباحة حرام واقعي فلا محالة يستند 
ارتكابه لذلك الحرام إلى قصوره. لأنّه الذي أدى إليه اجتهاده» وكذا الكلام في مقلديه. 


.380 مستامسشك العروة الوثقى ج1 ص‎  )1( 
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فلا يمكن الالتزام بالكفر في مثلهما وإن ارتكبا الكبيرة بزعم أنْها حلال» فكيف 
يكون المجتهد المخطئ من الأوتاد الأتقياء» فالالتزام بالارتداد حينئذ غير ممكن, وأما 
في غيره من الصور فلا مانع من التمسك بإطلاق الصحيحة والحكم بكفر مرتكب 
الكبيرة مطلقًا»"» ويمكننا أن نضيف إلى ما ذكره السيد حك مصداقًا آخر لمن يستحل 
الحرام كن جيل ضورق ريصعب الحكم كترم مو 1401(ا ينكل لي المجتهلين ار 
المقلدين» وذلك كما لو أن فتىّ حديتٌ العهد بالإسلام لم يقرأ آيات الكتاب الكريم؛ 
ول احاديق الى (ض)مولة كس الفقياه اعنقد بحلية الريا وأجرى معافلة ربوية عن 
ضوء هذا الاعتقاد» فيصعب الحكم بكفره؛ لعين ما ذكره السيد ؤه؛ من جهله القصوري. 
ثانيًا: إِنْ في الروايتين «صحيحة ابن سنان» ومعتبرة مسعدة» قرينة على عدم 
الإطلاق لصورة الجهل بالحكمء أو صورة ما إذا كان الإنكار لشبهة؛ والقرينة هي قوله: 
اعَذّب أشدّ العذاب». فإنّه لا يشمل مَنْ كان إنكاره لشبهة أو غفلة: إذ لا يُعقل أن يُعَاقَتَ 
الإنسانٌ يوم القيامة إِلّا إذا كان جاحدًا أو مقصّرَّاه فمعاقبة مرتكب الكبيرة الذي يعتقد 
أنها حلال مرفوضة وفق موازين العدليّة””*» ما دام غير معاند ولا جاحلٍ ولا مقصر. 


ثالمًا: لو سلم بإطلاق الروايتين ن المتقدمتين المعتبرة ابن ستتالة وكذا معتبرة 
مسعدة» لصورتي العلم بالحكم والجهل به؛ فإن لهما مقيدّاء وهو الروايات الدالة على 
أن الكفر إِنّما يحكم به في صورة الجحود؛ من قبيل صحيحة ابن مسلم قال: سمعت 
أبا جعفر #كه يقول: «كل شيء يجره الإقرار والتسليم فهو الإيمان.ء وكل شيء يجره 
الإنكار والجحود فهو الكفر»”". وفي رواية زرارة وفي سندها محمد بن سنان عن أبي 
عبد الله #كله: «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا»”. 

فروايات الجحود ‏ والتي سيأتي الحديث المفصّل عنهاصالحة لتقييد إطلاق سائر 
الروايات لأنها أخصّء وهذا يمكن عده معارضًا لما دل على كفر منكر الضروري بعنوانه. 


(1) موسوعة السيد الخوئي ج3 ص57. 

(0)2:) العدلية هم الشيعة والمعتزلة» وسموا بالعدلية لآنهم أولوا أصل العدل أهميّة خاصة. استنادًا إلى 
قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» واستنادًا إلى هذه القاعدة حكم العدلية بأنّه لا يمكن أن يعاقب 
الله المحسن ويثيب المسيء»؛ فذلك منافٍ للعدل الإلهي» وهذا خلافا لما يراه منكرو قاعدة التحسين 
والتقبيح العقليين» فإِنْهم لا يرون مانعًا من أن يعاقب الله المحسن ويثيب المسيء. 

(3) الكافي ج2 ص387. 

)4( المصدر السابق نفسه» ص 388. 


وإذا قيل: إِنْ إناطة الكفر بالجحود لازمه دوران الكفر مدار الجحودء فالجاهل 
بنبوة النبي (ص) لا يمكن الحكم بكفره ما لم يجحد بهاء وكذا الشاك بالرسالة. 

أجبنا: إِنْ هذا اللازم ليس واضح البطلان» بل ربما يُلتزم به وقد تبثّاه بعض 
الأعلام» كما بحثنا ذلك في محل آخر وقلنا إِنّه غير بعيد”"'» وهذا يعني أن النسبة بين 
الإسلام والكفر هي نسبة الضدين اللذين لهما ثالث. 

وبناءً على هذا الرأي فسوف تتغيّر التتيجة التي تقدّمت في بيان مفهوم الأصل 
(أصل الدين»؛ والقاضية بكفر من لا يؤمن بالله تعالى وبرسوله (ص) حتى لو لم يكن 
جاحدّاء بل كان عدم إيمانه لجهل قصوريء مع أن مقتضى ما ذكرناه للتو هو الحكم 

الملاحظة الثانية: ما سجّله السيد الخوئى, قال بعد أن اعترض على ملاحظة 
الهمداني -: «فالصحيح في الجواب عنها (الرواية) أن يقال: إن الكفر المترتب على 
ارتكاب الكبيرة بزعم حليتهاء ليس هو الكفر المقابل للإسلام الذي هو المقصود 
بالبحث في المقام» وذلك لأن للكفر مراتب عديدة: منها ما يقابل الإسلام .. ومنها ما 
يقابل الإيمان .. ومنها ما يقابل المطيع..»» وقد اختار طة: أن المراد بالكفر في الرواية 
القسم الأخير أي المعصية". 

ويلاحظ عليه: إِنّه لم يذكر شاهدًا على أن المراد بالكفر في الرواية هو الكفر 
بمعنى المعصية المقابل للطاعة» وليس الكفر المقابل للإسلام؛ مع أنه المنساق من 
كلمة الكفرء وإن استخدمت فى معانٍ أخرى؛ بل يمكن القول. إن السياق لا يساعد 
غلى ما الي مناقان قولة زلوانى محيحة عد الها بن مشاناة (وزن اق معد قا آله آذنب 
ومات عليه أخرجه من الإيمان ولم يخرجه عن الإسلام» شاهد على أنَّ المراد بالإسلام 
في قوله ها قبل ذلك: «أخرجه ذلك من الإسلام» هو الإسلام الواقع في مقابل الكفر» 
فما ذكره السيد (49) خلاف ظاهر الرواية. 

والمعشل مما تقدم آله لبس كنة دليل على ققتر مقر القمروزي يل إن الدنيل 
قائم على عدم كفره. 


)01 الإسلام والعنف ص 39 وما بعدها. 
(2) انظر: موسوعة السيد الخوئي ج3 ص 58. 
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شالثًا: دورالنية في الإسلام والكفر 


هل يتوقف الارتداد على إظهار الكفر بقول أو فعل؟ أو يكفى فيه مجرد الإنكار 
القلبي ولو لم يجسّده بفعل أو يظهره بقول؟ 

نصّت بعض التعريفات المتقدمة على تحقق الارتداد بالنية كما يتحقق بالقول 
والتعل؛ ني كلام الشربيني المتقدم «الرذة: قطع الوسلام بالنية...)» وفي كلام الشهيك 
الثاني أيضا «والكفر يكون بنية وبقولٍ كفرٍ وبفعل مُكفر» فالآول: العزم على الكفر ولو 
فى وقت مترقبء. وفى حكمه التردد فيه»). 

أقول: فيما يرتبط بالتردد في الكفرء سيأتي التطرق إليه في الوقفة اللاحقة حول 
حكم الشكء أما هذه الوقفة فهي مخصصة للحديث حول الارتداد بالنية؛ أعني الإنكار 
القلبي. فهل يكفر الإنسان بمجرد الإنكار القلبي» ويحكم بارتداده ‏ كما حكم بذلك 
الشهيك الاي وكذلك الشترييق نه وتجري عليه أحكام الردّة أم لا؟ وإذا كان الكفر 
والارتداد يتحقق بالنية» فهل الإسلام ؛ يتحقق بالنية أيضًا؟ 

في الإجابة على هذه الأسئلة» يمكننا القول: إِنّه لا بد من التفصيل بين الإسلام 
والكفر الواقعيين وبين الإسلام والكفر الظاهريين. ونقصد بالإسلام الواقعي» الإسلام 
المسلمين» والكفر الواقعي هو ما يقابله. وأمًا الإسلام الظاهري فهو الذي بموجبه ينخرط 
الفرد فى جماعة المسلمين» ويكتسب الهوية الإسلامية» ويتعامل معه معاملة المسلمين» 
والكفر الظاهري هو ما يقابله» بمعنى أنْ صاحبه يُتعامل معه معاملة غير المسلمين» لجهة 
الأحكام الشرعية المعروفة في الأحوال الشخصية أو غيرها؛ وإليك التوضيح. 
1) دورالنية في الإسلام والكفر الواقعيين 

الظاهر أن الإسلام الواقعي المرضي لله سبحانه وتعالى» وهو الذي يتمّ الحساب 
الأخروي على أساسه. يُكتفى فيه بالنية وعقد القلب. فيكفى لكى يُعَدّ الإنسان مسلمًا 
عند الله ويحاسب حساب المسلمين يوم القيامة» أن يَعْقِدَ قلبّه على الإيمان بالله 
ورسوله. ومن الظلم أن يحاسب إنسان كهذا حساب الكافرين» كيف وقلبه مطمئن 
بالإيمان» غاية الآمر أنه لم تسمح له الظروف بإعلان إسلامه» ويشهد لذلك قوله تعالى: 


« وَقَالَ وَجَلُ مون يَنْ َال فرَعَو يكم مده اْفَنلُوتَ وَجَلا أن يَفُولَ وق 4 ."١‏ فقد 
سمّاه الله مؤمنًا مع أنه كان يكتم إيمانه على موسى 2ت فضلا عن قومه. كما يظهر من 
قكارد الى موف جكام و اغا ره يمو مره لفل زو 20 بن أقن انرز تق قل تارقن 
إدك الملا يَأْترُوهَ بك لَمَدلوكَ مرح إن لَك من التصسيرست 04 فإنّ هذه الآية لا تشير 
إلى وجود أيّة معرفةٍ سابقة بين موسى ميته وبين هذا الرجل» والذي هو مؤمن آل فرعون 
نفسه وليس شخصًا آخر كما يستفاد من رواية الامام الباقر إلا”. 


هل يجب إشهار الإسلام؟ 


أجل ثمة تساؤل يطرح نفسه في المقام» وهو هل يجب على الإنسان أن يُشهر 
إسلامه أم يجوز له البقاء متكتمًا على إسلامه» بحيث لا يعرفٌ أحدّ ذلك منه؟ 

والجواب: إن لا يبعد القول بوجوب إشهار الإسلام وإعلانه» لينضم المرء 
بذلك إلى الجماعة المؤمنة ولا يبقى محسويًا على مجتمع الكفر والكافرين؛ لأن بقاءه 
الظاهري على الكفر فيه تكثير لسواد الكفر وهو في حد ذاته معصية» هذا ناهيك عن 
بحس الأدلة الآتية: لذ آذ هذا الوجرب على القول يه .هو متك تكليقي» ولا دليل 
على توقف الإسلام عليه» بحيث ينتفي بانتفاته. وإذا كان حكمًا تكليفيًا فهو يسقط عند 
الاضطرار أو في حالات الخوف على النفسء ولعله لذلك كان مؤمن آل فرعون يكتم 
إيمانه. وكذلك يجوز التنصل من الإيمان عند الضرورة» كما حصل مع الصحابي عمار 
بن ياسر الذي نزل فيه قرآن عندما أكرهته قريش على التلفظ بكلمة الكفر» قال تعالى: 
لام كر وله مم الاين 0# 

هذا ولكن يظهر من الشيخ الأنصاري ذه تقوّم الإسلام بالإعلان أو الإشهار؛ 
فإنّه <4؛ قد أكدٌ على أن ثمة أمرين لا بد من توافرهما فى أصول الدين» وهما: الاعتقاد 
الباطنيء والتدين الظاهري©. روأزاهبالكدين الظاعرى إبر اها خفن القلب بعل واظهار»: 
وافعدل على ذلك يما ووه عن أبى حبد العف في الشين الواره ف #سديد الإيمان» 


(1) سورة غافره الآية:28. 

(2) سورة القصص. الآية:20. 

(3) تفسير القمي ج2 ص137. 

(4) سورة النحلء الآية: 106. 

(5١‏ فرائد الأصول ج1 ص555 و557. 
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وجاء فيه: «.. وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقر به)» 
مستشهدًا يت لذلك بقوله تعالى: تإوَقُولوأ لتايس خشكا 04", وقوله: إوَقُولُوَا مَامَنَا الى 
نل ما وَأُزمَ ليك 70#. وربّما استدل لذلك أيضًا بالحديث المعروف: «الإيمان 
معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان»””. 

ونلاحظ على كلامه ‏ مع أنه ليس ظاهرًا في النظر الى الإسلام الواقعي» إذ ربما 
كان ناظرًا إلى الإسلام الظاهري - بأنْ ما استدل به لا ينهض في إثبات المدعى. أمّا 
الرواية الأولى» فإِنْ سياقها ومع صرف النظر عن ضعفها سندًا ب «بكر بن صالح» - 
يشهد أنها ليست في مقام ذكر شروط الانتساب الى الإسلام؛ وإِنما شروط الإيمان؛ ولذا 
فإن ما فرض على اللسان جاء مقرونًا بالكلام بما فرض على اليدين والرجلين والوجه 
والفرج؛ ومن المؤكد أن ما فرضه الله على هذه الجوارح ليس مما يتوقف عليه صدق 
الانتساب الرسمي الى الإسلام» بحيث يكون عدم الالتزام به موجبًا للخروج عن الدين. 

وهكذا الحال فى الرواية الأخرى التى ربّما استدل بهاء فإنْها تتحدث عن الإيمان 
وعلتض انه وراضن من مقتضيات. امات سو الأقران باللساةه. والكخر .هو العمل 
بالأركان. ومن الواضح أنْ العمل بالأركان لا يدور الإسلام مداره وجودًا وعدمّاء فكذا 
الإقرار باللسان. لأنّه لا يزيد عن العمل بالأركان» بل هو أحد مستلزماته ومصاديقه. 


وما علقنا به على الاستدلال بالروايتين» نعلق به على الاستشهاد بالآيتين المتقدمتين 
المذكورتين في الرواية الأولى» فإِنْ غاية ما يمكن أن يقال في مفادهما: إِنّهما دلتا على 
وجوب إظهار الإسلام من خلال القول واللسانء لكن هذا لا يعني تقوّم الإسلام بهذا 
الإظهار. 

وخلاصة القول: إِنْ غاية ما تدل عليه الآيتان والروايتان ونظائرهاء أن الإقرار 
باللسان هو من الوظائف والفرائض التكليفية التي يقتضيها الإسلام, لا أنه من المقوّمات 
الوضعيّة للإسلام. ومما ينبّه على ذلك: أنه لو فرض أن شخصًا عقد قلبه على الإيمان 
بالله ورسوله واليوم الآخرء وأذعن بذلكء لكنه لم يتمكن من إعلان إسلامه وإشهاره. 


(1) سورة البقرة» الآية: 85. 

(2) سورة العنكبوت. الآية: 46. 

(3) لاحظ الرواية في الكافي ج2 ص35. 

(4) نهج البلاغة ج4 ص50» الخصال ص178» كنز العمال ج1 ص273. 
(5) ضعفه النجاشي صريحًاء انظر: رجال النجاشي ص109. 


الفصل الثاني: مع المشهور في تعريف المرتد 65 
لظرف قاهر أو سبب مانعء فلا يُعقل أن تُسلب عنه صفة الإيمان واقعًا حتى لو سلبت 
ا التعامل معه معاملة المسلمين في أحكامهم الخاصة يحتاج 
إلى مثبت. أمّا الإيمان أو الإسلام الواقعي والذي يظهر أثره في الحساب ار 
لا يحتاج إلى هذه المثبتات؛ فهو عر وجل المطلع على الضمائرء وكيف يحكم بكفر 
والحال أن الله قد وصف في كتابه كما سلف كن الاجر اسمن لد 
يكتم إيمانه ولم يظهره؟!7". 
الكفر بالنية 

هذا كله في الجانب الإيجابيء أعني الاكتفاء في تحقق الإسلام الواقعي بمجرد 
عقد القلبء أو كما قلنا الإسلام بالنية. ولكن ماذا عن الجانب السلبي» أعني وقوع 
الكفر الواقعى وتحققه بالنيّة» فهل يمكن القبول بذلك؟ 

والجواب: نعم يتحقق الكفر الواقعي بالنية وعقد القلب. كما يتحقق الإيمان 
بذلكء فلو أن إنسانًا أبطن الكفر وأظهر الإسلام_-وهو المنافق ‏ فهو كافر واقعًاء 
ويُحاسب حساب الكفار ويُحشر معهم يوم القيامة» قال تعالى: 98 إِنَّ ألْفِِينَ في ألدَّرَكٍ 
لْدُسََلٍ مِنَ ألَارِ وان يد لهم ضير 24. 

وهل تظهر ثمرة ذلك في الآخرة فقطهء أم إِنْها تظهر في الدنيا أيضًا؟ 

ربما يقال بظهور الثمرة فى الدنيا أيضَاء وذلك بالنسبة لتكليف هذا الشخص نفسه. 
إن عليه أن يُرنّتَ على نفسه أحكام الكفرء لجهة لزوم الانفصال عن زوجته» ونحو 
ذلك من أحكام الكافر. وهذا مبني على الرأي المشهور بأن الكافر مكلف بالفروع؛ أجل 
بما أنه لم يظهر كفره وارتداده على الملأء فيظل محكومًا ‏ ظاهرًا ‏ بأحكام المسلمين» 
ويتعاطى معه على هذا الأساس من قبل الآخرين» بمن فى ذلك زوجته. 

وهل يجب عليه أن يُعرِّض نفسه للقتل فيما لو قلنا: إِنْ حكم المرتد هو القتل؛ كما 
هو المشهور؟ 

أقول: لو بُني على أن الكافر مكلّف بالفروع, فالظاهر أنه لا دليل على وجوب 
تعريض نفسه للقتل؛ لأنْ القتل هو تكليف الغير دون المرتدء فمع الشك في وجوب 


(1) راجع سورة غافر: 28. 
(2) سورة النساءء الآية: 145. 
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تعريض نفسه للقتل تجري أصالة البراءة. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أبعد من ذلك 
فأفتى بأنّه لا يجب على المرتد الفطري _مع أنه قد أظهر ارتداده وكفره أن يعرّض نفسه 
للقتلء حتى بعد توبته» حيث يصبح آنذاك ‏ أي بعد التوبة - مكلَقًا بالفروع إجماعًا بل 
بداهة؛ قال السيد اليزدي فى العروة: «لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض 
قله ازول يندوز له المطائعة ممه وان وسيب قله عا يولك 

وعلّق السيد السبزواري على عبارة العروة المتقدمة قائلاً: «ولا فرق فيه بين كوئه 
قبل التوبة أو بعدهاء ولعل تقييده بما بعد التوبة لدفع توهم كونها شرطًا لصحة التوبة»0, 
وربما كان التقيبد بما «بعد التوبة» منطلقًا من أنّهِ لا يتوقع من المرتد تعريض نفسه للقتل 
قبل التوبة. 

وخلاصة الكلام: إِنْ الإسلام والكفر الواقعيين يتحققان بالنيّة. 
2 رالنية في الإسلام أو الكفر الظاهريين 

ما الإسلام الظاهري» ويراد به: انتساب الشخص إلى الجماعة المسلمة» وترتيب 
أحكام المسلمين عليه. فهل يكتفى فيه بالنية» أو لا بد من إظهاره بالقول أو الفعل؟ وهل 
يتحقق الكفر الظاهري بالنية أيضًا؟ 

والجواب: إِنْه لا بد من التفصيل (وهذا التفصيل ذكره السيد الخوئي <) بين مَنْ 
حكم بإسلامه ابتداءً لتولده من مسلمين أو من مسلم وكافر» وبين من كم بكفره من 
الابتداء» وأراد أن يدخل في الإسلام بعد ذلك: «أما الأول فالتحقيق عدم اعتبار شيء 
من الأمرين المتقدمين ‏ أي لا الاعتقاد الباطني ولا إظهار الإسلام ‏ في إسلامه» وإنما 
هو محكوم بالطهارة وبالإسلام ما دام لم يُظهر الكفرء ويدل عليه مضافًا الى السيرة 
القطعية'””2 المتصلة بزمانهم تج حيث إِنْه لم يُسمعٌ إلزامهم ته أحدًا من المسلمين 
بالإقرار بالشهادتين حين بلوغه.. وأمّا مَنْ كم بكفره كذلك فالحكم بطهارته يتوقف 
على أن يُظهر الإسلام بالإقرار بالشهادتين وإن كان إقرارًا صوريًا..»0) 


)01 انظر: موسوعة أحكام المرتد ج2 ص371) فقد ذكر أقوال الفقهاء في ذلك. 

)2( مُهَزْبٍ الأحكام ج2 ص111 11 

(003+ #)هي سيرة المتشرعة والمتدينين الذين يلتزمون ويعملون طبقًا للفتوى الدينية . وبما أنَ سيرتهم متوارثة 
جيلا بعد جيل وصولا إلى زمن المعصوم ته فهذا يكشف أن الحكم مأخوذ من المعصوم 2كد. 

)04 الموسوعة الفقهية للسيد الخوئي . الطهارة ج3 ص 62 63-2 


عود على بدء 


بعد هذه الجولة حول دور النيّة في الإسلام الظاهري والواقعي» نعود إلى تقييم 
رأي الشهيد الثاني والعلامة الشربيني وغيرهما ممن اكتفى في الارتداد بالكفر بالنية: 
فشولة نه قن اتضم الموقف الثقهي من هذا الرأي في غوء ما تقدم» وخلاصة هذا 
الموقف: 

أولا: إِنّ المستفاد من الروايات الصحيحة التى علّقت الكفر على الجحود - 
كقوله 2ت: (إنّما يكفر إذا جحد)ء أو قوله 2ت: الو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم 
يجحدوا لم يكفروا»_أنْ الجحود مقوّم للكفر شرطًا أو شطرًا('”2» والجحود فيما يبدو 
ويظهر لا يتحقق بمجرد النيّة» وإِنْما يتوقف على الإنكار اللفظي أو العملي» فهو إعلان 
موقت زافق للؤيماة: 

انيّا: بصرف النظر عن مسألة الجحوهد. فإنّا لا تُسِلّم أن الارتداد يَضْدّق على الإنكار 
بالنية؛ لأنْ الكلام هنا هو بلحاظ الأحكام الظاهرية التي تترتب على الكفر والارتداد. 
وهذه الأحكام إِنْما تترتب على من أظهر الكفرء أما من أبطن الكفر وأظهر الإسلام 
فتجري عليه أحكام المسلمين. وقد كان النبي (ص) يقبل إسلام كل من أقرٌ بالشهادتين» 
ل را ا ا 0 

تقرّ في القلب. وكان (ص) يتعامل مع المنافقين معاملة المسلمين مع أَنّْهُم يبطنون 

ل ل أنه لاض ) صَلى مئلاة الميث على رين الشاق 
يزدد عد اه ليون أبي سلول””. 

ثالمًا: لو سليفا .ب بتحقق الكفر والارتداد بمجرد النية» (ولو باعتبار أن إشهار الكفر 
وإعلانه ليس دخيلاً في مفهوم الارتداد. وإنْما هو دخيل في ترتب أحكامه أي الارتداد _) 
إلا أن الحكم عليه بالقتل ‏ وهو محل الكلام يتوقف على إظهاره الكفر والإعلان به؛ 


(001+ #) الشطر هو الجزء» وهو أحد العناصر المكونة للمركب الحقيقي أو الاعتباري» بينما الشرط هو 
قيد خارجي تُناط به مؤثرية المركب» فالصلاة ة مثا لها أجزاء وشروطء فالركوع - مثلاً هو جزء من 
أجزائهاء بينما الطهارة شرط تُناط صحة الصلاة بهاء والجحود هنا إِمّا أن يقال بأنّه شطر في تحقق 
الكفرء أو أنه جزء من أجزاء الكفر. 

(2) انظر: مسند أحمد ج1 ص 16» وصحيح البخاري ج5 ص 602 607. وصحيح مسلم ج7 ص116؛ 
وفي تفسير العياشي عن أبي جعفر الباقر 2يته ما يؤكد أنّه (ص) صلى على عبد الله بن أبِيّ» ج2 
ص 101» والكامل في التاريخ ج2 ص292, وغيرها من المصادر. 
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لأنّ بعض النصوص الآتية التي حكمت بقتل المرتد إِنّما رتبّت ذلك على عنوان الجاحد 
«جحد محمدًا نبوته»» والجحود بحسب اللغة والعرف والمستفاد من هذه الروايات ليبس 


سر وج ساح سس جد سرس 


فعلا قلي محضّاء كما أشرنا إلى ذلك سابقاء قال تعالى: ِ وَحَحَدُوأ يبا وأسْتَيقتته] 14". 
رابعًا: هل معرفة الاسلام شرط في تحقق الارتداد؟ 


كان الارتداد يختص بمن عرف الإسلام وآمن به ثم ارتد وأعرض عنه. أو يشمل كل 
مسلم بالاسم ومحكوم بحكم المسلمين ولو لم يكن عارفا بالإسلام ولا مطلعًا على 


مبادثئه وأصوله؟ 


يظهر من كلمات الفقهاء التعميم» فقد ذكروا في تعريف المرتد الفطري أنّه: كل 
من كان أحد أبويه على الأقل مسلمًا حين انعقاد نطفته» أو حين ولادته”» ثم اختار دينًا 
غير الإسلام؛ أو تَرَكَّه لا إلى دين» ولو لم يَعْرِفَ عن الإسلام شيئَاء وإنّما اتتسب إليه 
لي 


لع يي سيا اس كد 
ظروف الحياة أو القوانين ن الوضعية الحاكمة هناك أن يعيش هذا الطفل في كنف أمه 


المسيحية» وهكذا وَجِدَ نفسه بعد البلوغ مسيحيا فهذا يعتبر مرتدًا فطريًا بنظر مشهور 
فقهاء الإمامية» ويُحكم بقتله دون استتابة. وهكذا لو انعقدت نطفته وأبواه مسلمان 


(1) سورة النملء الآية: 15. 

(2) هناك خلاف فقهي في هذه المسألة؛ أعني في كون الحكم بالارتداد على انعقاد النطفة» أو على 
الولادة؛ فثمة قول معروف يُعَرفٌ المرتد الفطري بمن انعقدت نطفته وكلا أبويه أو أحدهما مسلم 
بخلاف المرتد الملي» فهو الذي انعقدت نطفته وكلا أبويه كافران. وهناك قول آخر يرى أنْ المرتد 
الفطري هو من ولد وأبواه أو أحدهما مسلم» ثم ارتد بعد بلوغه. راجع تقريرات الحدود والتعزيرات 
السيد الكلييكابيح تعن 68 لتاستينيه الى الكيل» وقد يُستدل للقول الثاني بما ورد في الرواية 
الصحيحة عن أبي الحسن الرضا 22ج : (رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام 
هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب #كله: يقتل) الإسائال الفبيعة ح لعي 205 2 6 البابه ]مين 
أبواب حدٌ المرتد. وعلّق السيد الكلبيكاني على ذلك بالقول: «لكنّ الظاهر أن المراد بالتولد في 
الرواية عر اناد تطفعه على الإسااء اه المصدر السايق» أقول: ما ذكره خلاف الظاهرء والأولى في 
الاعتراض على الرواية أن يقال: إن التولد وارد في كلام الراوي وهو بصدد السؤال عن حكم المرتد 
وهل يستتاب أم لا؟ وليس واردًا في كلام الإمام لتنه. 


ثم عدلا إلى الكفر قبل ولادته أو بعدهاء وقبل بلوغه وتمييزه» فإذا بلغ كافرًا اعتبر 
مرتدًا فطريًاا'". وبرهنوا على ارتداده بأنّه كان مسلمًا بحكم تبعية الولد لأبويه أو 
أحدهما في الإسلام» ثم اختار ديئًا آخر غير الإسلام أو تركه لا إلى دين. وقاعدة 
التبعية المذكورة» أعنى تبعية الولد لأشرف أبويه هى من الواضحات على حد تعبير 
السيد الخوثي <ا» مضافا إلى .دلآالة النصوص عليهاء مثل معيرة عبيك بق زرارة عن 
أبي عبد الله يته: «في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه؟ قال: لا يترك وذاك إذا كان 
أحد أبويه نصرانيًا)2. 

وفى صحيحة أبان أن أبا غبد الله كه قال: «فى الصبى إذا شبٌ فاختار النصرائية 
واد ابوية نصرائى أو مسلمين) قال: لا يترك. ولكنْ يُضرب على الإسلام)»””. 

فياتآن الروايتان تدلان- كما يقول السيد الخو _غلى تبعية الولل لأحد أبويه فى 
الإسلامء ولأجل ذلك لايترك ويضرب على الإسلاء””. 
تأملات وملا حظات: 

ويالاحظ على ذلك: 

أولًّا: إِنَّ الحكم بتبعية الولد لأبويه أو أحدهما في الإسلام لا يعني أكثر من كونه 
مس سر ار كم لسن سير 
المسلمين» ' لا أنه مسلم حقيقة: وَوَصُْه بالإسلام فيه تجرّز واضح؛ أن السام فيا 
عمقه عقيدة» وهي تحتاج الى اقتناع واختيار» وهو ما لا يتأتى من الرضيع لفقده العقل 
الكامل والتمييز. وهذا الأمر يغدو واضحًا بناءً على ما سيأتي من أن النسبة بين الإسلام 
والكفر هي نسبة الضدين اللذين لهما ثالث» بمعنى أنه يمكن وجود إنسان لا هو مسلم 
ولا كافر. 

والكلام نفسه يمكن أن يقال في الصبي غير المميّز الذي لا يعرف عن الإسلام 


(1) بلغة الفقيه ج4 ص215. 
(2) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب حدٌ المرتد» الحديث 2. 
(3) المصدر نفسه الحديث 2. 

(4) مباني تكملة المنهاج ص325. 
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شيئًا. فهو بحكم المسلمين لا أنه مسلم حقيقة. وكيف يوصف شخص بأنّْه مسلم وهو 
لا يعقل ولا يعرف عن أصول الإسلام شيئًا؟! وعليه فلو اختار هذا الطفل أو هذا الصبي 
بعد تمييزه أو بلوغه ديئًا غير الإسلام» أو وجد نفسه غير مسلم لأنّه عاش أجواءً غير 
إسلامية» فلا ينطبق عليه مفهوم الارتداد؛ لأنّه لم يكن في الأساس مسلمًا ‏ وإن حكم 
عليه بحكم المسلمين ‏ ليصدق عليه أنه ارتد عن الإسلام. 

ثانيًا: حتى لو صدق عليه أنّه مسلم؛ فإِنْ الحكم بقتله مشكل ولا دليل عليه» لإمكان 
دعوى انصراف1"”) الأدلة عنه. 

وخلاصة القول: إِنْ مفهوم الارتداد يستبطن ‏ لدى التأمل ‏ الإيمان بدين أو عقيدة 
سابقة» ثم يحصل الرجوع عنهاء وهو ما لا يصدق على الصبي المذكور. فما ورد في 
روايات قتل المرتد مما أخذ فيه عنوان الارتداد» مثل قوله يتيج على ما في الرواية - 
«(كل مسلم بين مسلمين ارتدٌ عن الإسلام... لا يشتمل الشخص المذكور؛ لعدم 
صدق مفهوم الارتداد عليه. وكذا لا يشمله قوله تيت في رواية أخرى: «من رغب عن 
الإسلام وكفر بما أنزل على محمد..», فإنْ جملة ١رغب‏ عن الإسلام»” تفترض 
شخصًا كان معتقدًا بالإسلام ثم رغب عنه. وهكذا ما ورد في سائر الروايات. 

وكيف يصدق الارتداد على من انعقدت نطفته وأبواه مسلمانء ثم ارتدا قبل ولادته 
وعاش في كنفهما بعد ولادته؛ وربياه وعلّماه مبادئ الكفر حتى بلغ دون أن يعلم شيئًا 
عن رِذتهما؟! 

وكذلك الحال لو تولّد من مسلميّن ثم كفرا وارتدًا قبل تمييزه» وبلغ وهو في أجواء 
الكفر» فكيف يصدق عليه أنه «ارتدٌ « أو «كفر» أو «جحد). كما يظهر من مشهور الفقهاء؟! 

وفيه يتضح حكم بعض الفرق المغالية أو المنحرفة عن الإسلام انحرافًا يوجب 
الكفر» وقد مضى على بعضها قرون متمادية» فإِنَ أبناءها اليوم لا يمكن عدّهم مرتدين 
والتعامل معهم على هذا الأساس. 


(#0)1) الانصراف: هو انسباق معنى معين من اللفظ إلى الذهن بالرغم من أنْ المدلول الوضعي للفظ يتسع 
لأكثر مما هو المنسبق منه» وفى مقامنا فإن المدعى أن لسان أدلة قتل المرتد منصرف عن الصبي الذي 
لا معرفة له البتة بالإسلام. ‏ 1 

(2) وسائل الشيعة ج28 ص324» الباب1 من أبواب حدٌ المرتد الحديث3 و6. 

)03 المصدر نفسه» الحديث2 من الباب. 


الفصل الثاني: مع المشهور في تعريف المرتد 71 
وقفة مع صاحب «كشف اللثام, 


والإشكال نفسه يَرِدُ على ما نُقِل عن صاحب كشف اللثام» من أن الشخص الذي 
أسلم أحد أبويه بعد تولده فيتبعهما في الإسلامء وبالتالي لو ارتد بعد ذلك يُقتل لأنّه 
مرقك لطر لا 

وقد اعترض السيد الخوئي :على هذا الكلام بافتقاره إلى دليل صحيحء ١حيث‏ إِنْه 
مسبوق بالكفرء فهو مرتدٌ ممِليّ أي كان كافرًا ولو حال طفولته ثم أسلم بالتبعية ثم كفر). 

ويلاحظ على كلامه (كلام السيد الخوئي 42): أنّه لم يكن كافراء بل بحكم الكافر» 
ولذا فهو ليس مرتدًا أصللا. لا أنه مرتد ملي. 

وما قربناه من عدم تحقق الارتداد من الطفل المذكور. لعدم صدق الإسلام عليه 
حقيقة» هو ظاهر صاحب المستمسك عله قال: لعن جماعة ‏ منهم الشيخ الطوسى 
والعلامة الحلّي ‏ التصريح بأنْ من بلغ من ولد المسلمين قَوَصَفَ الكفر يستتاب, فإن 
تاب وإِلَا قتل» فلم يجروا عليه حكم المرتد الفطري؛ ولكن مقتضى ما ذكرنا عدم إجراء 
حكم المرتد مطلقاء لعدم تحقق الإسلام حقيقة منه» ومجرد كونه محكومًا بالإسلام 
حال الولادة لا يجدي فى صدق الارتداد لقصور دليل الإسلام الحكمى عن النظر الى 
مكل ليا 

ومن هنا يتضح متانة ما أخذه بعض الفقهاء قيدًا في تعريف المرتد الفطري من 
«وصفه الإسلام حين البلوغ»”» وهكذا ما ذكره فقيه آخر من أن الارتداد متقوم بثلاثة 
أمور وهي: 

(الإسلام الحكمي فبل البلوغ. والوسلام الحقيقي بعده» ثم الخروج عن الإسلام 
بعدهما»» فما لم تتحقق هذه الأمور مجتمعة لا يُحكم بالارتداد. ووجّه ذلك بقوله: 
«الأصالة عدم ترتب آثار الارتداد إلا بالمتيقن من الأدلة» وأصالة عدم جواز التهجّم على 
الدماء إلا بذليل صحيح»» ثم نسب ذلك إلى المشهور بين فقهاتناء بل يظهر من بعضهم 
الإجماع عليه» وناقش أخيرًا بعض الروايات الظاهرة ‏ بدوًا ‏ في خلاف مختاره””. 


(1) جواهر الكلام ج39 ص33. 

)2( راجع موسوعة الإمام الخوئي ج49 ص 47. 

(3) مستمسك العروة الوثقى ج2 ص122-121. 

(4) كشف اللثام ج10 ص 661. 

(5) مهذب الأحكام ج28 ص 135» وراجع أيضًا مصطلحات الفقه ص52. 
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وما أفاده سليم ولا نقاش لنا فيه باستثناء نسبة ذلك إلى المشهورء فإنْ المشهور 
على خلاف ذلكء كما أفاد السيد الخوئي طرا"". 

على أنه يمكن التأمل في اعتبار القيد الثاني» وهو الإسلام الحقيقي بعد البلوغ؛ إذ 
يكفي أن يختار الإسلام في سن التمييز ولو لم يكن بالغَاء بناءً على ما هو المعروف من 
قبول إسلام الصبي المميز. فلو رجع الصبي المميز الذي اختار الإسلام واعتنقه عن 
الإسلام بعد بلوغه» فهو مرتد. بل وكذا لو رجع قبل البلوغ. وإن كان الحد ‏ بناءً على 
ثبوته ‏ لا يقام عليه إلا بعد البلوغ. 

وعلى ضوء ما تقدّم» يمكن القول: إِنْ ما أثرناه من ملاحظات»؛ ينسحب على 
الحكم بكفر وارتداد كل مسلم لا يعرف عن الإسلام شيئًا في أصوله ومبادته الرئيسية» 
بحيث لو سّئْل: هل أنت مسلم؟ ربما أجاب بالإيجابء لكن لو سثئل عن أبسط الأصول 
والعقائد الإسلامية لتلجلج في الإجابة» أو سئل عن كيفية اختياره الإسلام لأجاب بأنه 
ورثه عن أبويه دون أن يكون له اختيار فى ذلك أو قناعة. فهذا وأمثاله» يصعب صدق 
المرتد عليه. فيكون المرجع ‏ والحال عت هويية عصعة اسان وأصالة الاحتياطء 
وقاعدة درأ الحدود بالشبهات» والتي سيأتي بحثها لاحقا. 


خامسًا: هل إِنّ الجحود شرط مِمَوّم للارتداد؟ 


وهناك نقطة أخرى على علاقة وطيدة بتحديد مفهوم الارتداد. وهي أن الرّدةء هل 
تصدق بمجرد الإنكار أو طروء بعض الشبهات العقائدية على ذهن المسلم وطرحه 
بعض التساؤلات الاعتراضية التشكيكية فيما يرتبط بأصول العقيدة» أو أن الارتداد لا 
يتحقق إلا بالإنكار جحودًا؟ 

وهذا التساؤل يستدعي تساؤلا آخر يرتبط بتحديد النسبة المنطقية بين الإسلام 
والكفر» فهل إن النسبة بينهما هي نسبة الوجود والعدم؛ مما لا يمكن ارتفاعهما (كما 
فى النقيضين أو الملكة وعدمها)» وعليه تكون النتيجة أن كل من ليس مسلمًا فهو كافر 
بحنةا؟ أو المي الأغرية الرسعودريو اللود قوري نهاك وبريده ليما لالك كما فى 
الضدين»؛ وعليه فلن تكون النتيجة أن من ليس مسلمًا فهو كافره بل يمكن وجود أفراد 
لاه مسلمرة ولا سر كادرون؟ 


ع ع 


وأبدأ إلاجابة على السؤال الأول ومنه تتضح الإجابة على السؤال الثاني» فأقول: 
إن للشك عدة مستويات و أنعضاء: 


الوسوسة وحديث النفس 


1- حديث النفسء وهي حالة تعتري الإنسان المؤمن» حيث قد يطرح على نفسه أسثلة 
م شيل ١‏ ايخ #30 وق" لق وغل تناس ونال فعا وهل يمكن يك اللشياد 
بعد الموت؟ إلى غير ذلك من الأسئلة والشكوك العابرة. 
وهذا النحو من الشك لا يوجب - بكل تأكيد ‏ ارتدادًا ولا كفرّاء ولا يستوجب 

عقايًا ومؤاعيدة؟ لأن هذه الخواطر خارجة عن إزادة المرء فلة تكرن مناطًا للتكليف» 

بل إِنْ إدانت ٠‏ عليها من التكليف بما لا يطاق» وقد نضصَّت على العفو عنها روايات 

الفريقين» ومنها: 

أ- حديث الرفع» المعروف والمروي عن رسول الله (ص): «رفع عن أمتي تسعة 
أشياء: السهو والخطأ... والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة)"". 
وربّما يقال: إِنْ هذا الحديث ‏ كقاعدة قبح التكليف بما لا يطاق - لا يدل إلا على 

المعذورية3”" فقطء ولا ينفي الكفر عمّن ابتليّ بالوسوسة. 
ولكن يرد عليه: إن قوله (ص): «رفع عن أمتي» هو شاهد على نفي الكفر فإن 

إبقاء الأشخاص المبتلين بالوسوسة في عداد الأمة» معناه بقاؤهم على الإسلام» وأن 

وساوسهم لم تخرجهم إلى الكفر. 

ب- صحيحة محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله ميت قال: «جاء رجل إلى النبي(ص) 
فقال: يا رسول الله هلكتء فقال له (ص): أتاك الخبيث فقال لك من خلقك؟ 
فقلت: الله. فقال لك: الله من خلقه؟ فقال: إي والذي بعثك بالحق لكان كذاء 
فقال رسول الله (ص): ذاك والله محض الإيمان..2”, والتعبير الأخير «ذاك محض 

(1) الفقيهج1 ص59. 

(#0)2)المعذورية هنا يراد بها المعذورية الآخروية» وتعني أن المبتلى بالوسوسة لا يؤاخذ في محكمة 


العدل الإلهى. 
(3) الكافي ج2 ص424. 
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الأبماق) وازد فى مصادن الثّذة آيما"": هذا الحديت: لا يدل على المعذورية 
فقط» بل على عدم منافاة هذا الشك مع الإيمان» وأنه لا يضرٌ بالإسلام. 
والخلاصة: أن الشخص المبتلى بالوسوسة وحديث النفس لا يحكم بكفره 


وارتداده. 
الشك في مقام البحث عن الحقيقة 
2- الشك في طريق البحثء وهو الشك في رحلة البحث عن الحقيقة» وهو ما يواجه 
الأنفاة فى بودائة تكرية العقيدة وريه يرانك الخد تينة بعفن_الشهات 
فيحاول التغلب عليها. ويتعيّن علينا القول: إِنّ الضّاك في هذه المرحلة يكون معذورًا 
عنناالك ادال » ممعى آله لا لاسي على هذا السافه أله لمن 4:1 انيار نهو 
حالة طبيعية» ومقدمة لا بد منها للوصول إلى اليقين وتكوين القناعة. فمؤاخذته عليه 
تكون قبيحة بحكم العقل» وقد استخدم علماء الكلام اصطلاحًا معبرًا للتدليل على 
معذورية الشاك في هذه المرحلة» وهو مصطلح «مهلة النظر»”» وأفادوا أنّه لو مات 
الشاك فى هذه الفترة فلا يعاقب عقاب الكافرين. ولكن السؤال: هل إِنْ عذر الشاك 
بنفي كفره أيضًا مع ما يترتب على الكفر من أحكام؟ 
المنقول عن السيد المرتضى ذه أنه حكم بكفره جازمًا بذلك» بينما استشكل بعض 
آخر في ذلك'”. 
ولكن قد يستدل على نفي كفره بأمرين: 
الأول: إن المستفاد من بعض الروايات نفي كفره ما دام في مرحلة تكوين العقيدة. 
وهي ما ورد في مسألة نبي الله إبراهيم» ففي خبر محمد بن مسلم عن أحدههما تيك قال 
في إبراهيم يبت إذا رأى كوكبّاء قال: إنما كان طالبًا لربه ولم يبلغ كفرّاء وإنه من فكر من 
الناس في مثل ذلك فإنه بمنزلته»””. 
إلّا أنّ هذه الرواية ضعيفةٌ سندًا بالإرسال» كما هو الحال في كل روايات «تفسير 


)1) صحيح مسلم ج1 ص 83. 

(2) انظر: تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى ص 65. حقائق الإيمان للشهيد الثانى ص133. وكنز الفوائد 
للكراجكي ص119. المستصفى للغزالى ص155. 1 

(3) انظر: حقائق الإيمان للشهيد الثانى ص33. 

(4) تفسير العياشي ج1 ص .364‏ - 


الفصل الثاني: مع المشهور في تعريف المرتد 75 
العياشي». فإِنّها مرسلة ولم يذكر لها سند. وقد جاء هذا الإرسال ممن اختصر الكتاب» 
وأما العياشي نفسه فهو ثقة جليل. 
أجلء إن هذه الرواية - على ضعفها ‏ تصلح مؤيدة"" للأخبار الصحيحة 
والمستفيضة الآتية فى النحو الثالث من الشكء. وهى أخبار صريحة فى نفى كفر الشاك 
وهناك رواية أخرى على هذا الصعيد صحيحة السند» وهي رواية البحث عن 
الإمام اللاحق بعد موت السابق» رواها الكليني عن محمد بن الحسين» عن صفوان» 
عن يعقوب بن شعيب؛ قال: قلت لأبي عبد الله نته: «إذا حدث على الإمام حَدَثُ 
و - سم ع الإ 
كيف يصنع الناس؟ دان قول الله عز وجل: وار كل ل فَرَفَةَ مَنْهُمْ طايفَة 
لِسَتَمَقَّهُوا في أَليِسِنِوَْنَذِروا مَوَمَهُمَ إِدَا رَجَعوَأ |[ ل عد روت # قال: هم في عذر 
ماأدائرا فى الطاليم كولاه الذي طروتي فى عار يكت وروم للف امساييواا 
إلا أنها ورغم صحتها لا تصلح للاستدلال بها لأنّها ناظرةٌ إلى منح العذرء لا نفي الكفر 
عيرق النظ عن شيعك الرواقية المشدفنين سهدًا أو دلالة؛ ذإن ليما معادضا 
أيضًاء وهو ما رواه العياشى أيضًا عن حجر قال: «أرسل العلاء بن سيابة يسأل أبا 
عبد الله ميته عن قول إبراهيم 2ت: «هذا ربي» وأنّه من قال هذا اليوم» فهذا عندنا شرك؟ 
قال كله: لم يكن من إبراهيم شرك إِنْما كان في طلب ربّه» وهو من غيره شرك» لكاؤون 
نضّت هذه الرواية على أن الشك المذكورء هو من غير إبراهيم ١22‏ كه شركة. 
إلا أن هذه الرواية_وبصرق الظر عن شعتها سيدا لأ خلى من تيافكه ]ةذ إن ما 
جاء في آخرها من إثبات كون هذا الشك كفراء لا ينسجم مع نفي كونه شركا من إبراهيم؛ 
إذ لا خصوصية للأفراد فى هذا المعتقد أو غيره» ولا استثناء فى هذه الأمور العقائدية 


(5) المؤيد هو أقل قوّة من الدليل» ولا يصلح للاعتماد عليه كحجة إثباتية» أجل هو يصاح لتأكيد المضمون 
الثابت بالأخبار الصحيحة» كما ويصلح في بعض الحالات لرفع درجة النسبة الاحتمالية إلى حدٌّ الوثوق 
بالصدور في الأخبار الضعيفة. 

(6) سورة التوبة» الآية: 123. 

(7) الكافي ج1 ص378. 

(8) تفسير العياشي ج1 ص366: ورواه القمي في تفسيره مرسلاً عن أبي عبد الله 2ت» انظر: تفسير القمي 
ج1 ص207. 
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فإن كان الشك المذكور كفرّاء فهو كفر سواء وقع فيه إبراهيم 856 أو غيره. وإن لم يكن 
كفرّاء فهو كذلك بالنسبة لإبراهيم يك وغيره. ولا سيما أن الرواية عندما نفت كفر 
إبراهيم يج عند مواجهته لهذا الشك» فإِنّها قد أعطت تعليلاً لذلك» وهو أنه «كان في 
طلب ربه). وهذا التعليل يعمّم الحكم. فكل من حصل له الشك وهو طالب لربه فليس 
بمشرك» فحصر المسألة (وهي نفي الشرك) بخصوص إبراهيم 52« لا ينسجم والتعليل 
المذكور؛ لأنّه من قبيل تخصيص الأكثرء وهو قبيح'") ومستهجن عند العقلاء» بل ما 
نحن فيه أشد قبحًا لأنه تعميم لا ينطبق إلا على فرد واحد. 

اللهم إِلَّا أن يقال: إِنْ عدّ ذلك شركًا من غير إبراهيم 952 إِنّما هو فيما لو لم يكن 
ذلك الغير في مقام الطلب لربه» ولعل هذا هو مورد السؤال» وعليه فلا تهافت في 
الرواية» لأنها نفت أن يكون قول إبراهيم يمه «هذا ربي» في الإشارة إلى النجم شركًا 
لأنه تبت كان في مرحلة الطلب والبحث عن ربه؛ بينما هو من غيره شرك إذا قاله في غير 
مقام البحث والنظر. ْ 

بيد أنْ هذا التوجيه والتفسير للرواية يتوقف على قبول أن يكون قول إبراهيم «هذا 
ربي» صادرًا عنه على سبيل النظر مقدمة لتكوين العقيدة» وهذا وإن مَثْل اتجامًا تبناه 
جمع من المفسرين لكنه محل خلاف وجدلء وثمة وجه آخر قريب في المسألة وهو 
أن يكون إبراهيم تيت قال ذلك مجاراةً لقومه كأسلوب احتجاجي حواري يهدف إلى 
تنبيههم إلى خطأ ما عليهم من عبادة الأصنام'". 

الثاني: هو السيرة» فإن الكثير من المسلمين قد تعتريهم وتواجههم حالة الشك 
المذكورة» ولا سيما في بداية بناء العقيدة» ومع ذلك لم يُنقل أن النبي (ص) أو الأئمة ته 
قد تعاملوا معهم معاملة الكَمَّرة. فلو كان يُحكم بكفرهم لبيّن ذلك في الروايات الواردة 
عن النبي (ص) والآئمة 2يت«. بسبب كون المسألة ابتلائية. 

هذا كله في ما لو لم يستقر الشك عند الشخص وكان مجرد مرحلة من مراحل 
البحث عن الحقيقة. 


001+ 4) تخصيص الأكثر معناه أن يصدر عن المتكلم حكم عام, ثم يخرج بالتخصيص معظم أفراده» ومثاله: 
أن يقول المعلم : كل تلامذتي ناجحون (ويكون عددهم خمسين تلميذا) ثم يستثني فيقول: إلافلان 
وفلان. . حتى يعد أربعين تلميذًا في عداد الراسبين» فهذا تخصيص للأكثرء وهو قبيح عند العقلاء» 
لأنَ العاقل لا يعبّر عن مراده بهذه الطريقة» بل يقول ابتداءً : الناجح من تلامذتي عشرة والباقي راسبون. 

(2) انظر حول الاتجاهين المذكورين: تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى ص47 والتبيان للطوسي ج4 
ص 182» مجمع البيان ج 4-3 ص 500 503: الميزان ج7 ص 175» من وحي القرآن ج9 ص119. 


الشك المستقر 
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الشك المستقرء ونقصد بذلك صورة ما إذا لم يستطع المكلف التغلب على 
الشك واستقر على حالة الشكء» وهنا قد يقال: إن هذا النحو من الشكء وكذا 
سابقة زيجبان الكفو..والدليل علية سيظ للغانةة .وهو أن العف شن انهل 
يسجم مع الاعتقاد والإايمان؟ ولذا كان المعروف بين الثقهاء أن التشكيك في 
الأصول_كإنكارها ‏ موجب للكفر والارتداد» اعتمادًا على أن الإسلام هو الإقرار 
بمقصسوة القواذتين: والشاك لبن هنا للك 

أضف إلى ذلك أنْ بعض النصوص دالة على كفر الشاك» كما في الرواية الصحيحة: 


قلت لأبي عبد الله ه: امن شك في رسول الله (ص)؟ قال: كافر..0©. 


كافر..») 


وفي رواية صحيحة أيضًا عنه ييته: ١من‏ شلك في الله تعالى وفي رسوله فهو 
2( 

وفي رواية ثالثة عن أمير المؤمنين لكه: «لاترتابوا فتشكواء ولا تشكوا فتكفروا)7. 
ولكن في المقابل توجد مجموعة أخرى من الأخبار» تنفي كفر الشاك إذا لم يتحوّل 


شكه إلى إنكار وجحود. وإليك بعض روايات هذه المجموعة: 


-1 


010 
2) 
3) 
(4) 
050 
(6 


مكاتبة عبد الرحيم القصير إلى أبي عبد الله الصادق 2ج وجاء فيها قوله كه: «.. 
ولا يخرجه إلى الكفر إِلّا الجحود والاستحلال»©. 

وفي صحيحة زرارة عنه يبت: الو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا»"”. 
صحيحة محمد بن مسلم قال: ١كنت‏ عند أبي عبد الله تيت جالسًا عن يساره وزرارة 
عن يمينه فدخل عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن شك فى الله؟ فقال: 
كافر يا أبا محمدء قال: فشك في رسول الله؟ فقال: كافرء قال: ثم التفت إلى زرارة 
فقال: إِنْما يكفر إذا جحد»"". فإننا نراه ته يحكم بكفر من شك في رسول الله ثم 
يعقب قائلاً: (إِنّما يكفر إذا جحد). 


الكافي ج2 ص387. 

م. ن. ج2 ص387. 

رواها الكليني بسندين» انظر: الكافي ج1 ص 245 وج2 ص 299. 
الكافي ج2 ص28. 

المصدر نفسه. ج2 ص 388. 

الكافي ج2 ص 399. 
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الجمع بين المجموعتين 

والسؤال كيف نجمع بين هاتين المجموعتين من الأخبار» وهما: المجموعة التي 
تكفر مطلق الشاكء والأخرى التى تكفر الشاك الجاحد فحسب؟ 

هناك عدة وجوه للجمع بينهما: 

الوجه الأول: ما احتمله السيد الإمام الخميني ؤن» وحاصله: حمل الروايات 
النافية لكفر الشاك على نفى كفره ظاهرًا لا واقعًا؛ أي إِنْ الشاك كافرٌ واقعّاء ولكن لا 
يُحكم بكفره ظاهراء ولا يُرنّبِ عليه أحكام الكفر إِلّا بعد جحوده. قال : «ولعل 
المراد أنه لا يُحكم بكفره إِلَّا مع الجحودء ومن المحتمل أن يكون ايُكَمْرا من التفعيل 
فيا لمعل 

وقد يلاحظ على هذا الوجه أنه مخالف للظاهر؛ لأنْ ظاهرٌ النصوص المثبتة للكفر 
والنافية له أنها ناظرة إلى الكفر ببعديه الواقعى والظاهريء فحمل الروايات المثبتة على 
الحكم الواقعيء والنافية على الظاهري» خلاف الظاهر ولا قرينة عليه» وقراءة الفعل 
«يُكَفْر) بالمبنى للمفعول هو باعترافه ‏ مجرد احتمال مخالف للظاهر. 

ولكن قد يجاب على ذلك بوجود قرينة على هذا الجمع؛ وهي أن حكم 
الإمام تبت في كلام لكر هد ارد تك سروم أنه إنْما يكفر إذا جحد, لا 
مجال لتفسيره إلا بما ذكرء من أنه أي الشاك ‏ كافر واقعّاء ولكن لا يحكم بكفره 
ظاهرًا إلا فى حال جحوده. وهذه النتيجة المستخلصة من هذا الجمع تبدو منطقية 
أيضّاء ويساعد عليها الاعتبار» فإن الشاك لا يَعْلَمُ دخيلة أمره إِلَا الله تعالى» ونحن لا 
يتسنى لنا تكفيره وترتيب أحكام الكفر عليه إِلّا إذا بان لنا جحوده وتمرّده. هذا من 
جهةء ومن جهة أخرىء فإِنْ عدم الحكم بكفره ظاهرًا إلى أن يظهر لنا جحوده. معناه 
إعطاؤه فرصة تسمح له بالعودة والتوبة. 

ومع ذلك. فإنْ صحة هذا الوجه في الجمع بين الأخبار تبقى رَهْنَ عدم وجود 
تفسير آخر أكثر اعتبارًا منه وانسجامًا مع ظاهر الروايات. 

الوجه الثانى: ما ذكره المحقق الهمدانى كه فإِنّه حمل الطائتفة الثانية على 
خصوص المعروفين بالإسلام والمنتسبين إليه إذا طرأ في قلوبهم بعض الشكوك فإِنْهِم 


الفصل الثاني: مع المشهور في تعريف المرتد 79 
لا يخرجون بذلك عن الإسلام ما لم يجحدوا. فالطائفة الأولى تعطي القاعدة العامة 
في كفر الشاكء والثانية التي تنفي الكفر إلا مع الجحودء خاصة بخصوص المعروف 
بإسلامه الذي طرأ على قلبه بعض الشكوك أو الشبهات» يقول الهمداني: «.. وما يظهر 
من بعض الروايات من إناطة الكفر بالجحود, مثل رواية محمد بن قبا فلا يبعد أن 
يكون المراد به أنَّ النّاس المعروفين بالإسلام المعترفين بالشهادتين الملتزمين بشرائع 
الإسلام في الظاهرء إذا طرأ في قلوبهم الشكوك والشبهات الناشئة من جهالتهم؛ لا 
يخرجون بذلك من زمرة المسلمين ما لم يجحدوا ذلك الشيء الذي شكوا فيه ولو 
بترتيب آثار عدمه في مقام العمل» كترك الصلاة والصوم ونحوهاء فليس المراد بمثل هذه 
الروايات بأن من لم يتديّن بدين الإسلام ولم يلتزم بشرائعه متعذرًا بجهله بالحال ليس 
بكافر» بل لا ينبغي الارتياب في أن الملاحدة وغيرهم من صنوف الكفار لا يخرجون 
عن حدّ الكفر إِلَّا بالإقرار بالشهادتين والتديّن بشرائع الإسلام على سبيل الإجمال»7". 

أقول: إِنْ هذا الوجه في الجمع ربّما كان أقرب من سابقه؛ لكن يلاحظ عليه: 

أولًّا: إِنّ تخصيص الطائفة الثانية بالمسلم فقط لا وجه له إِلّا ما قد يفترض من أن 
غير المسلم هو كافر سواء أتبع شكه بالجحود أو لم يتبعه؛ بيد أن هذا أول الكلام؛ كما 
سنلاحظ في التعقيب على الوجه الثالث من وجوه الجمع. 

ثانيًا: إن ما جاء في كلام المحقق الهمداني من تقييد الشكوك الوارد في الروايات 
بالقلبيّقه حيث قال: «إذا طرأ في قلوبهم الشكوك».؛ فهو إن لم يكن واردًا على سبيل 
التمثيل ‏ مما لا وجه له. بعد كون الروايات مطلقة. وعليه فلو أبدى المكلف شكوكه 
خيرم صل سيل تروج الكمر أو تشكيك الآخرين بعقائدهمء بل لغرض الاستعانة 
بالآخرين للتغلب على شكّه مثلاءأو لغير ذلك من الأغراضء فهذا لا يستوجب كفره. 
طبقًا للطائفة الثانية» لأنّه ليس حجودًا. 

الوجه الثالث: التعامل مع الطائفتين على قاعدة الجمع بين المطلق والمقيد, لأننا 
أمام طائفتين: إحداهما مطلقة» وهي الأولى الدالة على كفر الشاك مطلقاء سواء جحد 
أو لم يجحد. والثانية مقيدة» وهي الدالة على كفر الشاك فيما لو جحد. وقانون باب 
التعارض يقضي بتقديم المقيّد على المطلق» ولا سيّما أن لسان الطائفة الثانية ناظر إلى 


(1) مصباح الفقيه ج1 ق2 ص 563. 
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الطائفة الأولى ومفسّر لهاء حيث جاء فيها نما يكفر أي الشاك إذا جحد). ولذا فهى 
حاكمة على الطائفة الأولى. ْ 

والخلاصة المينتفادة من السمع بين الطاشتين ين المذكورتين: هي أن الشاك لا يكف 
إلا في حالة الجحود. ووجهه واضح. فإِنْ الشكٌ لا يبرر الجحود. 
تعميم الحكم 

والملاحظ أنْ الروايات التي نفت كفر الشاك» وأناطت الكفر بالجحود؛ مطلقة من 
عدة جهات» وشاملة للعديد من أنواع الشكوك: 

أو إِنْها شاملة للشك الواقع في طريق البحث عن الحقيقة» وبناء العقيدة 
الصحيحة؛ على أسس متينة وعلمية» فإِنَ هذا النحو من الشك (وهو النحو الثاني 
النقدم) لاتشرع صاحه أيقا - إلى الكقرء إلا إذ] تحول إلى حالة جتحود» كما أنه 
شاملة أيضًا للشكوك والوساوس التى تعتري الإنسان أحيانًا. 

اماد إأهافن غير الخباك أبقاء كما لى أن ملكا سولة امن عسالمين قرأ الاسلام: 
ولسبب من الأسباب لم يقتنع بنبوة محمد (ص) وجزم بذلك» فلا يكفر ما لم يجحد. 

ثالعًا: وقد يقال: إِنها تعم غير المسلم أيضًاء فإنّه إذا كان شاكا في صدقية 
الرسول (ص) وليس مقتنعًا أو متيقنًا ببطلان ثبوته» فإن جحد به والحال هذه فهو كافر» 
وإن لم يجحد به فلا يكفر. 

والوجه فى هذه التعميماتء أنْ الروايات مطلقة واستخدمت أداة الحصر (إنما» 
مع أداة الشرط (إذاة ما يجعلها في قوّة التعليل””» وذلك في قوله: (إِنّما يكفر إذا 
جحد). والتعليل د يعمم الحكم إلى كافة موارد وجود العلة» فكل مَنْ لم يجحد فلا يكفرء 
وهذا يشمل حتى غير المسلم, فإنّْهِ لا يحكم بكفره « إلا إذا جحدء وتشهد بذلك بعض 
المطلقاتء منها: قوله ميت في رواية زرارة: «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا 
لم يكفروا»"”. فإنها غير واردة في خصوص المسلمء بل تشمله وغيره كما يستفاد من 
كلمة العباد. 


001+ #) الأحكام الشرعية تابعة لعللهاء وهي المصالح والمفاسد والملاكات الكامنة في متعلقاتهاء فالخمر 
مثلا دل الدليل على أنه حرام بسبب مفسدة الإسكار الموجودة في شربهاء وهذه العلة تعمّم الحكم 
إلى نظائر الخمر من المشروبات (كالنبيذ أو البيرة» التى تؤدي إلى الإسكار. 

(2) الكافي ج2 ص388) وقد وصفها السيد الخميني بالصحيحة (كتاب الطهارة ج3 ص314) مع أن في 
سندها محمد بن سنان» وهو ممن لم تثبت وثاقته. 


ويؤيد التعميم المذكور: 

أولا: النصوص المتعددة التي ربطت بشكل أو بآخر بين الكفر والجحوة أو 

بين الإسلام والتسليم من قبيل 0 تعالى: وما يجْحَدُ ايآ ِل األكمرون 14". 
وقوله تعالى: «ا ود ْنا يْمَكيكةَ أ مَجُدا 5د شسكذذا له ينين أن واستكر ون هن 
اكيت 20 وفي صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عأكلا: «كل شيء يجره 
الإقرار والتسليم فهو الإيمان» وكل شيء يجرّه الإنكار والجحود فهو الكفر)"”". 

وفي الحديث عن رسول الله (ص): «الإسلام أن تسلم قلبك ويسلم المسلمون من 
لسانك ويدك)»9. 

وعن أمير المؤمنين 2ت: «الإسلام هو التسليم والتسليم هو 0 

ونظيرها ما جاء في بعض الآيات الكريمة من الربط ب ب اعرف والحكى بالكتر 
كما في قوله تعالى متحدنًا عن اليهود: لولم ََهْمْككبُ ون دده محر امتهم 
امن فل يَمْتَنيشووج عل الزن كرو غلكا اوت تاقرو احكروا بر كلكنة أن 
عَلَ الكنفريت # 9. 

ثانيًا: المعنى اللغوي للكفرء فَإنّه مؤيد آخر لعلاقة الكفر بالجحود, فقد ذكر أهل 
اللغة أن الكفر هو السترء ولذا وصف الليل بالكافر لستره الأشخاص» وهكذا سمى 
الزارع كافرًا لستره البذر في الأرضص7» فمن يكفر بالله فكأنما يستر نداء الفطرة في نفسه 
وشواهد الربوبية في الآفاق عنادًا وجحودًا. 

وقل. اعرف المحقق. اليهدائى بأن المعتى اللخرى للكفر مساوق التحوة 
قال طله: «الكفر لغدّ: السحرة كد اماق فالشاك فى الله تعالى» أو وحدانيته» أو فى 
وسالةالرسول (ن) ها ل ينعد شيا مو ؤلاك لا يكوه كافرا لعتورلكن الظاسر صبلاته 
عليه في عرف الشارع والمتشرّعة»'". 


(1) سورة العنكبوت. الآية: 47. 

(2) سورة البقرة» الآية: 34. 

(3) الكافي ج2 ص357. 

(4) كنز العمال ج1 ص27. 

(5) نهج البلاغة الحكمة ص 125. 
(6) سورة البقرة» الآية: 89. 

(7) المفردات فى غريب القرآن ص 433. 
(8) مصباح الفقيه ج1 ق1 ص563. 
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وقفة مع السيد الخوني لك 


هذاء ولكنّ السيد الخوئي <؛ حمل رواية «لو أنْ العباد..» على خصوص من 
كان محكومًا بالإسلام» فالمراد بالعباد فيها .بنظره - هم المسلمون» بقرينة قوله عكه: 
«لم يكفروا». «بداهة أنه لا معنى للجملة المذكورة (أي لم يكفروا) بالإضافة 
إلى العقا. 


إلا أن من الواضح أن تعليقه هذاء مبني على افتراض أَنّه لا واسطة بين الإسلام 
والكفرء بمعنى أن الناس إما مسلمون وإما كافرون ولا وجود لصنف ثالثء ولذا 
افترض لله أنْ الإمام يت عندما حكم بأنْ العباد لا يكفرون حتى يجحدواء فهذا معناه أنه 
يتحدث عن العباد المسلمين؛ لكن بناءٌ على ثبوت الواسطة فلا مشكلة فى ذلك» وسوف 
باخدظ أن الرواباك قل ولع هانق وجو الواسطة يهنا ْ 

ثم إِنّه سواء بِنِيَ على الوجه الأول أو الثاني أو الثالث من وجوه الجمعء فلا يمكن 
ترتيب أحكام المرتد على المسلم الشاك. أمّا على الوجهين الثاني والثالث فواضح.ء 
وأمًا على الوجه الأولء فلأنَ عدم تكفيره ظاهرًا معناه عدم ترتيب آثار الكفر عليه ومنها 
معاملته معاملة المرتد. 


روايات الارتداد والجحود 


واللافضة للنظر أن رواياك الاركداد ورد فيها التعبير بالجخرد أيضاء كما كن 
قوله 2كله: «(كل مسلم بين مسلمين ارتدٌ عن الإسلام وجحد محمدًا (ص) نبوته وكذيه 
فإِنْ دمه مباخ..70. 
وكذبه فدمه مباح..)07. 


وهذا يعنيء أنه لا يمكننا الحكم بكفر وارتداد المسلم الشاك في بعض الأصول 
الاعتقادية» إلا إذا تحول شكه إلى جحود وإنكار. وهكذا من لم يقتنع بتلك الأصول دون 


(1) موسوعة السيد الخوئي ج3 ص 62. 

02( الكافي ج6 ص174» من لا يحضره الفقيه ج3 ص 149» تهذيب الأحكام ج8 ص91. وسائل الشيعة 
ج28 ص323 الحديث 3 من الباب الأول من أبواب أحكام المرتد. 

(3) وسائل الشيعة ج28 ص321) الحديث 1 من الباب الأول من أبواب حدّ المرتد. 
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أن يجحد. باعتبار أنْ الجحود لا مبرر له إطلاقاء لأنّه لا يملك برهانّاء ولا يعضده الدليل 
العقلى بوجه من الوجوه. فإنْ الإنسان لا يملك إحاطة كاملة بهذا الكون وحقائقه وخخفاياه 
وما بواشح ودر لي الخالق أو عَالّم يوم القيامة» وهكذا لا يمكنه الجزم بكذب 
رسالة الرسل وغيرها من أصول الدين. 

فبالاستناد إلى هذه الروايات؛ والروايات المتقدمة الدالة على نفي الكفر في غير 
حالة اتسمووه كدو من القرسية جد القول؟ إن الأركداد لاه يتحقق إِلَا في حالة الجحود. 


النسبة بين الإسلام والكفر 


وفي ضوء ما تقدم يتضح أنْ النسبة بين الإسلام والكفرء هي نسبة التضادء لا 
التناقض ولا العدم والملكة20©2. خلافًا لمشهور الفقهاء» ومنهم السيد الخميني» حيث 
استظهر أنْ النسبة بينهما هي العدم والملكة, وأَنْ الكافر وغير المسلم متساوقان© 

وإذا كانت النسبة بينهما هى التضادء فهذا يعنى ثبوت الواسطة. وأنّه قد يوجد 
أفخاض الآ وضغرة بالإسلام ولا الكقر كماعر حال الاتيناة:فى مرتحلة النظروالبيحت 
والتفتيش عن العقائد الحقة» فهو على الرغم من كونه شاكا أو غير مقتنع ببعض الأصول 
الاعتقادية» لكن لا يُحكم بكفره؛ لأنَ الكفر فرع الجحود, كما أسلفناء ويؤيد ذلك ما 
ورد في الحديث عن أحد الإمامين (الصادق أو الباقر 2) عندما سئل عن قول إبراهيم 

هَذَارَقَ '” بعد رؤيته للنجم أو القمر أو الشمس؟ فقال جلا: (إنما كان طالبًا لربه ولم 

يبلغ كفرّء وأنه من فكرٌ في مثل ذلك فَإنْه بمنزلته». 

وهذا الرأي ليس ثمة مانع من الالتزام به» ويبدو من الشيخ مرتضى الأنصاري» 


(1)(#) النقيضان: أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي. يمثل الوجودي طرف الإيجاب أو الإثبات» 
ويمثل العدمي طرف السلب أو النفي» مثل: الوجود والعدم» وهما لا يجتمعان في ذات واحدة 
ولا يرتفعان عنها. وأما الضدان فهما أمران وجوديان لا يجتمعان في محل واحد. ولكن يرتفعان 
عنه» كالسواد والبياض. وأما العدم والملكة: فهما شيئان أحدهما وجودي والآخر عدمي فيه قابلية 
الاتصاف بالملكة» مثل العمى والبصرء فان العمى ‏ هنا عدم البصر في المحل الذي له قابلية 
الاتصاف بالبصر. وهما كما لا يجتمعان فى ذات واحدة لا يرتفعان عنها. 

(2) كتاب الطهارة ج3 ص314. ا 

(3) سورة الأنعام الآية: 76. 

(4) تفسير العياشي ج1 ص364, وعنه بحار الأنوار ج11 ص87. 
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الميل له. مدعيًا دلالة بعض الأخبار على ذلك”"'» وربما كان مقصوده من الأخبار ما 
تقدمت ل إليه. 


الأعم كالنبوة والمعاته فإن ا بظاهر الشهادتين وعدم الإنكار ظاهرًا 
وإن لم يعتقد باطنًا فهو مسلم. وإن اعتبرنا في الإسلام الشهادتين مع احتمال الاعتقاد 
على طبقهما ‏ حتى يكون الشهادتان أمارة على الاعتقاد الباطني ‏ فلا إشكال في عدم 
إسلام الشاك لو علم منه الشك . فلا يجري عليه أحكام المسلمين: من جواز المناكحة 
والتوارث وغيرهما. 

وهل يحكم بكفره ونجاسته حينئذ؟ 

فيه إشكال: من تقيد كفر الشاك فى غير واحل من الأخبار بالشعرومة, 

وقد أكّد الفكرة التي ذكرناها وهي أن النسبة بين الإسلام والكفر هي نسبة التضاد 
-الشهيد مراضى المطهرى جاه وفرع على ذللت : بآن الإنسان الذي يملك عقيدة دينية غير 
إسلامية» لا يمكننا أن نعذه كافرًا ما دام ب ملك روغا سسلية السقيقة» رافضة الحصب 
والجمحود د. ويقدم الشهيد المطهري نموذجًا للإنسان الذي يملك تلك الروح المستسلمة 

2 سحا ا و الفيلبيوات الغراسي المكروتة فإن رت 3 

-كما يقل عنه المطهري - اإلى لا أرى أن المسييحة تطعا عي انضل :ديق فى الأراضن» 
ولحي الوا إن السعة في الأنسل بالتياين إلى انان الى اغراتها وقد رلته 
بجر السك اشر كنا وسلعتا بو جلافي إرراناكو أقين وأسوي سيا 

ويعلق الشهيد مطهري على ذلك: (إِنْ أشخاصًا كديكارت لا يمكن تسميتهم 
كاري د جربا مسرن ادي يار :الصو اك لكان 0 العناد اط 
ل له تسميتهم بالمسلمين» فنحن أيضًا لا 
نستطيع تسميتهم بالكافرين..»'") : 


(1) فرائد الأصول ج1 ص571. 

(2) المصدر السابق نفسه ج1 ص572-571. 
(3) العدل الإلهى ص336. 

(4) العدل الإلهى ص336. 
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والخلاصة. أن عمدة الدليل على وجود الواسطة بين الإسلام والكفر أمران: 
1- ما دل على تقييد كفر الشاك بالجحود. ما يعني أنْ الشاك غير الجاحد ليس كافرّاء مع أنه 
بالتأكيد ليس مسلماء وهذا الوجه تام كما عرفت سابقاء وقد ألمح إليه الشيخ الأنصاري 
2- دلالة بعض الأخبار على ثبوت الواسطة بين الكفر والإيمان» وقد تقدم نقل هذه 
الأخبار. 
ويؤيده ما تقدم في الاستدلال على عدم كفر الشاك الباحث عن الحقيقة» مع أنه 
والجالوهذه لبس عسلمًا بالداكيك: 
منكم كافر ومنكم مؤمن 
الكتاب والسئة على حصر المكلف في المؤمن والكافر, قال تعالى: مر أرى 50 
مك ويك أزية اننا تا ب 7 14" 
ويالاحظ عليه: إن نفي وجود الواسطة , بين المؤمن والكافئرن لا يعني نفي وجوه 
ال بين المسلم والكافر» والوجه في ذلك أن كرا و اريدم 0 
واسطة ب نين الكقر الاق نينا لآ بحس عده وجود الواسطة ب بين الكفر والإسلام. 
والآبة كما هو واضح ظاهرة في نفي وجود الواسطة ب بين المؤمن والكافرء والمؤمن 
اليا ل 0 
سادسا: هل وجود عذر للمرتد ينفي صدق الارتداد عليه؟ 


هل إِنْ الرّدة متقوّمة مفهومًا بعدم وجود عذر للمرتد» بحيث إِنّهِ إذا كان له عذر في 
اختيار الكفرء فلا يصدق عليه مفهوم الارتداد؟ 


ثم إذا لم تكن متقومة مفهومًا وموضوعا بذلك» فهل هي متقومة بذلك حكمّاء 
بحيث إِنْه لو كان معذورًا في ردته» فلا يعاقب عقاب المرتدين؟ 


(1) سورة التغابن» الآية: 2. 
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في الإجابة على السؤال الأولء لا بد من القول: إن العذر : في الردة لا ينفي صدق 
منهوم الكقر ثالكاقر كافر والمرقد كافرءسواء أكان معلورًا في كفره وودته أو لم يكن 
معذوراء ولذا فإنَ هذا البحث هو ألصق بأحكام الرّدة منه بمفهومها. 

وقد تقول: إِنْ السؤال المذكور غير وجيه من أصله؛ إذ كيف لنا أن نتصور معذورية 

والجواب: إن التأمل يقودنا إلى الاعتراف بوجاهة السؤال المذكور؛ لأنّه ليس 
كل مرتد يكون مستحمًا للمؤاخذة والعقاب في محكمة العدل الإلهي. فبعض الناس 
يرتد بسبب ظروف معينة فرضت نفسها عليه وقادته إلى الإلحاد أو اعتناق غير الإسلام 
بالوتم من اخادضيية ويدله السجها الكافي في ميخاو له الرصيول إلى اليحقيقة . وقد لاحظنا 
بالتجربة أن بعض الناس إِنّما اعتئق ديئًا غير الإسلام الذي فطر عليه؛ لأنه وجد نفسه 
ومنذ الصغر يعيش في محيط الكفر دون أن يوجهه أحد. أو يوصل إليه صوت الإسلام 
أو يبيّن له حجته ففي هذه الحالات قد يكون المرتد معذورًا بحكم العقل والنقل/". 

والخلاصة أن مفهوم الردّة ليس متقومًا بعدم العذر. 

وأمّا بالنسبة إلى السؤال الثاني» وهو المهم في المقامء وهو أنه على القول 
بمعذورية بعض الأشخاص في ارتدادهم» فهل يعاقب عقاب سائر المرتدين؟ 

يظهر من الفقهاء أن أحكام الارتداد» ومنها الحدّء لا علاقة لها بالمعذورية والنوايا 
الطيبة. فالمرتد يحكم بانفصاله عن زوجته. وتوزيع تركته» ونجاسته ‏ على القول 
بالنجاسة ‏ حتى لو كان معذورًا في ردته. وهكذا الحال في حد الردّة» فإنّه يطبق عليه ولو 
كان معذورّاء هذا ما يظهر من الفقهاء. وعلى الأقل لم نجدهم اس: مكنيوا حد الردة 

]له 1ن لنا أن جل يفطا كيرا غلى النسازاة من نخد الزدة ؤسائر أحكامها: 
باعتبار أنه من المقبول» ترتيب سائر أحكام الكفر على المرتد حتى لو كان معذورًا. ولا 
سيما الأحكام الوضعية؛ لأنَّ الأحكام تابعة لموضوعاتهاء والموضوع - وهو الكفر- 
صادق في المقام» فترتب عليه تلك الأحكام. إلا أن لنظام العقوبات ميزة خاصة تقتضي 


(1) راجع للتفصيل حول هذا الموضوع كتاب «الإسلام والعنف». فقد ذكرنا هناك أن ثمة مجالاً للتفصيل 
بين الإيمان وبين سائر الأصول الاعتقادية» حيث قد يقال: إِنّه لا مجال لمعذورية الملحد المنكر 
لوجود الله تعالى» على اعتبار أن وجوده تعالى أمر فطري ومن بديهيات العقول» بخلاف سائر 
الأصول. 


أولا: إن العقوبة تكون على الجريمة» وهي غير صادقة في المقام. وبعبارة أخرى: 
لا يمكن لنظام العقوبات أن يغفل النيّة الجرميّة» أو قصد العدوان ولو كان على الدين أو 
ريه احم الجاكدة في االمجعي »كوا لسار يا رتفي اران ن الوضعية» وقد جرى 
الخطأ والعمد؛ فلا يعاقب الشخصى إلا على ما ارتكبه عمداء وأمّا ما ارتكبه خطأ وخخلا من 
نية الجرم والعدوان ‏ بحسب عناصر الإثبات لدى القائبي فلا يداني عليه بالعقوبات 
المنصوصة. نعم, قد يُضمَّن من الناحية المالية في موارد الضمانء إلا أن الضمان ليس 
عقوبة» بقدر ما هو تعويض مالى للخسارة التى لحقت بالآخرء كما لا يخفى. 

ويؤيد الوجه المذكور ما ورد فى إسقاط الحدّ عن الجاهل فى سائر الحدود. كحد 
الزنا مثلّاء ففى صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله ييه أنّه قال: «لو أن رجلا دخل فى 
الإسلام فأقرٌ به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبيّن له شيء من الحلال والحرام 
لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلاء إلا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا 
والخمر وأكلٍ الرباء وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت 
عليه الندة""". فإن قاط حذى الوا وشرت الخمين وكذا إسقاط العقوبة التعزيرية عن 
آكل الرباء نما هو بسبب جهل مرتكب هذه المخالفات. ويظهر من الرواية أنْ الجهل 
بالحكم هو علّة سقوط الحدّء ومعلوم أنْ العلّة تعمم الحكم إلى سائر النظائر. 

ويؤيد ما تقدم, أنْ الوجه في معذورية هذا الشخص يوم القيامة» هو حكم العقل 
بقبح إدانة من لم تقم عليه الحجة» وهذا الوجه يجري بعينه في العقوبة الدنيوية؛ لأن 
أحكام العقل غير قابلة للتخصيص 2" : 

ويمكن الاعتراض على الوجه المذكورء بأنه على فرض تماميته» لا يقتضي إسقاط 
حدّ الردّة من أصله عن المرتد المعذور فى ردته» وإِنّما يقتضى إعطاءه فرصة للتوبة 


(1) من لا يحضره الفقيه ج4 ص 55» وعنه وسائل الشيعة ج28 ص32 الحديث1 من الباب 14 من أبواب 
مقدمات الحدود وأحكامه العامة» ونظيره روايات أخرى ذكرها الشيخ الحر في الباب المذكورء 
تراجع» 

(#0)2) إِنْ المقررات القانونية والأحكام الشرعية قابلة للاستثناء والتتخصيصء أمّا أحكام العقل فلا تقبلٍ 
ذلك. لأن الموضوع في القضية العقلية هو بمثابة العلة والمحمول بمثابة المعلول» ومن البديهي أن 
المعلول لا ينفك عن علته. ففي حكم العقل أن الظلم قبيح» والظلم هو علة القبح» ولا يعقل أن توجد 
العلة (الظلم) ولا يوجد المعلول (القبح) في مورد من الموارد. 
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والعودة بعد إقامة الحجة عليه. وحينها إذا أصرّ على الكفرء فلا تكون معاقبته ‏ بصرف 
النظر عن طبيعة العقوبة ‏ قبيحة عقلًا؛ لأنْ حماية ما يمكن تسميته ب «الأمن العقائدي» 
لدى عامة المسلمين هي مصلحة عامة تبيح إصدار حكم بالعقاب. وفي ضوء ذلك» 
لا يغدو قياس العقوبة الدنيوية بالأخروية (كما المذكور أعلاه) مبررًا ولا تامّاء إذ إن 
الاعتبار المشار إليه وهو حماية «الأمن العقائدي» كافٍ في إيجاد فارق بين المقامين؛ 
لآنه لا معنى لحماية غقائد الناس يوم القيامة. هكذا يمكن تبرير العقوبة وإن كنا قد 
ناقشنا هذا المبرر في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

ربما يقال: إِنْ الحديث عن إعطاء المرتد المذكور فرصة للعودة» لا معنى له في 
المرتد الفطريء الذي يقتل - بنظر مشهور الفقهاء ‏ دون استتابة. ْ 

ولكن يمكن الجواب على ذلكء بأنْ ما دل على عدم استتابة المرتد الفطري-لو 
تملا يمثل قانونًا عقليًا يأبى التخصيص والاستثناءء» وإنّما هو عمومات وإطلاقات لفظية 
قابلة للتخصيص والتقييد. وما ذكر في الوجه الأول من قبح معاقبة المرتد المعذور, 
يصلح دليلا على تخصيص تلك العمومات وتقييد المطلقات على النحو المتقدم. 

ثانيًا: إن المسلم إِنّما يحكم بكفره وارتداده إذا انطلق في إنكاره من حالة جحود. 
كما نضّت على ذلك الروايات الصحيحة المتقدمة. ومن المعلوم, أن المرتد المعذور 
في ردته ليس جاحداء فإن الجحود هو إنكار الحقيقة رغم العلم بهاء :2 وحَحَدُوأ عا 
وَاَسَْيفَتَها أنقسمم د لما وج فأنظ كيف كن عَجِبَةُ لْممْسِدِينَ 74". 


(1) سورة النملء الآية: 14. 


الفصل الثالث: 
طبيعة الحد وماهيته 


٠.‏ حد الرذة بين التدبير والتشريع 
هء عقوية المرتد بين الحد والتعزير 
. الرذة عن الاسلامأوالردذة على النظام الاسلامي العام 
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مع هذا الفصل ندخل في مرحلة جديدة في دراسة قضية الارتداد» نتجاوز فيها 
التصور التقليدي الذي تقدم في الفصل السابق ونطل على فضاءات جديدة تتصل 
بتحديد طبيعة عقوبة الردّة» فهل الحكم بقتل المرتد حكم تشريعي أو تدبيري؟ وهل 
هو تعزير أو حدّ؟ وهل الردّة التي تستوجب العقوبة هي الردّة عن الإسلام أو الردّة على 
الإسلام ونظامه؟ 

فالأسئلة المطروحة بشأن طبيعة حدٌ المرتد ثلاثة: 
1- هل إن حدٌ الرّدة كم مولوي تشريعيء أو إنه حكمٌ تدبيري؟ 

ولا يخفى أنْ بين الحكمين (المولوي والتدبيري) فوارق عديدة» أهمها: أن الحكم 
شيعي هو طون بغي بالثداك واليقونة ولا يحل حك تقريره أو برعم مالم 
يتغير موضوغه. وتتظبق غليه القاعدة الماثورة «حلال محمد حلالٌ إلى يوم القيامة؛ 
وحرامه حرا م إلى يوم القيامة»' '". وأا الحكم التدبيري (السلطاني- الولايتي)» فهو في 
الجملة ‏ حكم مؤقتء وقد اقتضته مصلحة ظرفيّة؛ ولذا فإنّه قابل للتغيير أو التطوير» أو 
التجميد من قبل الحاكم الذي بيده السلطة الشرعية»". 
2- بناءً على كون حدٌ الردّة حكمًا تشريعيًا مولويّا فهل هو حدٌ أو تعزير؟ 

والفارق بين الحد والتعزير كبير. فرغم اشتراكهما في أنهما معًا يمثلان عقوبة 
جزائية مجعولة بحق المتخلف عن الالتزام بالقوانين والمقررات الشرعية. إلا أن عقوبة 
الا ا ل ا 
عقوبة التعزير ليس لها مقدّر كذلكء. وإِنْما هي بيد السلطة القضائية في الدولة الإسلامية» 
شريطة أن لا تبلغ مقدار الحد. 
3- هل إِنْ الردّة التي توجب القتل - لو كانت عقوبة المرتد هي القتل ‏ هي الردّة التي 


)01 الكافي ج1 ص58. 
)2( وقد بحثنا هذا الأمر مفصّلاً في كتاب «الشريعة تواكب الحياة»؛ فليراجع 
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تنطلق من م الاقتناع ببعض الأصول الاعتقادية» أو هي الردّة على النظام العام» 
والتي تتحقق ما بالانحياز إلى صف الأعداع أ 00 إيجاد شرخ في الآمة 
وثلم وحدتهاء وهذا ما يعبّر عنه بالحرابة أو يندرج فيها؟ 
هذه هي الأسئلة الثلاثة التي سنتناولها بالحديث في هذا الفصل. 


1 عقوية المرتد بين التشريع والتدبير 


فيما يرقبظ بالسؤال الأول» فإن المعروف لدق فقهاء المسلمين أن حدّ الرذة هو 
حكم تشريعيء وليس تدبيرًا أو إجراءً مؤقتاء ومقتضى التشريعية أنّه حكم لا يقبل التغيير 
والإسقاط. 

إلا أن التشريعية في هذا الحكم ليست بديهية» وثمة مجال للنظر فيهاء وإمكانية 
للقول: إن الحد المذكور هو إجراء تدبيري اتخذه الرسول (ص) حماية للمجتمع 
الإسلامي من مخاطر الردة» وتداعياتها السلبية على الكيان الإسلامي الحديث الولادة. 

وفي المقابل: قد يُستبعد أن يكون حدّ الردّة (القتل) أمرًا تدبيريّاء على اعتبار أن من 
المستبعد جدًا أن يمنح التشريع السلطة - لو كانت عادلة ‏ حق إعدام بعض الناس بشكل 
استثنائي» ومخالف للقاعدة الشرعية الأولية! 

ولكن الاستبعاد المذكور ليس في محله. إذ لقائل أن يقول: ان لقةويعنا وهنا 
للحكم بتدبيرية قتل المرتدء وحاصل هذا الوجه: 

إن أي تشكيلٍ اجتماعي أى تكوين ديني» ذي بعد اجتماعي وسياسيء في بداية 
نشوئه وانطلاقه» وفي سبيل تثبيت أركان الكيان الوليد» وحمايته من القلاقل والهزائز 
الداخلية أو الخارجية» قد يتخذ إجراءات قاسية تصل إلى حد الإعدام بحق المرتدين 
والمنشقين عليه؛ لأن الارتداد في هذه المرحلة قد يعرّض الكيان برمته للسقوط 
ويقوض أركانه. 

ومن الممكن والمعقول جدّاء أن الإسلام اتخذ الإجراء عينه في بداية تكوين 
وتأسيس المجتمع الإسلامي» وتشكيل دولته التي لا تزال- حسب الفرض - فتّية» لم 
يقس عودُهاء ولم يشتد ساعدها؛ والمخاطر تتهددهاء والأعداء تحاصرها من كل جانب» 
ليشن أعداء الخارج فحسبء بل أعداء الداخل أيضًا وهم الأخطرء أعني بهم المنافقين 
وذوي النفوس المريضة والضعيفة» الذين كانوا يترئّصون بها (الدولة الإسلامية) الدوائر 
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ويتحيّنون الفرص للوثوب عليها. والأرضية مهيأة لذلك» حيث إِنْ الروح القبليّة العصبيّة 
ورواسب الجاهلية» لا تزال مركوزةً في النفوس.ء ما يعني أن هذا المجتمع لا يزال في 
معرض التفكك والتشظيٌ» وفتائل الانفجار وعناصر الإثارة متوفرة فيه بكثرة. أمام ذلك 
كله يكون تشدد الإسلام إزاء حالات الردّة أمرًّا مفهومًا ووجيهًا؛ لئلا تؤدي ردّة من هنا 
ورذة من هناك إلى تعريض الكيان برمّته إلى خطر السقوط والانهيار. 

وفي ضوء ذلكء تكون عقوبة قتل المرتد حلا اضطراريًا مؤقنّاء اقتضته مصلحة 
حماية الكيان الإسلامي الوليد» كمقدمة ضرورية لحفظ الرسالة الإسلامية. 

إلا أن عدا التوجيه عدي لل تعد الر كةو بر احهه عر اقبان: 

الأآول: إن هذا التوجيه وإن كان ممكتا من العاهة اق ه07 لذ أنه لا شامنعلب 
من الناحية الإثباتية» والأصل في كلام النبي (ص) وكذا المعصوم أن يحمل على بيان 
الحكم التشريعي المولوي وليس الحكم التدبيري. 

ويلاحظ عليه: أن أصالة المولويّة غير واضحة:؛ فإِنْ الرسول (ص) كما أَنّه مبلّغ عن 
الله تعالى» فهو الحاكم وبيده السلطة وإدارة شؤون المجتمع» وهذا يقتضي أن يصدر 
عنه في كثير من الأحيان أحكام تدبيرية سلطانية تُعنى بتنظيم شؤون المجتمع في مراحل 
تطوره وتكامله» وقد صدر عنه ‏ فيما يثبت لدينا - عشرات الأحكام التدبيريّة'". ومع 
نفي أصالة المولوية في أحكامه (ص»» يغدو احتمال التدبيرية واردًا بنحو يكون كاقيًا 
لمنع ظهور النص الوارد في قتل المرتد على المولوية. 

الثاني: إِنّهِ لو أمكن قبول التوجيه المذكور للتدبيرية» في النصوص الواردة عن 
سيول الله رضن ولتخاقل معدالة يني" الله الأسياهي الى عدو السرحاة ولي عردفا: 
رقرب عيناها لاله لكو لا نكن قؤلة فى الكحاديف المرو نحو الأدية فو و 
سيما المتأخرين منهم كالإمام الصادق 22د 557 من الآئمة ميته الذين عاشوا في ظل 
الدولة العباسية» حيث انتشر الإسلام في تلك المرحلة واستقر وقساعوده؛ ولم يعد سقوط 
دول إسلامية فضلًا عن ارتداد الأفراد موهنًا للدين أو موجبًا لتعريضه إلى خطر الانهيار 
والسقوط. فلو كان الحكم المذكور تدبيرياء لَه الأئمة يبت إلى ذلكء كما نبّهوا في موارد 


(#0)1)عالم الثبوت هو عالم الإمكان والفرضء وأمًا عالم الإثبات هو عالم الوقوع والدليل. 
(2) راجع لمزيد من التفصيل حول هذا المطلب: كتاب «الشريعة تواكب الحياة». 
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أخرق: م كقضيّة أكل لحوم ا لحم الأهلية أو قضية تغيير الشيب بالحناء أو نحوها من 
القضايا'". 

أقول: إِنْ هذا الاعتراض وجيةٌ ومقبول» ولكن شريطة توفر عدة عناصر: 
1- تمامية الروايات الواردة عن الأئمة ييه بشأن قتل المرتد سندًا ودلالة. 
2- أن لا نجد شواهد من تلك النصوص أو غيرها تؤكد التدبيريّة. 
23 أن لانجد- أيضًا- تسيا آخر للتدبيرية: 

إلا أنَ كل هذه العناصر موضع تأمل. فروايات الردّة لا تخلو من المناقشة» في 
سندها أو دلالتها. وشواهد التدبيرية ليست معدومة» وسنذكر بعضها لاحمًا في هذا 
الفصل. ووجود تفسير آخر للتدبيرية أمرٌ وارد» فإنه لو لم يكن لها من تفسير سوى منح 
السلطة الشرعية نوعًا من المرونة في التعامل مع هذا الأمر الحساس والخطير - وهو 
الارتداد عن الإسلام ‏ والذي تختلف درجة خطورته من مورد لآخر ومن شخص 
لآخر ومن زمان لآخرء لكفى ذلك. 
2 بين الحذ والتعزير 

أَمّا فيما يرتبط بالسؤال الثاني» وهو السؤال عن طبيعة حكم الرّدةء وأنّه حدٌ أو 

س 5 55 9 و كٍِ غتر 

تعزير؟ فإن الرأي السائد والمعروف في الفقه الإسلامي» هو أن الردّة جريمة حد يعاقب 
عليها بالقتل. لكن بعض الباحثين المعاصرين اختار أنها جريمة تستوجب التعزير فقط. 
فهو لا يناقش في مبداً العقوبة» باعتبار أن تحريم الردّة وتجريمها هو من المسلمات. 
ولكنه يناقش في اعتبارها عقوبة حد» ويستقرب كونها عقوبة تعزير. وعقوبة التعزير 
«مفوّضة إلى السلطة المختصة فى الدولة الإسلامية» تقرر بشأنها ما تراه ملائمًا من 
أنواع العقاب ومقاديره» ويجوز أن تكون العقوبة التي تقررها الدولة الإسلامية للردة 
هي الإعدام». 

وخلاصة وجهة نظره: أن القرآن لم يحدد للرّدة عقوبة دنيوية» وَإِنّما وردت 
عقوبتها فى السّنة» وقد لاحظ أن روايات الردّة فى غالبها لا علاقة لها بالردّة» وإِنّما 


(1) انظر حول هذه الأمثلة وسواها: كتاب «الشريعة تواكب الحياة). 
(2) الدكتور محمد سليم العواافي بحث منشور على الموقع الالكتروني: إسلام أون لاين» بعنوان «عقوبة 
الردّة تعزيرًا لا حذا»» وقد أشار إلى هذا الرأي فى كتابه «الفقه الإسلامى فى طريق التجديد) ص251. 
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هى اناظرة إلى الحرابة باسعناء زواية ولحدة» هى وواية ايخ عباس عن وضول. الله 
(ص): ١من‏ بد دينه فاقتلوه»!". ش 

وقد رأى أن مستند الفقهاء فى افتراض واعتبار أن القتل هو حدٌ لعقوبة الارتداد. 
هو ظهور صيغة الأمر في قوله (ص» «فاقتلوه» في الوجوب. والوجوب وإن كان هو 
ظاهر الأمره إلا أن فى المقام عذة قرائق تش كرنه للرجوبة:وتشهد آله للاباعة .وقد 
استنتج بعد عرض تلك القرائنء أنْ الحكم في المرتد هو إباحة قتله» ما يعني أن القتل 
عقوبة تعزيرية فلا يتعين» بل يمكن للحاكم اختيار عقوبة أخرى. والقرائن التي ذكرهاء 
والتي تصرف الأمر في الحديث عن الوجوب إلى الإباحة هي: 

القرينة الأولى: «أنْ الأحاديث التي ورد فيها أن رسول الله (ص) قتل مرتدًا أو 
مرتدة أو أمر بأيهما أن يُقتل» كلها لا تصحٌ من حيث السند. ومن ثم فإنّه لا يثبت أن 
رسول لله (ص) عاقب على الردة بالقتل). 

القرينة الثانية: «ما رواه البخاري ومسلم من أن «أعرابيا بايع رسول الله (ص) فأصاب 
الأعرابي وَعَكٌ بالمدنية» فأتى النبي (ص) فقال: يا محمد أقلني بيعتي» فأبى» ثم جاءه 
قال: يا محمد أقلني بيعتي» فأبى» فخرج الأعرابي» فقال رسول الله (ص): (إنما المدينة 
كالكير” تنفي خبثها وينصع طيبها»”» وقد ذكر الحافظ ابن حجرء والإمام النووي نقلا 
عن القاضي عياض أن الإعرابي كان يطلب من رسول الله (ص» إقالته من الإسلام» فهي 
حالة ردة ظاهرة» ومع ذلك لم يُعَاقِْ رسول الله (ص) الرجل ولا أمر بعقابه» بل تركه 
يخرج من المدينة دون أن يعرض له أحد). 

القرينة الثالثة: «ما رواه البخاري عن أنس ف قال: «كان رجلٌ نصرانيًا فأسلم» وقرأً 
البقرة وآل عمران؛ فكان يكنب للتبى لاص)» فعاد نضرانيّاء فكان يقول: ما يدري محمد 
إلا ما كتبت لهء فأماته الله فدفنوه» ناصيع وقد لفظته الأرض..2, ففي هذا الحديث 
أن الرجل تنضّر بعد أن أسلم؛ وتعلّم سورتي البقرة وآل عمران» ومع ذلك فلم يعاقبه 
النبي (ص) على ردته. 


(1) سنذكر لاحقًا مصادر هذا الحديث واعتراضاتنا عليه. 
(2) الكير: زق ينفخ فيه الحداد النار» وقيل هو المبنى من الطين. 
)3( صحيح مسلم ج4 ص 120» وصحيح البخاري ج2 ص 223. 
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القرينة الرابعة: «هو ما وردت حكايته في القرآن الكريم» عن اليهود الذين كانوا 
يترددون بين الإسلام والكفر؟؛ ليفتنوا المؤمنين عن دينهم ويردوهم عن الإسلام. قال 
تعالى: +3 َه مِنَ أَهَلٍ لكب ءامنا الى أَزِلَ عَلَ كرك عامقا نه الكواز واكنها لد 
عَلَهُميبحِعُونَ 1#"'. وقد كانت هذه الردّة الجماعية في المدينة» والدولة الإسلامية قائمة» 
ورسول الله (ص) حاكمهاء ومع ذلك لم يُعاقب هؤلاء المرتدين الذين يَرْمُون - بنص 
القرآن الكريم ‏ إلى فتنة المؤمنين في دينهم وصذهم عنه. 
ملاحظات ونقاشات 


أقول: يمكن تقرير كلامه وتوجيهه بعبارة فقهية أخرى» وهي: أن الأمر في 
قوله (ص) «فاقتلوه» (هذا بصرف النظر عن عدم صحة هذا الحديث كما سيأتي لاحقا) 
ليس أمرًا تعييئياء وإنّما هو تخييري» والتخيبر الذي لا ينصّ الشارع على أفراده» ولا 
يحددها يكون أمره بيد السلطة الشرعية» فهي المخولة في اختيار نوع العقوبة بحق 
المركن وفيعة الفشيرية بيدا المعض؟ آن القعل لبس بعد اه وإلما هو أحد آفراد العقوية 
التعزيرية ومصاديقهاء وللسلطة اختيار عقوبات أخرى. والشاهد على التخييرية بالمعنى 
المتقدم هو القرائن المتقدمة. هذا خير ما يوجه به كلامه. 

ومع ذلكء فإِنْ بالإمكان أن يلاحظ عليه: أن حمل الأمر على التخييريّة خلاف 
الظاهر» ولا يُصار إليه إلّا بدليل» وهو مفقود؛ لأنَ ما طرحه من قرائن لا دلالة فيه على 
المدعى. 

نا القرينة الأولى: فإِنْ عدم ثبوت معاقبة النبي (ص) على الرّدة بالقتل» لا يشكل 
قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة» أو قل عن التعيينية إلى التخبيرية» إلا إذا 
ثبت وجود حالات رذة في زمانه (ص) وعاقب عليها بغير القتل» وهذا ما لم يثبت ولم 
يعضده دليل. نعم» ورد في الروايات أنه (ص) عفى عن بعض المرتدين أو تركهم دون 
عقوبة. وهذا لو صح, فلا تعرض فيه لنوع العقوبة المعفو عنها كما لا يخفى» وهو 
-أي العفو يلائم القول المعروف لدى الشيعة بقبول توبة المرتد الملي. ومعلوم أن 
المرتدين في زمن النبي (ص) هم في الأعم الأغلب ملّيون وليسوا فطريين؛ فلا يشكل 
قرينة على كون العقوبة تعزيرًا. 


(1) سورة آل عمران. الآية: 72. 
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وآمّا القرينة الثانية: فربما يلاحظ عليها: 

أولا: إن طلب إقالة البيعة ليس تعبيرًا عن ردّة الأعرابي عن الإسلام, إذ ربّما كانت 
بيعة الأعرابي تتضمن شرطا بالإقامة في المدينة لمزيدٍ من التبصر في الإسلام» والتعرّف 
على فرائضنه وشرائعة إلا أنه وسسب وعكت الضيحةة.طلي الاقالة معها بهذا المقدان 
لا أنه طلب الإقالة من الالتزام بالإسلام. والنبي (ص) رفض أن يقيله شفقة عليه» وخشية 
تعرضه للتعرب بعد الهجرة» وهذه معصية كبيرة ولكنها ليست خروجًا عن الدين. 

إن قلت: ظاهر الرواية أن الإقالة كانت من الانتماء إلى المجتمع الإسلامي» كما 
يشهد بذلك قول النبي (ص»): «المدينة كالكير تنفي خبثها»؛ على أنْ افتراض أَنْ البيعة 
كانت تتضمن بنودًا خاصة خلاف الظاهر أيضًاء ولا شاهد عليه. 

فيمكن أذيجات: ِنَ نفي المدينة لخبثهاء كما يتلاءم مع ردّة الرجل عن الإسلام» 
فإِنّه يتلاءم مع عصيانه وتعرّبه بعد الهجرة . كما أن البيعة لم تكن على الإسلام فقطء بل 
على حدود الإسلام ومعالمه» كما ورد في الذكر الحتي في بيعة النساء"”' وذكر في 
المصادر التاريخيّة أيضًا©. على أن هناك ملاحظة وهي أن توعك الأعرابي لا يقتضي 
طلب الآقالة من الأسللامه وإتما غاوه علب إقالته من الإقامة فى المذينة وما تعرضه من 
نصرة وتفقه في الدين. 

ثانيًا: لو صحّت الرواية المذكورة» وقبلنا تفسيرها بما ذكر» من ردّة الأعرابي ومع 

تركه النبى (ص) دون عقاب. فإِنّها سوف تشكّل معارضًا للحديث النبوي المذكور 
امن بدل دينه فاقتلوه»؛ لا أنّها تشكّل قرينة على صرف صيغة الأمر في الحديث عن 
ظاهرها. لأثّنا لا تُحرز أنَّ هذه الواقعة حدثت بعد صدور ذلك الكلام عنه (ص»» ليقال 
إن فعله اللاحق يفسّر كلامه السابق» أو ينافيه. فربما حدثت واقعة (7 توعك الأعرابي» في 
مرحلة سابقة على صدور الحديث الآخر الذي نصّ على قتل مَنّْ بدّل دينه. 

ثالًا: إذا كنا نجزم كما يعترف هذا الباحث ‏ بتحريم الردّة وتجريمهاء وأنْ عقوبتها 
هي التعزير» فلماذا لم يطبق النبي (ص) عقوبة التعزير هذه ولو بأدنى مراتبها؟ أليس من 


(1) قال تعالى: كايا ألَئُ إدا 1 اموت بيك َك أن لا مركت آنه سيا وَلَايصرِفَ ملاب ولا 
َعَنانَ وده ولا أن مهن ب يفترينه, َي دين والجلهرت ول يَحْصِيسَكَ ف مَعْروفٍ ٠‏ َإيمَهُنَ وَاسْتَغْفْرَ 
طن أَه إن أله حَمُور يح د 4 [الممتحنة 12]. 


(2) انظر: التمهيد لابن عبد البر ج12 ص224. 
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اللازم أن ينبّه النبي(ص) - وهو الأمين على تطبيق الشريعة ‏ الأعرابي على أن طلبه إقالة 
البيعة جريمةٌ يستحق عليها العقاب؟ إِنْ إعراض النبي (ص) عن الأعرابي» و«تركه يخرج 
من المدينة دون أن يعرض له أحد)» كما يقول الباحث المذكورء كما لا ينسجم مع كون 
عقوبة المرتد هي القتل حدّاء فهو لا ينسجم مع كون عقوبته هي التعزير؛ ولهذا يتحتم 
عليه» وعلى كل من يفسّرٌ الرواية المذكورة بما فسّرها به» اعتبارها معارضة للحديث 
النبوي الشريف. وليست قرينة على صرفه عن ظاهره. 

رابعًا: لا يبعد القول: إِنّه لا دلالة في الرواية ‏ أصلًا ‏ على أن النبي(ص) قد سمح 
للأعرابي بالخروج من المدينة» أو تركه دون أن يعرض له أحد. ليستنتج من ذلك أنه 
(ص) قد ترك معاقبته» ما يعني لامحالة أن الردّة لا تستوجب حدًا؛ أن من الوارد أن 
الأعرابي عَأَفَل النبي (ص». وخرج دون علمه أو عِلّم أصحابه. فَإنَ الرواية قضية في 
والكتبو لا تحرو الباتدنف إلها كل ماكسائها وبذلك يندفع ما ذكر من أَنْهِ لو كانت 
عقوبة المرتد هي القتل» دود الى زون) على اللنه ران لحكي الوران به فإِنْ من 
الممكن أنه قد نبّهه على ذلكء كما تختزنه عبارة «فأبى), أي أبى النيىن (ص) قبول 
الإقالة» ولم يُتقل إلينا مضمون إبائه وكيفيته. ْ 

وأما فيما يرتبط بالقرينة الغالثة: فإنْ الملاحظة التى أوردناها على القريئة الثانية ترد 
بنفسها عليها؛ لأنْ عدم معاقبة النبي (ص) للنصراني» أو عدم إشارته (ص) إلى استحقاقه 
للعقوبة» إن دل على شيء.؛ فهو يدل على عدم ثبوت العقوبة على الارتداد» سواء عقوبة 
الحد أو التعزير» ولا دلالة في ذلك على ثبوت العقوبة وتخيّر الحاكم في نوعها. 

والملاحظة نفسها ترد على القرينة الرابعة. 

فإنْ عدم إشارة الآية المباركة وكذا النبي (ص) إلى معاقبة هؤلاء المرتدين» إن 
دل على شيء فهو لا يدل على ثبوت عقوبة تعزيريّة يكون أمرها بيد الحاكم الشرعي» 
وإِنّما يدل على عدم ثبوت العقوبة على الرّدة» هذا لو قصرنا النظر على الآية دون سائر 
الروايات التي سوف يأتي الحديث عنها مفصلا في بعض الفصول اللاحقة 
مؤيدات وشواهد 

قال الباحث المشار إليه: «ويؤيّد ما ذهبنا إليه عدد من الآثار المروية» والآراء الفقهية 
التي تذكر عقوبات أخرى للمرتدين» غير عقوبة القتل»» ثم يعدد بعض هذه المؤيدات: 


-1 
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«فمن هذه الآثار: ما رواه عبد الرزاق» بسنده عن أنس وإ قال: «بعثني أبو موسى 
بفتح تستر إلى عمرء فسألني عمر وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن 
الإسلام ولحقوا بالمشركين» فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال: فأخحذت 
في حديث آخر لأشغله عنهم. فقال: ما فعل النفر من بكربن وائل؟ قلت: يا أمير 
المؤمنين قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين» ما سبيلهم إلا القتل؟ فقال 
عمر: لأن أكون أخذتهم سلما أحبٌّ إليّ مما طلعت عليه الشمس من صفراء 
وبيضاءء قال: قلت: يا أمير المؤمنين وما كنت صانعًا بهم لو أخذتهم؟ قال: كنت 
عارضًا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه» فإن فعلوا ذلك قبلت منهم 
وإلا استودعتهم السجن)7". 

ومن الآثار: المروي عن عمر بن عبد العزيز «أَنَ قومًا أسلموا ثم لم يمكثوا إلا 
قليلا حتى ارتدواء فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز» فكتب إليه 
غهرة أن رد عليهم الجزية ودّعهم)7. 

«وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه يسأله في رجل أسلم ثم ارتد» فكتب 
إليه عمر بن عبد العزيز: الأن سله عن شرائع الإسلام؛ فإن كان قد عرفها فاعرض 
عليه الإسلام؛ فإن أبى فاضرب عنقه وإن كان لا يعرفها فغلّظ الجزية» ودعه»©. 


«ومن آراء التابعين رأي إبراهيم يم النخعي في المرتد وأنه يستتاب أبدَاء وقد رواه عنه 
سفيان الثوري» وقال: «هذا الذي تأخذ به)). 


«وفي معرض ردّه على قول من ذهب إلى قتل المرتد وإن أعلن ال 
الباجي» وهو من أعلام المالكية» أن الردة «معصية لم يتعلق بها 8ق ولا س0 
لمخلوق كسائر المعاصي»» وكل معصية ليس فيها حد ولا حق لمخلوقء فهي مما 
يجيز (تشرع فيها) العقوبة تعزيرًا بلا خلاف). 


«وإذا لم يكن في حديث رسول الله (ص) أن المرتدين يُحبسونء كما ذهب إليه 


عمربن الخطابء ولا أن يفرّق بين من عرف شرائع الإسلام ومن لم يعرفهاء كما ذهب 


(10 
2) 
(3) 


المصدر نفسه ج10 ص177. 
المصدر السابق نفسه» والصفحة نفسها. 
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إليه عمر بن عبد العزيزء ولا أن يعودوا إلى دفع الجزية ويتركوا على دينهم الذي ارتدوا 
إليه» كما أمر به عمر بن عبد العزيز أيضًاء فإنّنا نقول (والكلام للباحث المشار إليه): إن 
ذلك لا يكون إلا وقد فهم أصحاب هذه الآراء المتقدمة أن العقوبة الواردة في الحديث 
النبوي الشريفء إِنّما هي عقوبة تعزيرية وليس عقوبة حد)"". 

أقول: إِنْ الشواهد المذكورة لكانت جيدة ومفيدة لو لم يرد احتمال أن تكون 
اجتهاداثت شخصية لأشخاص» مهما علا شأنهم فإنّه لا حجية في قولهم. وأمًا 
الخلاف في الرأي بين أنس وعمر بن الخطاب في تقدير الموقف الذي ينبغي اتخاذه 
مع المرنديق» فهو كاتتلاف الموقفين المتثولين عن عم بن عبد العزيز نفسه. فهو 
كما ينسجم مع التعزيريّة على اعتبار أنه لو كانت العقوبة حدا فلا مجال للخلاف 
أو الاختلاف بشأنهاء فإنّه ينسجم مع التدبيرية» بمعنى أن هؤلاء الفقهاء فهموا من 
حكمه (ص) بقتل المرتد أنه حكم تدبيري وليس تشريعيًا مولويّاك ولذا غيّروا أنواع 
العقوبة التي أقرّها النبي(ص) كما تغيرت العقوبة بعد النبي(ص) من حاكم لآخرء وربّما 
تغيّرت العقوبة على يد الشخص نفسه. (هذا بصرف النظر عما سيأتي من أن التعزير 
هو نوع من التدبير). 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن الاختلاف المذكور يشير إلى عدم كون المسألة 
ضرورية. إذ يمكن القول: إِنّه لو كان الحكم بقتل المرتد بديهيًا وواضحًاء لكان ما 
صدر من بعض الخلفاء من الحكم بالحبس أو التعامل معه على أساس الدين الجديد 
الذي ارتد إليه مصادمًا للبديهة المذكورة ومعارضًا لقول رسول الله (ص»» وهو الأمر 
الذي سوف يخلق ردّات فعل كبيرة واحتجاجية على هذه المخالفة الصريحة لحكم 
رسول الله (ص».» مع أنْنا لم نشهد شيئًا من ذلك بحسب ما نقل إلينا. 

وفي المحصلة يمكن القول: إِنْ مجمل الشواهد المتقدمة تصلح مؤيدات لتدبيرية 
الحكم بقتل المرتد» أكثر مما تصلح شواهد على التعزيرية. 

وديف قل قث نا شعف. الشواغد القن امسعدل. بها الباحضة الدذكون اكثيات 
التعوي و قن نح الر15 فيتكها أنه نكر شاهدين أعرين على أناعقرية المرف تير 
02 


(1) العواء المصدر السابق. 
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والشاهد الأول الذي ظهر لنا فى هذا المجال هو أنْ عقوبة المرتد قابلة للشفاعة» 
وسيت إن البح لة يقل القفاعة» نين آثيناب أن عقوية المرقل ب الست يعدا يل 
هى تعرين: 

وبيان هذا الاستدلال: 

نبدأ بمقدمته الثانية» وهى أنَّ الحد لا يقبل الشفاعة» والظاهر أنَّ هذا أمر لا شك 
نين وقد زونك به الرواياك هينطق الريقرن» القىى اقضةةالمر "الما ومية الت 
سرقك و وكل يعقن الصحابة - ومنهم أسامةاين زبنت لبي (ض) يشاتيا قال الس ناض 
- بحسب الرواية_: «أتشفع في حدّ من حدود الله! ثم قام فخطبء فقال: أيّها الناس إنما 
ضلّ من قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه. وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه 
الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)"""» وهكذا ورد في عدة 
أخبار عن الأئمة من أهل البيت #2: «لا يُشفع في حد)'". وهذا ما أفتى به الفقهاء. ففي 
الجامع للشرائع: «ولا كفالة ولا يمين في حد. ولا شفاعة في حدود الله» ولا في حد 
الناس بعد الرفع إلى الإمام أو خليفته»””. 

وآمّا مقدمته الأولى» وهي قابلية عقوبة المرتد للشفاعة» فيمكن إثباتها استنادًا إلى 
ما ورد بشأن شفاعة عثمان لأخيه من الرضاعة عبد الله بن أبي سرح. فقد كان من قصته 
أنّه أسلم وصار من كتاب الوحيء ثم ارتد وزعم أنه كان يتلاعب بالوحيء فنزل فيه 
قوله تعالى: «إوَمَنْ أَْلمُ من دكا عَلَ هكم أو َالَ أويى الك وَلم بو ليه سيم ومن قال 


رم د سم 6 > دك ري ع ع 52 

أل مكل ما انزل صب ل وقد اهدر النبى (ص) دمه مع ثلاثة اشخاص اخرين» حتى 
لو وَجِدَوا معلقين بأستار الكعبة. إِلّا أنّه «لما كان يوم فتح مكة» اختبأ عند عثمان بن 
عفان» فجاء به حتى أوقفه على النبي (ص) فقال: يا رسول الله: بِايعٌ عبد الله» فرفع 
رأسه فنظر إليه ثلانّاء كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال: أما 


كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: 


)01 صحيح البخاري ج8 ص 16.» سنن النسائي ج8 ص 73. 

(2) انظر: الكافي ج7 ص254» وسائل الشيعة ج28 ص 43. الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود. 
)3( الجامع للشرائع ص 554. 

(4) سورة الأنعامء الآية: 93. 
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ما ندري يا رسول الله ما فى نفسكء ألا أومأت إلينا بعينك» قال: إِنّه لا ينبغي لنبى أن 


يكون له خائنة الأعين)7". 

وقد استشهد بهذه الحادثة الشيخ الطبرسي في التفسير» قال ط4ه: «.. فلما رأى (ص) 
عثمان استحيى من ردّه وسكت طويلًا ليقتلّه بعض المؤمنين» ثم آمنه بعد تردد المسألة 
من عثمان» وقال (ص): أما كان منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا فيقتله)2. 
ملاحظات واعتراضات 


هذا هو الشاهد الأقرب على كون عقوبة الردّة تعزيرًا وليست حدّا إلا أنه لو صحٌ 
الخبر المذكور سندًا ومضموئًاء فقد مسجل عليه جملة من الملاحظات الدلالية: 

الملاحظة الأولى: إِنَ هدر دم عبد الله بن أبي سرح لا علاقة له بباب حدٌّ الردّة» 
فإ العرنه ما ولام علي الحدمن قبل الببلطة القضائية» ولا يُهدر دمه لعامة المسلمين 
بهذه الطريقة. فالوجه في هدر دمه أنه تحول بعد رذته إلى صف المحاربين لله ولرسوله 
وللمسلمين وصف المفسدين في الأرض. وهدر دم إنسان كهذا ليس مستغربًا ولا هو 
استثناء في بابه» وإنما جاء على طبق القاعدة. ولما فتح النبي (ص) مكة المكرمة تفل 
اا ا عه شسريم م كم 

ا ا ب ا يي لا 0 
رجل استحقٌ القتل» وكان مهدور الدم بسبب كونه محاربًا مفسدًا لا مرتدّاء وإلا فغالب 
رجال مكة ممن عفا النبي (ص) عنهم لم يكونوا مرتدين كما هو واضح. 

والجواب على كذ الملاحظة: ِنْه لو تمّ هذا الاستنتاج فهو لا يخدش في 
الاستدلال. وذلك ان ردة ابن ابئن ميو ثابتة جزماء وإهدارٌ دمه إن كان بسبب ردته فهو 
المطلوب (أي ثبت أن العفو إِنّما هو عن المرتد)؛ وإن كان بسبب حرابته وإفساده كما 
يرّجحء فالعفو عن هذه الجريمة هو عفو عن الرّدة إِمّا ضمنًا أو بالأولوية» أو لإطلاق 
العفو وعدم تقييده بخصوص جريمة الحرابة. 


)1( سنن أبي داود ج2 ص 329: وسنن النسائي ج7 ص107» وأخرجه الحاكم في المستدرك ج3 ص 45 
وقال: نه صحيح على شرط مسلم والبخاري ولم يخرجاه؛ وفي فتح الباري ج11 ص8 : وله طرق 
أخرى يشدٌ بعضها بعضًا. 

(2) مجمع البيان ج8 ص 163. 


الفصل الثالث: طبيعة الحد وماهيته 103 


الملاحظة الثانية: إن النبي (ص) لم يعفٌ عن ابن أبي سرح قبولًّا منه لشفاعة عثمان 
فيه» وَإِنّما قبولا منه لتوبة الرجل. ولا شك فى قبول توبة مثل هذا المرتد عند مختلف 
المذاهب الفقهية» باعتباره مرتدًا عن ملة» وليس مرتدًا فطريًا حتى لا تقبل توبته. 

والجواب: أنه ليس ثمة ما يؤكد أو يشير إلى أن الرجل قد تاب فعلًا. وإِنّما الذي جاء 
به إلى النبي (ص) هو عثمان طالبًا منه (ص) مبايعته» فبايعه بعد إباءِ وتمنع. والملاحظ أن 
النبي (ص) قد قبل توبة عكرمة بن أبي بكر وهو أحد الأربعة الذين كان أهدر دمهم - 
عندما جاءه مسلمًا تائبّاء ولم يبد عليه (ص) التمنع من قبول توبته. روى في السئن الكبرى. 
دده إلى بصعي بن سعد عن آبية قال: الما كان يوم فتح مكة أمّْن رسول الله (ص) 
الناس إِلّا أربعة نفر وامرأتين وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: 
عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن خطل» ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن أبي السرح. فآمًا 
عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة» فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار 
بن ياسرء فسبق سعيدٌ عمارًا وكان أشبٌ [أكثرهما شبابًا] الرجلين فقتله» وأمّا مقيس بن 
صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأمّا عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف. فقال 
أصحاب السفينة: أخلِصُواء فإنّ آلهتكم لا تغني عنكم شيئًا ههناء فقال عكرمة: والله لئن 
لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البرٌّ غيره» اللهم إن لك عليّ عهدًا إِنْ أنت 
عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا (ص) حتى أضعٌ يدي في يده فلأجدنّه عفوًا كريمّاء فجاء 
فأسلم» وأمّا عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإِنّه اختباً عند عثمان بن عفان..)”". 

وإذا قيل: إِنّْ القاعدة الإسلامية التى أرساها رسول الله (ص) فى أمثال هذه الموارد 
هي ضروزة الأخذ بالظاهر» وظاهر حال الرجل - اعتي ابن أبي سرح عنذما جاء مبايمًا 
آنه نادم على ما بدر منه وتائب مما فعله. 

فجوابه: إِنْ التوبة التى تُسقط الحد هى التوبة الحقيقية الصادقة والثابتة لدى 
الساكو» ولو اعقماةًا على ظافر الال ولبس فى النقام ما يشير إلى أن قوبة ابق أب 
سرح حقيقية» وإِلّا لحضر بنفسه إلى النبي (ص) طالبًا العفو بينما الذي أحضره هو 
عثمان. كما أنْ تمنّع النبي (ص) عن مبايعته في بدء الأمر مؤشرٌ آخر وأكثر دلالة على 
عدم صدق توبته» وإلا لبايعه النبي (ص) مباشرة كما فعل مع عكرمة. 

الهم إِلَا أن يقال: إِنّ ما ذكر لا يشكل قرينة تبعث على الاطمئنان في أن عفو 


(1) الستن الكبرى للسائي ج2 صن 302, 
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النبي (ص) كان قبولًا بشفاعة عثمانء فإِنْ احتمال قبول التوبة وارد حتى مع علم النبي 
(ص) بعدم صدقه. فهو (ص) قد قبل إسلام المنافقين مع علمه بعدم صدقهم. 

الملاحظة الثالفةه إن قبول: عقرية المركل السفاعقة له فض أن العقوية وير 
وليست حدَّا؛ لأنّ الشفاعة كما لا تُقبل في الحدّ فإنّها لا تقبل في التعزير أيضًا. فإنَّ ما 
ورد من أنه ١لا‏ شفاعة في حدًا شامل للتعزير أيضّاء إِمّا بإلغاء الخصوصيّة عن الحذء أو 
لأن كلمة «الحد» في هذه الروايات لا يراد بها المعنى الاصطلاحي الخاص والمقابل 
للتعزير» بل من القريب جدًا أن يراد بها مطلق العقوبات الجزائية”"". 

ويمكن التعليق على هذه الملاحظة: 

أولًا: نه ورد في الحديث الذي رواه الكلبنيء عن علي بن إبراهيم؛ عن النوفلي: 
عن السكوني' عن أبي عبد الله 2ت قال: «قال أمير المؤمنين 2ته: لا يشفعنَ أحد في 
حدٌ إذا بلغ الإمام, فإِنّه لا يملكه. واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم؛ واشفع 
عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع والرضى من المشفوع له. ولا يشفع في حق امرئ 
مسلم ولا غيره إلا بإذنه»””» والمستفاد من الرواية أن النهي عن الشفاعة مختص بالحدٌ 
دون التعزير. 

وهذه التفرقة المستفادة من الرواية مفهومة» ويُساعد عليها الاعتبار. فإن عدم قابلية 
الحد للشفاعة» وقابلية التعزيز لهاء تنسجم وتتلاءم مع كون الأول من حدود الله التي لا 
يملكها الحاكم أو غيره» كما في الحديث المتقدم, بينما أنيط الثاني بالسلطة القضائية 
الشرعيّة التى قد ترتئى إسقاط العقوبة من أصلها ولو أخذا بالشفاعة» لا سيما إذا قلنا إن 
تطيك العزيراك بيد الحاكر ولا ثلولر بذللكويل الأمر باخميار, 0 

ثانيًا: ثم على فرض التسليم بهذا التعميم (تعميم عدم قبول الشفاعة للتعزير)» إِلّا أن 
ذلك لا يُبطل الاستشهاد بالرواية؛ لأن المشكلة ليست في تسمية العقوبة المرفوعة عن ابن 
أبي سرح وأنّها حد أو تعزير» فالتسميات لا تقدم ولا تؤخرء فسواء سّميت العقوبة تعزيرًا 


(1) راجع الدر المنضود تقريرًا لدروس السيد الكلبيكاني ج1 ص25. 

(2) في سند الرواية الحسين بن يزيد النوفلي» وفيه كلام؛ وقد وصف السيد الخوثئي الرواية بالمعتبرة كسائر 
روايات السكوني التي يرويها عنه النوفلي» انظر: مباني تكملة المنهاج ج1 ص185 وهكذا عبّر عنها في 
دراسات في ولاية الفقيه ج2 ص 392. 

(3) وسائل الشيعة الباب20 من أبواب مقدمات الحدود الحديث4. 

(4) راجع دراسات من ولاية الفقيه ج2 ص314-309. 
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أم لاء فإِنَ ذلك ليس ذا أهمية» وإِنّما المهم أن العقوبة قد رفعت حتمًا من قبل النبي (ص)» 
ما يعني أن أمرها بيد السلطة الشرعية» إذ لم يثبت أَنْ ذلك من خصوصياته النبويّة (ص). 

وبهذا الجواب يندفع ما يمكن أن يقال: بأنّه مع التسليم بأن عقوبة قتل المرتد 
تعزيرء وليست حدّاء إِلَّا أن ذلك لا يعني أن بالإمكان تغبير نوع العقوبة» وتبديله حتى 
من قبل الحاكم الشرعي؛ لأن من التعزيرات ما نصّ الشارع على مقدار عقوبته» ولم 
يترك تقديره للحاكم الشرعيء حتى إن بعض الفقهاء قد أدرج عقوبة قتل المرتد في 
التعزيرات©» ناضًا على أنْه تعزيرٌ لا حدّء مع التزامه - بطبيعة الحال ‏ بعدم جواز 
تغييرها أو تبديلها. 

ووجه الاندفاع: أنه ومع صرف النظر عن التسميات كما أسلفناء فإنْ الشاهد 
المذكور ‏ أعني ما ورد في قصة عبد الله بن أبي سرح دليل على جواز تغيير العقوبة- 
عقوبة المرتد وتبديلها أو إلغائهاء من قِبّل السلطة القضائية الشرعيّة» إذ لا يوجد دليل 
على كون العفو من مختصات النبي (ص). وفي ضوء ذلك. فإنّْهِ لا يبقى مهما معرفة 
السّر في عفو النبي (ص) عن الرجلء وأنّه لقبول الشفاعة» أو لقبول التوبة. 
تدبير وتعزير 

خلاصة الاستشهاد: إِنْ عفو النبي (ص) عن المرتد ابن أبي سرح رغم عدم 
ظهور توبته» دليل على عدم تعيّن قتله. وأن مسألة القتل هي من التدبيرات المنوطة بيد 
الحاكم» وعليه: فلا فرق بين أن تقول: عقوبة قتل المرتد هي تدبير أو أنْها تعزير منوط 
برأي الحاكم. فإِنَ التعزير بهذا المعنى هو نوع من التدبير. صحيحٌ أنْ التعزير لا يحق 
لأحد إلغاؤه من رأسء حتى لو كان تقدير العقوبة بيد الحاكم» خلاقًا للتدبير إن أمره 
ومقداره بيد الحاكم. إلا أنه لو اصطلحنا واعتمدنا تسمية قتل المرتد تعزيرٌاء فهو تعزير 
من نوع خاص.ء أي إِنْ أمره بيد السلطة الشرعية» كما أَنْ تقديره بيدها. 
ثانيًا: اختلاف الروايات في حكم المرتد 

والشاهد الثاني الذي يمكننا أن نسجله في المقام لإثبات تعزيرية أو تدبيرية عقوبة 
المرتد: الاختلاف الكبير الذي تتضمنه الروايات» حول عدة جوانب فى قضية الرذة 
والارتداد. ْ 


)01 انظر: النهاية ونكتها ج2 ص 552. 
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والاف وض وضرة الأععاواف هده 

1- الاختلاف فى مسألة قبول توبة المرتد الفطري وعدمها. 

2-. الخلاف بشن عقوبة المرأة المرئدة» بين مايدل على لزوم حبسها وما يدل على قتلها؛ 
كما فى صححيححة محمد بن قبس الآي". 

3- الاختلاف في طريقة العقوبة؛ ففي بعضها أنّهِ يضرب عنقه؛ وفي بعضها أنه يُوطأ 
بالأقك ام ريسضنها يتحدث عن الإحراق» كما في الروايات الف ين نعل أمير 
المؤمنين كه وبعضها يذكر أنه تَقَطْمٌ الأيدي وتُسَمَّر العيون» كما في قصة عكل 
وعرينة الآتية. 

4- الخلاف حول الجهة التي تتولى إقامة الحد؛ فبعضها يذكر أن ذلك إلى الإمام» 
وبعضها يتحدث عن إهدار دم المرتد لكل الناس. 
إلى غير ذلك من وجوه الاختلافء فإِنّه وبصرف النظر عن سند هذه الرواية أو 

تلك, أو ما يرد على هذه أو تلك من ملاحظاتء. كما سيأتى لاحقاء فإن ما نريد استنتاجه 

مق ذلك أن وجوه التعداكق سا كرون مقيوية وسيل الل ااه مل افتزافن 
أنْ عقوبة المرتد هي من التأديبات والتدبيرات المنوطة بنظر الحاكم الشرعيء الذي 
يرتئي أحيانًا قبول التوبة وأحيانًا رفضهاء وأحيانًا يعاقب بالحبس وأخرى بغيره. وأمّا إذا 
لم نوافق على التدبيرية» فسوف تعتبر النصوص المشار إليها متضادة ومتضاربة: بما لا 
يمكن الجمع العرفي معه أحيانًا. ولا شك أن حمل النصوص على ما لا يجعلها متنافية 
متعين؛ أو أولى من حملها على وجه لا يرتفع معه التنافي. 


5-5 


عقوية المرتدة 


ونجد من المناسب الحديث بشىء من التفصيل» فى وجه واحد من وجوه 
الالجلاف الفشان إلبهاة وهو الأغدلوف فى حك المرلنة. قبيدما يظهر من عضن 
الروايات أن المرأة المرتدة لا تقتلء وهو ما عليه مشهور الفقهاء؛ ويدل عليه ما 
جاء في موثقة حمّاد عن أبي عبد الله تيت: «في المرتدة عن الإسلام» قال: لا تقتل 
وتستخدم خدمة وتمنع الطعام والشراب..0. نجد في رواية أخرى أنها تقتل» كما 
في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر كه قال: «قضى أمير المؤمنين 2ت في 


(1) وسائل الشيعة الباب4 من أبواب حدٌ المرتد» الحديث 5. 
(2) وسائل الشيعة ج28 ص330, الباب 1 من أبواب حدٌ المرتد» الحديث 1. 
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وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدهاء ثم إنّ سيدها مات وأوصى بها عتاقة 
السرية (أي أوصى بإعتاق السرية) على عهد عمرء فتكحت نصرانيًا ديرانًا (دارياء 
وهو العطار)» فتنضصّرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث» قال: قضى أن يُعرض 
عليها الإسلام» فَعْرضٌ عليهاء فأبت. فقال: ما ولدت من وَلَدِ نصراني فهم عبيد 
لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول» وأنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها 
فاذا ولدت قتلتها)”"'» فإنْ حكمه يتن بقتلها يعارض ما تقدم من أن المرأة المرتدة 
لا تُقتل» ولا سيّما أَنْها كانت مرتدة مليّة» وهذه تقبل توبتها بعد الإمهال» وليس في 
الرواية ما يشير إلى الإمهال. 

ويظهر من الشيخ الطوسي لْه؛ في «التهذيب» تبنيّه احتمال تدبيرية قتل هذه المرأة 
قال: «هذا الحكم مقصورٌ على القضيّة التي فصّلها أمير المؤمنين تيت ولا يتعدى إلى 
غيرهاء لأنه لا يمتنع أن يكون هو على رأي قتلها صلاحًاء لارتدادها وتزويجها..)" ثم 
ذكر احتمالا آخر سيأتي نقله. 

أقول: إن احتمال التدبيرية» إِنّما يكون وجيهًا ومقبولاء إذا لم يوجد تفسير آخر 
لقتل المرأة. 

وريّما يقال: إِنْ الامام 52+ إِنّما أمر بقتل المرأة لأنّها محصنة؛ كما يظهر من الشيخ 
الطوسي في كلامه الآتي» ولكنه احتمال مخالف للظاهر. 

هذا ولكن تواجه هذه الرواية عقبة» وهي صعوبة الاعتماد عليها لجهة مضمونهاء 
عفد ايناس كلة بوفالتنيا الكراعد مجهرة سرانه مير مياه فل المريدة وقد 
تنبّه الشيخ الطوسي <4؛ إلى ذلك قال في النهاية: «وهي منافية للأصل من وجوه ثلاثة: 
أحدها: استرقاق الأولاد. وقد انعقدوا أحراراء والثانى: قتلهاء والمرأة لا تقتل بالارتداد 
والثالث: تمليك أولادها أولادَ مولاها الأول» ومع مثاقاتها للأصل لا يعمل بها)/0. 


(1) التهذيب ج10 ص 143 وج8 ص 213 وج9 ص3714. وقدوصفها المجلسي في ملاذ الأخيار بالصحيحة 
ج16 ص 2285 لكن الشيخ فى النهاية ناقش فى سندهاء انظر: النهاية ونكتها: ج2 ص 403. وتبعه فى 
المسالك» وسبب التضعيف هو: اشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف وغيرهماء وضعٌّفها أيضًاباين 
فضال.. انظر: مسالك الأفهام ج2 ص130. والصحيح أنه لا وجه لتضعيفهاء فالرواية صحيحة. 

(2) تهذيب الأحكام ج10 ص143. 

(3) النهاية ونكتها ج2 ص404. 
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ولهذا فقد دعا السيد الخوئي له إلى ردّ علم هذه الرواية إلى أهلهاء رغم اعترافه 
بصحتهاء قال فل: «وهذه الرواية وإن كانت ضحبحة إلا أنه لا بن من رد علمها إلى 
أهلهاء فإنّه لا يظهر وجه لكون أولادها من النصراني المتزوج بها عبيدًا لأخيهم المتولد 
من سيدهاء كما لا يظهر وجه لقتلها بعد وضع حملهاء بعد وضوح أن المرأة لا تقتل 
بالارتداد حتى إذا كان عن فطرة)7". 

وقد حاول الشيخ الطوسي توجيه الحكم بقتلهاء فقال في «النهاية» عقيب كلامه 
المتقدم: «ولعلها كانت تزؤوجت بمسلمء ثم ارتدت وتزوجتء فاستحقت القتل لذلك» 
ولامتناعها من الرجوع إلى الإسلام»» ولعل مقصوده أنه حيث كان زواجها الثاني 
باطلاء لأنها لا تزال في عهدة المسلم» فهي بزواجها من النصراني زانية محصنة» ومن 
كانت كذلك فإِنّْها تستحق الرجمء والرجم هو عقوبة قتل. 

ولكنه احتمال مخالف للظاهر ولا شاهد عليه من الرواية. 

وردّه السيد الخوئي ذه بأنْ «القتل في الرواية قد ترنّب على عدم التوبة» فلو كان 
القتل لما ذكره لم يكن يسقط بالتوبة..»”7. 

وفى المحصلة يكون من الصعب الاعتماد على رواية قتل المرتدة لإثبات تدبيرية 
الحكم بقخل المرقذ» أجل إن الكو المسنالم عليه بعدم قغل المركلة سياتي الاسيشهاد 
به عما قليل في سياق الشواهد التي تذكر لترجيح كون القتل هو حكم المرتد عن النظام 
الإسلامي. 
ثالثًا: العرب لا ترى القتل شينًا 

إلى ما تقدم؛ فإِنَ في الروايات العديد من الإشارات الشاهدة على التدبيرية» 
وسوف نشير في ثنايا الكتاب إلى بعض الشواهدء ويهمني هنا أن أشير إلى واحدة من 
تلك الروايات» وهى ما ورد فى إحراق الشاذ جنسيّاء وهى ما رواه أحمد بن أبى عبد الله 
البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون» عن أبي عبد الله 
قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك» أما بعد فإني أتيت برجل قامت عليه البيئة 
أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة» فاستشار فيه أبو بكرء فقالوا: اقتلوه» فاستشار فيه 
(1) مباني تكملة المنهاج ج1 ص331. 


(2). التهذيت 17 ص 144. 
)03 مباني تكملة المنهاج ج1 ص331. 
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أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَيِهِ فقال: أحرقه بالنار فإنّ العرب لا ترى القتل شينًاء 
قال لعثمان: ما : تقول؟ قال: أقول ما قال علي: تحرقه بالنار» فكتب إلى خالد: أن أحرقه 
بالنار»”""» وذلك بتقريب أن الإمام علي ته أرشد أبا بكر إلى الإحراقء مبررًا ذلك بأن 
«العرب لا ترى الإحراق شينًاء. وهذا التبرير شاهد بِيّن على تدبيريّة الحكم بالإحراق 
فإنْ الشريعة لم تنزل للعرب وحدهمء وهذا يؤشر إلى أن نظام العقوبات يراعي ويلاحظ 
جانب الردعء فإذا شخّص الحاكم أنْ عقوبة معينة هي أكثر تحقيقًا للغرض في ارتداع 
الس لحار و ما اطي و لاد موري ار لاك اله ا 
مثلاء وإذا شخص أو قذّر أن عقوبة منصوصة لم تعد مجدية في : 0 ايب 
إيجاد بدائل جزائية» وسوف نلاحظ في الفصل الآتي أن بعض الروايات قد أمرت 
بإيقاف الحد إذا يب على المسله من الأزقذاد واللحاف بالمشركين 

ولكن الرواية المذكورة لا تتم سندّاء ولهذا اعتبرناها مؤيدة وليست دليلاء وستأني الإشارة 
إلى هذه الرواية عند مناقشة روايات الإحراق لاحمًا. 
3 لرذة والخروج على النظام العام 

ما بالنسبة للسؤال الثالث» وهو أَنْ الرّدة التي يُحكم فيها بالقتل ‏ بناءً على ثبوت 
القتل هي الرّدة عن الإسلام المتمثلة بعدم الاقتناع ببعض الأصول العقائدية» أو الرّدة 
على النظام الإسلامي المتمثلة بالانقلاب على هذا النظام؟ فنقول في الإجابة عليه: إن 
نبة أفجامًا ف" قفية الك ذة تمان حفن الشكرين» وقد أشرتا إلية سابقا» وحاضل: أن 
الحكم بقتل المرتد في الإسلام ليس ناظرًا إلى مجرد الرّدة الفكرية بما هي تعبير عن 
عدم الاقتناع ببعض العقائد الإسلامية» وإِنْما هو ناظر إلى الردّة التي تمثل خروجًا على 
النظام الإسلامي» أو تتحول إلى عمل تمردي أو انشقاقي أو عدواني» ما يجعل الرّدة 
مساوية لما يعرف فقهيا فقهيًا بالحرابة. ولم نجد تنظيرًا فقهيا لهذا الاتجاه» بما يخرجه عن 
كونه مجرد دعوى تفتقر إلى الإثبات. وما نرومه في المقام» هو محاولة تقديم بعض 
الوجوه التي تصلح كشواهد تعضد هذا الاتجاه وتؤيده» وإليك أهمها: 
أولا. حديث التارك لدينه المفارق للجماعة 


وأولى هذه الشواهد ما جاء في الحديث المروي غن رسول الله (ض): الايحل 


(1) المحاسن للبرقي ج 1 ص 113. 
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دم امرئ مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث (أو أحد ثلاثة 
نفر): الثيب الزانى» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة»": باعتبار أن 
وصف لالبشار ل السناعةة لبس وضفًا فياه والناهو قن اعد نم1001 يوقا 
منه ‏ إذا ما ضمٌ إلى مفهوم الحصر في الرواية- أن إباحة الدم مختصة بحالة الرّدة التي 
تتمثل فى مفارقة الجماعة دون سواهاء وسيأتى مزيد بيان حول دلالة هذا الحديث فى 
االحوت سق ْ ْ 


ثانيًا: القرائن التاريخية 


وثاني تلك الشواهدء القرائن التاريخية المختلفة التي تؤكد بوضوح أنْ الردات 
التي حصلت في صدر الإسلام - سواء في زمانه (ص) أو في زمن بعض الخلفاء من 
بعده ‏ لم تكن مجرد ردات فكرية محضة. وإِنّما هي ردات في وجه المجتمع ونظامه. 
ليتحول المرتد عقيب ارتداده إلى شخص معاد للأمة» ما يجعل الرّدة مساوية للحرابة 
أو من مصاديقها. والحرابة تمثل أحد أبرز مظاهر الإخلال بالنظام العام» والمسّ بأمن 
النظام العام» كما يتجلى من قساوة العقوبة التي وضعت على المحارب والمفسد". 
وقد حدثتنا بعض النصوص الروائية أن النبي(ص) توعّد جماعة من الناس الذين 
قاطعوا جماعة المسلمين في الصلاة بإحراق منازلهم إن هم استمروا في المقاطعة 
ففي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ته سمعته يقول: (إِنَ أناسًا كانوا على عهد 
رسول الله (ص) أبطأوا عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله (ص): ليوشك قومٌ 
يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار 
فتحرق عليهم بيوتهم»)”, فإن الإعراض عن جماعة المسلمين ‏ مع عدم كون الحضور 
في صلاة الجماعة واجبًا ‏ إِنْما استوجب هذه العقوبة» باعتبار أنه فيما نرجح- كان 


)01 صحيح مسلم ج4 ص317. 7 

(0)2:) احترازية القيود تعني أن القيد ليس توضيحيّاء وإنّما الغرض من ذكره هو نفي شمول الحكم للموضوع الفاقد 
للقيد» ومثاله: ما جاء فى الحديث المذكور أعلاه. 

(3) وهي ما جاء في قوله تعالى: 98 إِسّمَا جَرَاؤ الدِينَ يحَارِونَ الله وَرَسُولَه. وَيَسَعَوْنَ في الْأَرْضٍِ قَسَادًا أن 
يمَتَلُوَا أو يليوا أو تْقَطَمَ أَيَدِيهِم وَأَرَمُلُْهُم ين لف أو ينمو مس الْأَرَْضٍ وَلِلَك لَهْمْ 
حِرَىٌُ فى لديا وَلَهُمَ في لخر عَدَابُ عَظِيمٌ * [المائدة: 33]. 

(4) وسائل الشيعة ج5 ص194. الباب2 من أبواب أحكام المساجدء الحديث2. 
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يمثل بداية انشقاق» وحالة تمرد» تستهدف زعزعة وحدة الجماعة وأمنها الاجتماعىء 
وإِلّا لم يكن التهديد بالإحراق مبررًا وفق قواعد الشريعة الإسلامية. ْ 

إن حالات الرّدة التي حدثت في زمن رسول الله (ص) - فيما نقله لنا المؤرخون 
وغيرهم ‏ وقتل فيها أشخاص أو حكم بقتلهم, تُيّن أنَ هؤلاء خرجوا عن الإسلام وعن 
المجتمع وانحازوا إلى صف أعداء الأمة. ولم ينقل لنا التاريخ أنْ أحدًا قتل» أو كم 
عليه بالقتل في زمانه (ص) لمجرد ردّته» وإِنّْما لحرابته وإفساده وعدوانه. كما حدث 
لحرن ا ما وى ري اراي الوا رسو 1 ارتد ولحق 
بالمشركين في مكة'". وحدث أيضًا في ردة العرنيين وعكل» لو صحت القضية» وفي 
صحتها تأمل كما سيأتي. وحَدَّتٌ أيضًا مع رجل أنصاري «أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك 

ثم تندم؛ فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله لكا كل أي هن لوي فجاء قومه إلى 


ستول اللاضص).. فعدلك آية: كيِفَ يَهَدِى الله وم كد وأ بعد يمانم وَسَّهِدُوأ 
هه مدو ل د سس هر رضم يروخ 2 سا سس اوم ا 
أن الرسول حق وجاءهم اليدت وله َِ يَهْدِى لْعَرّمَ التالفية 3 ُوْلتيِكَ جَرَاوهُمْ أن 
17 .2 2 لله لله وَالْمُكِي؟ والتامن معن 0 خَاِرِينَ و ا له نت و 0 الْعَدَات و 
ب * إِلَا الَدِينَ تَابُوأ مِنْبَحَرٍ ذَنِكَ وَأصَكمُوا وإ أيه 4 ا حم 16 © فأرسل إليه 


قومه فاسلم», 

إن كل هذه النماذج وغيرهاء هي شواهد على أن الردّة في صدر الإسلام لم تكن 
تنفك عن الخروج عن الاجتماع الإسلامي والانضمام إلى صف الأعداء. 

وكذلك الحال فى الردات التى حدثت بعد رسول الله (ص) فى زمن أبى بكرء 
حييك إذما جرى نكل انشفاقا وثمر ةا على السلظة: .وسمًا لتقريضن النظاء الإسلامى 
مع صرف النظر عن المبالغات" التي حدثت والأخطاء التي ارتكبت في حقٌ بعض 
من اتهموا بالرّدة» مع أن ما صدر منهم كان تمردًا وليس ارتدادًا. وهكذا ما جرى في 
زمن عمر بن الخطاب في قضية الرهط الستة من بكر الذين ارتدوا عن الإسلام ولحقوا 


(1) سنن النسائي ج7 ص107. 

(2) سورة آل عمران. الآيات: 86 -89. 

(3) سنن النسائي ج7 ص107. 

)4 راجع بشأن هذه المبالغات: 0 فى الفصل السادس من الكتاب» ويمكن أيضًا مراجعة ما كتبه 
الشيخ محمد رضا آل ياسين في دراسته المختصرة حول هذا الموضوع.ء والتي تحمل عنوان 
«نصوص الردّة في تاريخ الطبري». 
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بالمشركين فقتلوا. وهم الذين كان رأي عمر فيهم أن يعرض عليهم الإسلام, فإن أبوا 
وإلّا أودعوا السجن كما سيأتي. 

إن هذه الأحداث التاريخية المختلفة قد تشكّل سياقًا خاضًا لروايات الرّدة» يمنع 
من انعقاد الإطلاق في بعضها على الأقل؛ لاحتفافها بما يصلح للقرينية. والسياق 
التاريخي للروايات» لا بد من أخذه بعين الاعتبار في عملية قراءة النص؛ لأنه يسلط 
الضوء على اتجاهات المعنى الذي هدف النص إلى التعبير عنه وإيصاله إلى المتلقي. 
خالثاء الشرق مين الفركد والمركدة 

ومن الشواهد أو المؤيدات الجيدة في المقام: ما نلحظه من التفرقة في الحدٌ بين 
المرأة والرجل فإنَ المتسالم عليه عند الشيعة والحنفية أن المرأة لا تقتل» استنادًا إلى 
الروايات الواردة فى ذلك. فإِنّه وبعد استبعاد فكرة التعبّد فى مثل هذه القضايا التى 
تتصل بالنظام العام» ومع الالتفات إلى أنْ كافة الحدود الواردة في الشريعة ‏ ما عدا حد 
الردّة ‏ تتساوى فيها المرأة والرجلء كما في حدّ السرقة» قال تعالى: :8 وَأَلسصَارِفُ وَأَلسَّارِقةٌ 
َأَقَطعُوَأ أيدِيَهُمَا 4" أو حدّ الزناء قال تعالى: :9 أَلزَنيَه اَن مَأجِِدُوأ كلَّ وح ينما َه 
جَلْدةَ.. 4]» أو غيرهما من الحدود» وكذلك الحال في القصاص. إِنّه وبالالتفاف إلى 
ذلك. فإننا لا نجد تفسيرًا مفهومًا ومقنعًا للتفرقة بين الرجل والمرأة في حد الرّدة وعدم 
قتل المرتدة» إِلَّا أن المرأة بحسب دورها وقدراتها ولا سيما في تلك المرحلة» لم تكن 
لتشكل تهديدًا أو خطرًا كبيرًا على المجتمع ونظامه في حال ردتها؛ لأنها ‏ في الغالب- 
لم تكن مؤهلة لخوض الحروب وحمل السلاح وتهديد الأمن العام» بخلاف ما كان 
غليه فال الربجل: 
رابعا: لماذا لا يقتل المنافق؟ 


وثمة شاهد آخر يمكننا طرحه في المقام» وهو بحاجة إلى مزيد من التأمل وهذا 
الشاهد يرتكز على إعادة النظر فى التفسير المعروف لحصانة المنافق التشريعية» والمتمثلة 
بالحكم بحرمته وحقن دمه. والمنافق هو الشخص الذي يُظْهِرٌ الإسلام ويبطن الكفر كما 
هو معروف. ويدل عليه قوله تعالى: :9 دا 1 الْمتِقُوتَ تلوأ مَتََدُ إِنَكَ سول لله وم 


(1) سورة المائدة» الآية: 38. 
(2) سورة النورء الآية: 3. 
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_- هو جل عه ص سرة 0-0 ]2 
0 اواك وألنه مشي إن الْمتفْقين لكذورت أ أمخذوا ته جه فصدّوأ عن سَبِيل 
لله ِنع سآ مَأكاايحَمَُونَ .""١#‏ والسؤال: إِنْ هذا المنافق ‏ سواء أكان في الأصل كافرًا ثم 
ا يي ا ار 
يحكم بكفره وارتداده وهدر دمه؟ 


المعروف لدى فقهاء المسلمين أن إسلامه الظاهري هو السبب في حقن دمه؛ لأن 
التشريع الإسلامي إِنّما يؤاخذ الناس ويحكم لهم أو عليهم؛ على أساس ظواهرهم 

ولكنْ لنا أن نتأمل في هذا التفسير رغم شهرته؛ إذ لقائل أن يقول: إِنْ الذي أوجب 
حقن دم المنافق ليس مجرد تلفظه المخادع والكاذب بالشهادتين» والمعلوم أنه مجرد 
لقلقة لسانء وإِنّما الذي أوجب حقن دمه هو انتماؤه للمجتمع» والتزامه بالنظام العام» 
وإقراره بوحدة الأمة وكيانهاء كما كانت سيرة المنافقين في زمانه (ص)» حيث إِنْهم 
اندمجوا في المجتمع بحسب الظاهر» وشاركوا في بعض معارك رسول الله (ص). وعلى 
سبيل المثالء فإِنْ عبد الله بن أبيّ ابن أبي سلولء وهو رأس المنافقين في زمانه» قد 
شارك مع الدى ص وصحاةه في غزوة المضطالق» رفي طريق العودة من هذه الخزوة, 
قال كلمته الشهيرة: والتي نقلها لنا القرآن الكريم: ٠#‏ لِن يَجَعَنَآإِلَ الْمَدِيسَةٍ خْرِجَركى 
لتر ينها الْْدلَ 00#4. وهكذا فقد شارك بعض المنافقين في معركة بدرء كما تشير 
الآيات النازلة في هذه المعركة؛ وما جاء في تفسيرها. إِنْ هذا الانخراط في المجتمع 
وعدم شق عصا الطاعة» هو السبب في قبول الإسلام بالمنافقين كجزء من الأمة. لهم 
ما للمسلمين من الآمن والحماية وحفظ النفوس:والأعراضن والأموال؛ ولذا لى أنهم 
أساؤوا إلى الأمن الاجتماعيء أو النظام العام وحاكوا المؤامرات ضد المجتمعء 
وتواصلوا مع أعداء الأمة» فإن ذلك يستوجب رفع الحصانة مهي كما يشير إلى 
ذلك قوله تعالى: لين 0 نه الْمُسفِفُون ون في لوهم 0 5 ف لمي 2 
سك بهم شد لا يجاوزوكك فب إلا ليلا * ملمونيت أيكما توا دوا وميا 
ا لل ع سي 


(1) سورة المنافقون. الآيتان: 3-2. 

(2) سورة المنافقون. الآية: 8. 

(3) راجع تفسير القمي ج2 ص370-368. 
(4) راجع تفسير الميزان ج9 ص99. 
(5) سورة الأحزابء الآيتان: 61-60. 
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عنهم» وتهديدهم بالإخراج من المدينة وإباحة دمائهم. وما ذلك إِلَّا لأنّهم نقضوا ميثاق 
الأمن الاجتماعيء وأخذوا بدسٌ الدسائس وحياكة المكائد» وبث الإشاعات والأخبار 
«المضعفة لقلوب المسلمين عن سرايا النبي (ص) حيث كانوا يقولون عن المجاهدين: 
هوموا وقتلو])'':ونسو ذلك من كلماث الأرضحاف. 

إِنْ هذا التوجيه لحصانة المنافق» لا يلغى بطبيعة الحال مبدأ الأخذ بالظاهر الذي 
أشير إليه» والقاضي بقبول إسلام كل من نطق بالشهادتين دون أن يفتش عن باطنه 
وسره؛ لكنّ هذا المبدأ هو مبدأ ظاهريء فهو من قبيل الأحكام الظاهرية التي يؤخذ بها 
في حالات الشك واحتمال مطابقة الباطن للظاهر. وإِلّا لو علمنا يقينًا بأن تلفظ هذا 
الشخص أو ذاك بالشهادتين هو مجرد لقلقة لسان وهو غير مقتنع ولا مؤمن بهماء وهو 
يقول أو يفعل في خلواته ما يناقض مضمون الشهادتين» فهذا الصنف من المنافقين لا 
يحكم بإسلامه» حتى الظاهريء ولا تترتب عليه أحكام المسلمين» سواءً في موضوع 
الأحوال الشخصية ‏ مثلا كالزواج والميراث ونحوهاء أو في غير ذلك من الأحكام. 
ولذا لا يُحكم بإسلام بعض المذاهب التي تزعم الانتماء إلى الإسلام؛ وتُحسب على 
المسلمين» مع علمنا أنها- في في حقيقة الأمر تحمل أفكارًا باطنية تنافي الإسلام وعقائده. 
لكنها تمارس نوعا من التقية والنفاق. 
ذلك الإقرار شرعًاء رافك نتاف لطاع ل 0 
وإِنّما حكم الشارع بإسلامه ظاهرًا في صورة عدم علمنا بموافقة قلبه للسانه بالنسبة إليناء 
تسهيلًا ودفعًا للحرج عناء حيث لا يعلم السراء إِلّا هو . 2 
خامسا: الاستدلال يحركة الزندقة 


وقد يكون الاستدلال على ما نحن فيه بحركة الزندقة أكثر وضوحًا من الاستدلال 
بظاهرة النفاق؛ لأن الزندقة ‏ كما سيأتى فى الفصل الأخير - هى حركة كفرء والزنديق 
كافر وليس منافقاء ومع ذلك لم يحكم عليهم بالقتل. والوجه في ذلك فيما نرجح أَنّهِم 
جماعة محاربة أو معادية للنظام الإسلامي. 


)01 انظر: تفسير جوامع الجامع ج3 ص81. 
(2) حقائق الإيمان ص120-119. 
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سادسًا: العقوية على التجاوزات السلوكية 


وثمة أمر آخر يمكن اعتباره شاهدًا مؤيدًا لما ذكرناه» وهو أن نظام العقوبات في 
المنطق العقلائي إنما يستهدف ردع الإنسان عن الانحرافات السلوكية والتجاوزات 
العملية» ولا نجد فى الحياة العقلائية عقوبة على مجرد الاعتقاد» إلا ما يعرف عن بعضص 
الظلمة والطواغيت الذين يحاسبون الناس على أفكارهم ومعتقداتهم ولو لم يجسدوها 
أو ينشروها في المجتمع. وإننا نلاحظ أن نظام العقوبة في الشريعة الإسلامية لم يخرج 
عن هذا السياق» فكافة العقوبات باستثناء الردّة ‏ بناءً على الفهم المشهور لهذه العقوبة 
- إنما هى عقوبة على ممارسة عدوانية أو تجاوز لقانون شرعىء ولا يفرق الحال فى 
ذلك يبن العقوبات التي أقرت غلى تجاوز حقوق النامس كما في حد السرقة أو القذف 
أو القتل » أو العقوبات التى أقرت على تجاوز ما يعرف بحقوق الله تعالى» كما فى حدي 
الزنا أو شرب الخير أو قير هما من الود ول تود ندا شرعيًا الخ يفضي بمعاقية 
الإنسان على مجرد قناعته ومعتقده؛ ألا يشكل ذلك علامة فارقة فى هذا المجال؟! بل 
ربما أمكننا اعتبار ما ذكرناه عن عقلائية نظام العقوبات الذي يحصر العقوبة بخصوص 
التجاوزات العملية للإنسان مؤيدًا لكون الردّة المستوجبة للعقوبة هي الردّة على النظام 
الإسلامي» بما تمثله من عمل تمردي أو سلوك عدواني انشقاقي» وليست الردّة التي هي 
معره عير فكري عن عدم القداعة ييعضن الأضول» مم غنم إقداء هذ المركد على أي 
عمل ولو بمستوى أن يكون عملا ترويجيًا لفكرته. 
سابعًا: يجاهدون في سبيل الله 

يكن أن يستفاد ذلك من الآية القرآنية المباركة» وهي قوله تعالى: ١‏ 0 


فاخي .تن عزن أغن. ٠.‏ ريع خبر يد 214 رو يمه 5 
الذي د معن ينو شوق تاك لله قوع ومجدالد أذ أذ ار 


لا ال 00 


0 


7220 


ارس اس ل ا 
بأن يأتي بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وأنهم يجاهدون 
في سبيل الله دون أن تأخذهم في الله لومة لائم» فهؤلاء القوم إِنّما يجاهدون المرتدين» 
ومن الواضح أن المرتد عن الدين دون أن يشهر السلاح ويخرج على النظام العام إنما 


(1) سورة المائدة» الآية: 54. 
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يحال إلى المحاكم القضائية ولا يواجه بالجهاد. فجهاد المرتدين إِنْما يكون مفهومًا إذا 
كان ارتدادهم متمدّلًا بالخروج على النظام العام أو الدعوة إلى محاربة الدين. 


إن هذه الشواهد إِنّما تصلح لتكوين موقف حاسم بشأن طبيعة الرّدة» التي تستوجب 
عقوبة إنزال القتل بالمرتد» وهي الرّدة على النظام الإسلامي» وليس مجرد الرّدة الفكرية 
التي تعبّر عن عدم الاقتناع ببعض الأصول الإسلامية» مع كون المرتد مسالمًا وملتزمًا 
بالنظام العام؛ شريطة عدم تمامية الوجوه التي استدل بها للبرهنة على كفاية الرّدة الفكرية 
للحكم بالقتل وتطبيق حدٌ الارتداد» وهذا ما سوف يتجلى في الأبحاث الآتية. 


الفصل الرابع 


دور الزمان والمكان في ثبوت حد الرذة أو سقوطه 


٠‏ دور الزمان والمكان في إسقاط نظام العقوبات 
٠‏ دورالزمان والمكان في تغيير طبيعة العقوبة أو مقدارها 


دخالة الزمان والمكان في موضوع العقوبة الشرعية 
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5 
31 


لااريب أنْ الزمان والمكان يدخلان في حسابات المشرّع أيّا كان _دينيًا أو وضعيًا ‏ 
أثناء عملية التقنين والتشريع» فهو يلاحظ الزمان (التاريخ) والمكان (الجغرافيا) وما 

ولا زال السؤال يطرح نفسه عن دور الزمان والمكان في عملية استنباط الحكم 
الشرعيء وهل أن لهما تأثيرًا على الحكم الشرعي نفسه أو على موضوعه ومتعلقه؟ 
من الأسئلة التي لا بد لعلم الأصول أن يتولى تقديم إجابات وافية عليهاء ليطل بذلك 
على هذا الحقل الخصب والذي يظهر مرونة الشريعة وقدرتها على مواكبة الحياة بكل 

5 أقهال. 

وفى هذا الفصلء يدور الحديث حول الظرف الزمانى والمكانى لحد الردّة ‏ بناءً 
على ثبوته ‏ فهل أنْ هذا الحد ثابت في كل الأزمنة والأمكنة, أم لا؟ وهل أن لأدلة هذا 
الحد إطلاقا أزمانيًا وأحوا6؟ 

ودخالة الزمان أو المكان في هذا المقام يمكن تصورها بشكلين: 

الأول: أن يكون للزمن دخالة أو تأثيرٌ مباشرٌ على الحكم الشرعي نفسه؛ على 
اعتبار أن ثمة أحكامًا قد أناطها المشرع بفترةٍ زمنية محددة» وهي فترة حضور المعصوم. 
كما في الجهاد الابتدائي على رأي مشهور فقهاء الإمامية مثلآء أو فترة وجود السلطان 


(1) تناولنا هذا الأمر بشكل موجز فى كتاب «الشريعة تواكب الحياة» ص156» وذلك تحت عنوان دور 
الزمان والمكان فى العملية الاجتهادية. 

(2)(#) الإطلاق الأزماني يعني بكلمة مختصرة_أَنْ الحكم لا يختص بزمان دون آخرء بل هو شامل لكل 
الأزمنة» وأمّا الإطلاق الأحوالي فيراد منه تعميم الحكم لكل حالات الموضوع. 

(3) وخالف في ذلك بعض الفقهاء المتأخرين وعلى رأسهم السيد الخوئي حك انظر: منهاج الصالحين 
ج1 ص364. 
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العادل!'' وقيام الدولة الإسلامية» كما في مسألة إقامة صلاة الجمعة؛ فهل أنْ إقامة 
الحدود منوطة بزمان معين أم لا؟ وهل يمكن أن يكون لتغير الزمان والمكان دور في 
تغيير مقدار العقوبة أو طبيعتها؟ 

الثاني: أن يكون للزمن دخالة أو تأثيرٌ بنحو غير مباشر على الحكم الشرعي» وذلك 
بالتآثير على موضوع الحكم وتغييره. فإن من المعلوم أن الحكم تابع للموضوع. فمع 
تغيّر الموضوع يتغيّر الحكم. وقد يُدعى أن طروء بعض العناصر المتغيرة مع مرور الزمن 

3 ع و 

يوجب تغيّر الموضوعء الأمر الذي يوجب سقوط الحد. كما لو لم تتوفر سبل الهداية 
وعناصر إقامة الحجة فى زمن معين » ما يؤدي لين التشاو الشبهات» فيكون ذلك موجيًا 
لسقوط الحدء كما سيأتى توضيحه. 

وفيما يلي نتناول , بحث المسألة ضمن محورينء نتناول في كل محور منهما شكلا 
من الشكلين المتقدمين: 
أولا: دور الزمان والمكان في إسقاط حكم العقوبة 

ف الحون الأول ييكها القولة تهليها آن تنعت الدسالة على سعورييد: 

المستوى الأول: دور الزمان أو المكان في إسقاط العقوبة أو نظام العقوبات من 
أصله. 

المستوى الثاني: دور الزمان أو المكان في تغيبر طبيعة العقوبة أو مقدارها. 
أ. دور الزمان والمكان في إسقاط نظام العقوبات 


آماقيما يتصل بالسسفرى الأول» فيمكن القول: إن غلينا التمييز نين العقوبة الت 
تجعل على تجاوز حد من حدود الله تعالى» والعقوبة المقررة على تجاوز حقوق الناس. 
أمّا العقوبات التشريعية المتصلة بتجاوز حق من حقوق الله تعالى» فمن الممكن إسقاطها 
وترك الأمر فيها إلى الحساب الأخروي مع مساعدة الدليل على ذلك» كما احتملنا ذلك 
في بداية الفصل الثالث في الحديث عن تدبيرية حد الردّة. فإن التدبيرية تعني أن الحكم 
مؤقت ومحدود بمرحلة معينة وظروف خاصة. 


(1) لاحظ حول هذا الشرط كتاب: البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر للشيخ المنتظريء تقريرًا 
لبحث أستاذه السيد البروجردي ص27 وما بعدها. 
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وأما العقوبات المقررة على تجاوز حت من حقوق الناس» فمن غير المنطقي 
إسقاطها بشكل كلى؛ وذلك لأنْ فلسفة العقوبة تقتضى أن تكون إقامة الحدود وتطبيق 
النظام السكاق غير مكيعصرة بؤماة كوة أخخر وله معوندة على وجوه المعصرة انا 
لما نقل عن الفقيهين ابن إدريس الحلي وابن زهرة'' ‏ فللحاكم الشرعي الجامع 
للشرائط أن يقيم الحدود ويطبقهاء ويدل على ذلك أمران: 

الأول: إِنْ الحدود (إِنّما شرعت للمصلحة العامة ودفعًا للفساد وانتشار الفجور 
والطغيان بين الناس» وهذا ينافي اختصاصها بزمان دون زمان» وليس لحضور الإمام كه 
دخل في ذلك قطعًاء فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضي بإقامتها في زمان الغيبة 
كما تقضي بها في زمان الحضور. 

الثانى: إِنْ أدلة الحدود ‏ كتابًا وسنة ‏ مطلقة وغير مقيدة بزمان دون زمانء» كقوله 
سبحانه: < أَزَيهُ وان تدوأ كل حدر نا ند جَْدَق4©» وقوله تعالى: 2 وَألصَارفُ 
وَألصَارمَُ قط حُوَا ديهم 0#. 

وعلى هذاء فلا نحتاج في إثبات شرعيّة إقامة الحدود زمن الغيبة إلى التمسك بأدلة 
ولاية الفقيه» ليناقش في ذلكء كما فعل السيد الخونساري طه”. 
لا دور لعامة الناس في إقامة الحدود 


إلا أَنَ ما ذكرناه حول عدم توقف إقامة الحدود على وجود المعصوم. لا يعني أنْ أفراد 
المسلمين مخولون بإقامة الحدود وتطبيق النظام الجزائي؛ أن إقامة الحدود هي من القضايا 
النظامية التي تتولى أمرها السلطة الشرعية» فإيكال أمرها إلى عامة الناس قد يؤدي إلى الهرج 
والمرج واختلال النظام» والحال أن الحدود إِنْما شرعت لحفظ النظام. وقد ورد في العديد 
من الروايات الصحيحة (سنذكرها في الفقرة التالية) أنْ الحدود هي بيد الإمام» باعتباره 
ممثلا للسلطة الشرعية» ولا يجوز لآحاد الناس التصدي لإقامتهاء ويمكن الاستدلال لذلك 
أيضًا بصحيحة داود بن فرقد قال: اسمعت أبا عبد الله تج يقول: إِنْ أصحاب رسول الله (ص) 


(1) مباني تكملة المنهاج ج1 ص224» ولم يستبعد هذا الرأي السيد أحمد الخونساريء انظر: جامع 
المدارك ج5 ص412. 

(2) سورة النورء الآية: 2. 

)3( سورة المائدة» الآية: 38. مباني تكملة المنهاج ج1 ص224 

(4) جامع المدارك ج5 ص412. 
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قالوا لسعد بن عادة! آرايت لو وحلات علق بظن انراتك رجلدما كدت صانمًا بده قال: 
كنت أضرية بالشيقه قال: فخرج رسول الله (ص) فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو 
وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعًا به؟ فقلت: أضربه بالسيف. فقال: يا سعد 
فكيف بالأربعة شهود؟ فقال: :يا رسول الله (ص) بعد رأي عيني وعلم الله أنْ قد فعل؟ قال: 5 
والله بعد رأي عينك وعلم الله أنْ قد فعلء إن الله جعل لكل شيء حدًا وجعل لمن تعدى هذا 
الحد س0 . وذلك بتقريب» أَنْ منع سعد أو غيره من المبادرة إلى إقامة الح بنفسه. إِنّما 
يرمي إلى التثبت من توافر الشروط الشرعيّة التي وضعها الإسلام لإقامة الحدّه ومنها الشهود 
الأربعة» والتثبت من ذلك يحتاج إلى جهة شرعيّة قضائيّة محايدة» فإنّ الشهود إِنّما يُدْنُونَ 
بشهاداتهم أمام هذه الجهة القضائيّة» وليس أمام جهة أخرى غير مختصة بالشأن القضائي؛ 
فضلا عن آحاد الناس. 

وعليه» فلا يصح التمسك بإطلاق أدلة الحدود لإثبات شرعية إقامة الحد لكل أحد. 
لأنَ هذه المطلقات قد تمّ تقييدها من خلال أدلة شروط إقامة الحدّء ومن هذه الأدلة 
صحيحة داود بن فرقد المتقدمة. 
إقامة الحدود والسلطة الشرعية 


إذا اتضح أن إقامة الحدود ليست منحصرة بزمان حضور المعصوم, بل تشرع إقامتها 
في عصر الغيبة أيضَاء واتضح أيضًا أنه لا يشرع لآحاد المسلمين التصدي لإقامتها. فإِنَ 
التساؤل الذي يطرح نفسه بعد ذلك» هو: هل أَنْ إقامتها مناطة بوجود سلطة شرعية تطبّق 
النظام الإسلامي» أم أن تطبيقها مطلوبٌ ولو مع عدم قيام ا 
القدرة على إقامة الحدود من قبل الفقيه أو غيره» فلا تجب إقامتها والحال هذه لأَنْ 
ذلك يكون من التكليف بغير المقدورء وأما إذا وجدت السلطة الشرعية القادرة على إقامة 
الحدود وتطبيق النظام الإسلامي» فلا ريب في وجوب تطبيق نظام العقوبات من خلال 
جهاز السلطة القضائية في الدولة الإسلامية» وتبقى في المقام صورة ثالثة وهي ما لو لم 
يتمكن المسلمون من إقامة الحكومة الإسلامية لكن أمكن إقامة الحدود من قبل الفقيه أو 
غيره» فهل تجب إقامتها أم لا؟ 


(1) وسائل الشيعة ج28 ص14. الباب 2 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامه العامة» الحديث1. 
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1 الحاجة إلى السلطة الشرعية 


والأولّى منهاء هى التى تجعل إقامة الحدود مرهونة بيد السلطة الشرعية» استنادًا 
إللى أن الروايات الى جحل السدود بيدا الإمادة [لما تريطة إقابعها بيده باعكيارة ودرا 
للسلطة الشرعية» ما يعني أن لها دلالة معينة على توقف إقامة الحد على وجود حاكم 
وحكومة إسلامية» ويّسَّك في شمولها لحالة عدم وجود سلطة شرعية. 

والروايات التي تدل على ربط الحدود بيد الإمامء هي روايات عديدة» وإليك 
بعضها: 
اح .موقة سماغة الوازهة فى شهوة الزوره قال عند اتتحلدون حذا لبن اله ؤقت: 

وذلك إلى الإمام9". - 


2- وفي الخبر عن الصادق يِه عن آبائه عن علي 25ت: «لا يصلح الحكم ولا الحدود 
ولا الجمعة إلا بإمام»'” 


3- وفي خبر(معتبرة) السكوني عن أبي عبد الله ميت قال: قال أمير المؤمنين 52ه: «لا 
يشفعن أاحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه يملكه. واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا 
أت النده)(© 
رايت الندم 


إلى قير ذلك مهن الأحاديفق التي تجعل إقامة الحدود بيد الإمام. 

4- وربّما يستدل على ذلك أيضًا ‏ أعني ضرورة وجود حكومة إسلامية ‏ برواية أبي 
مويو" غن أبي جعفر يج قال: (قضِيٍ أمير المؤمنين عله أن ما أخطأت القضاة 
في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين»"". حيث إن الرواية قد حمّلت بيت مال 


(1) تهذيب الأحكام ج10 ص144. والكافي ج7 ص 241, من لا يحضره الفقيه ج3 ص 59. 

(2) دعائم الإسلام ج1 ص182» وعنه مستدرك الوسائل ج6 ص14 الحديث4 الباب 5 من أبواب صلاة 
الجمعة. 

(3) الكافي ج7 ص254, تهذيب الأحكام ج10 ص124.؛ ووسائل الشيعة ج28 ص44؛ الباب 20 من 
أبواب مقدمات الحدود. 

(4) هوعبد الغفار بن القاسمء وقد وثقه النجاشيء انظر: رجال النجاشي ص246. 

)5( الكافي 1 ص 2354 وصفها السيد الخوئي بالمعتبرة» را جع مباني تكملة المنهاج اج]1 ص2)164 
ورواها الصدوق والشيخ بإسنادهما إلى الأصبع بن نباتة» 0 وسائل الشيعة ج27 ص355) 
الباب10 من أبواب آداب القاضى. الحديث1. 
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المسلمين ضمان ما أخطأت به القضاة في الحدود. فهي ‏ أي الرواية ‏ تفترض قيام 

ووجود بيت مال المسلمين» وهذا يعني افتراض وجود الدولة. 

اللهم إِلّا أن يقال: إِنَّ بيت مال المسلمين يصدق على ما بيد الفقيه من حقوق 
شرعية حتى مع فرض عام قيام الدولة. 

هذا ولكن عدم تمامية الرواية الأخيرة لا يضرٌ بالاستدلالء إذ يكفي ما سبقها 
من روايات صحيحة وقد ربطت الحدود بيد الإمام. 


من هو الإمام في الروايات؟ 


ثم إِنْ لفظ الإمام» وإن شاع استخدامه في خصوص الأئمة المعصومين #ته إِلَّا 
أن هذا شيوع حادث. لا ينبغي أن يدفع إلى حصر مفهوم الكلمة بالمعصوم. فالإمام هو 
مطلق القائد والحاكم العادل. يقول الإمام علي يت فيما روي عنه: «ألا وإِنّ لكل مأموم 
إمامًا يقتدى به)""'» وفي الحديث عن الإمام الصادق يبت مخاطبًا أمير الحاج: «سرٌ فإِنّ 
الإمام لا يقف)”". وفي رسالة الحقوق للإمام زين العابدين تيت« «فحقوق أئمتك ثلاثة: 
أوجبها عليك حق سائسك بالسلطان ثم حق سائسك بالعلم؛ ثم حق سائسك بالملك 
وكل سائس إمام)”". وعلى فرض إطلاق الكلمة على خصوص المعصوهم. ففي المقام 
قرينة تقتضي التعميم» والقرينة هي أن الحدود لا تنحصر إقامتها بالإمام المعصومء 


لما أسلفناه. 
2 الاكتفاء بالفقيه 


وأمَا وجهة النظر الثانية»؛ فهي ترى أن ربط الحدود بوجود الحاكم هو مسألة 
تنظيمية» باعتباره الأقدر على تطبيقهاء ومنعًا لتولي العامة لذلك» وهو ما قد يؤدي إلى 
الهرج والمرج. ولكن ذلك لا يعني توقف إقامتها على قيام حكومة إسلامية» بل يجوز 
لمطلق الفقيه إقامتها إذا كان قادرًا على ذلك؛ ومع عدمه؛ يتولاه عدول المؤمنين» كما 
يتولون سائر الآمور الحسبية. 


وقد يجاب على ذلك: بأنْ القضية كما تحتمل ذلك» تحتمل وجهًا آخر» وهو 
(1) نهج البلاغة ج3 ص7. 


(2) وسائل الشيعة ج11 ص398., الحديث2» الباب 26 من أبواب آداب السفر. 
(3) الخصال للشيخ الصدوق ص565. 
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أن يكون ربطها بوجود الإمام ‏ الذي يقصد به مطلق الولي الشرعي» وليس خصوص 
المعصومء كما تؤكد الشواهد المتقدمة ‏ باعتباره رمز السلطة» ووجوده يعني قيام 
الحكومة الإسلامية. الأمر الذي يهيئ الأرضية الملائمة لتطبيق الحدود» ويوفر المناخ 
الإسلامي العام المساعد على تنفيذها. وإذا كان هذا الاحتمال واردًا ومحتملا في 
الروايات المتقدمة» فلا بدّ من مراعاته في المقام» لا سيّما أن الحدود تدرأ بالشبهات, 
أن الأصل في الدماء والنفوس والأعراض هو الاحتياط. 

قد تقول اعتراضًا على الربط المذكور (ربط إقامة الحدود بوجود السلطة الشرعية): 
إن لازمه ومآله إلى أن الإسلام إِمّا أن يُطبَّق بأجمعه أو لا يطبق نهائيًا. فإذا لم نستطع 
تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي ‏ مثلا - لسبب من الأسبابء فلا يمكننا أن نطبق 
النظام القضائي والجنائي. وهذا بديهي البطلان.. 

وتمكن الإجابة على ذلك بأن لنظام العقوبات خصوصية تميّزه عن غيره؛ 
لآن النظام المذكور يعتبر الحارس والراعي للنظام الإسلامي برمته» سواء في بعده 
الاجتماعى أو الأخلاقى أو الأمنى..وهو الكفيل بحسن تطبيق الشريعة وتنفيذهاء كما 
آله القبامن ليالانة الكقيدة ومسظومة القيم البدائدة في المجتهع ولذا يكونا من الطبيعي 
أن يعمل المسلمون أولا على تركيز العقيدة وإرساء قواعد التشريع الإسلامي» وعلى 
إثر ذلك أو بموازاته» يأتي تطبيق قانون العقوبات» كضمانة لإرساء النظام العام. وأما 
أن ندعو إلى تطبيق نظام العقوبات في ظل غياب شبه كامل للنظام التشريعي الإسلامي 
بكافة أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية» فهذا لا يبدو منطقيًا. (لاحظ ما سيأتي 
تحت عنوان: الرّدة في زمان الشبهة). 

وربّما يستشهد لذلك بما فعله رسول الله (ص) في تجربته الإسلامية» فإنّه لم 
يطرح قانون العقوبات ولم يطبقه طيلة الفترة المكيّة؛ لآنها كانت فترة دعوة تستهدف 
تركيز الإسلام في النفوس وتأصيل قواعد العقيدة الإسلامية» ولكنه (ص) وبعد الهجرة 
وتأسيس الدولة» وتشكيل المجتمع الإسلامي. أخذ بتطبيق القانون المذكور بعد أن 
نولت غلبه التشريعات المرقيظة بهذا الشأن. 

إلا أن يقال اعتراضًا على الشاهد الأخير: بأنَ عدم إقامته (ص) للحدود في العهد 
المكي مردّه إلى أن الوحي لم يكن قد نزل عليه بتشريعهاء فضلًا عن عدم قدرته على 
ذلك بسبب ظروف الاضطهاد والحصار التى واجهته. 

وخلاضة القولة إن الصوصن المخدمة الي أكدت على أن العد لا يقيمه إلا 
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الإمام» ليست ناظرة فقط إلى إلغاء سلطة عامة الناس عن إقامة الحدء منعًا للهرج 
والمرجء الآمر الذي يمكن تلافيه بتصدي الفقيه لذلك. بل من المحتمل قويًا نظرها 
أيضًا إلى جعل السلطة المذكورة بيد الحاكم الفعلي» ولازمه نفي سلطة غيره على ذلك 
ولو كان فقيهًا عادلًا ما دام أنه ليس صاحب سلطة عامة قادرة على تطبيق الإسلام في 
مختلف أبعاده. 
د ثيل معاكس 

فى المقابل» قد يستدل على أنْ الحدود لا تُناط بالسلطة» وإنما يكفى لإقامتها 
مره للد الجامع لشرائط القضاءء بما ورد في خبر حفص بن غياث قال: سألها أب 
عبد الله يت: «من يقيم الحدودء السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه 
الحكم)"". فإِنْ «من إليه الحكم» هم القضاة» أو على حدّ قول بعضهم: هم الفقهاء, 
لا السلطان وإن احتمله بعضهم”, لكنه احتمال موهون؛ لأنْ إطلاق «الحكومة» على ما 
يساوي السلطة السياسية التنفيذيّة هو مصطلح حادث,. وآمًا في الروايات فإن مصطلح 
الحاكم والحكومة يراد بهما القضاء. كما ورد عن الإمام الصادق عيدج في مقولة عمر بن 
حنظلة: «فليرضوا به حكمًا فإني قد جعلته عليكم حاكمًا»”2. أو قوله: «إنما الحكومة 
للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين»”. 

ولكن بصرف النظر عن ذلكء فقد سجّل المحقق الأردبيلى على رواية حفص عدة 
ملاحظات: ْ 

اولة فعف البورة. 

ثانيًا: احتمال إرادة الإمام ممن إليه الحكمء كما هو المتبادرا". 

ثالثًا: احتمال التقية» حيث لم يصرّح الإمام يمت بجواب السؤال صريحا. 


(1) من لا يحضره الفقيه ج4 ص72» والتهذيب ج10 ص155. 
(2) جامع المدارك ج7 ص58. 

)3( دراسات في ولاية الفقيه ج1 ص 140. 

4( تهذيب الأحكام ج6 ص218. 

(5) الكافي ج7 ص207. 

(6) مجمع الفائدة ج7 ص545. 

(7) المصدر نفسه. 

(8) المصدر نفسه. 
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ويرد عليه: 

أما بالنسبة للاعتراض الثاني» وهو أن يراد بقوله ييته: «من إليه الحكم» السلطان دون 
ل ا 

آم 06 الثالث» فيلاحظ عليه: إِنْ احتمال التقية لا يقتضي رفع اليد عن 
الرواية» لا لأصالة الجدا'”» فحسبء بل لأن التقيّة لو كانت واردة في المقام لاقتتضت 
إناطة إقامة الحدود بيد السلطان» سواء عبّر عنه بالإمام أو بلفظ السلطان نفسه أو ما 
يؤدي هذا المعنى. 

إن قلت: إِنْ الإمام ميته لو أراد إناطة إقامة الحدود بيد القاضي. لأجاب بوضوح 
على ذلك وقد سأله حفص بن غياث عن ذلكء ولا تمنعه التقيّة عن ذلكء لأنّْ القضاء 
كان بيد السلطة» وحفص بن غياث كان أحد قضاتها المعينين من قبلها. 

قلت: لعل الإمام تيك لم يقل: إن إقامة الحد هي بيد العاصي) وذلك لثلا يعطي 
شرعية لحفص الذي كان قاضيًا من قبل السلطة الجائرة» وإِنما قال: «إلى من إليه 
الحكم». وهو القاضي الشرعي. 

وعليه لا يبقى ثمّة مانعٌ من الاعتماد على الرواية إِلّا القول بضعف السندء وهو 
الاعتراض الأول للأردبيلي» لكنّ بعض الفقهاء» وخلافًا للأردبيلي صرّحوا بصحة 
الرواية» وأنْها موثقة» أو صحيحة. إلا أن الأقرب عدم صحة الرواية ولا وثاقتها'”. 


(#0)01) أصالة الجد هي من الأصول العقلائية التي يُتمسك بها لإثبات أن الكلام صدر عن المتكلم وهو 
المشرّع في المقام على نحو الجدٌ وبيان الحكم الواقعي وليس على سبيل المداراة أو التقية. 

)2( فقه الصادق ج13 ص 298 والبحث في رسالات عشر للقديري ص 157. 

(3١‏ وكونها موثقة باعتبار أن حفص بن غياث عامي لكنه ثقة» لشهادة الشيخ أن الطائفة عملت بأخباره. 
أقول: إِنْ سند الحديث في الفقيه جاء هكذا : (روى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث» 
قال: سألت أبا عبد الله كه (من لا يحضره الفقيه ج4 ص 72). وبمراجعة المشيخة نجد أن سند 
الصدوق إلى سليمان المنقري هو «أبوه عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن 
سليمان بن داود النقري» (المصدر اشبهجة ص 467). ولا يخفى أنْ والد الصدوق وكذا سعد بن 
عبد الله ثقتان» وأمًا القاسم بن محمد الأصفهاني المعروف بكاسولاء فالنجاشي يقول: (إِنْه لم يكن 
بالمرضي»؛ (رجال النجاشى ص2315). لكنٌّ ابن الغضائري يقول: «حديثه يعرف تارة وينكر أخرى 
ويجوز أن يُخرّجٍ شاهدًا» (رجال ابن الغضائري ص86)» ولا يخفى أَنّه لو نوقش في دلالة كلام 
النجاشي وابن الغضائري على التضعيفء تبقى لدينا عقبة أساسية في شأن وثاقة الرجل» وهي أنه 
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ثم إِنّه وبصرف النظر عن ضعف السندء كما ذكرنا في الهامشء فإِنْ ملاحظتنا على 
الرواية هي أنه لا دلالة فيها على وجوب إقامة الحدود مع عدم وجود سلطان عادل أو 
حكومة إسلامية مما هو محل البحث؛ لأن مفروض الكلام فيها ‏ أي في الرواية ‏ هو 
حالة وجود السلطان والقاضي معًاء وقد أناط الإمام ينتج إقامة الحد بالقاضي, فهو الذي 
يقيم الحد لا السلطان. 

وتجدر الإشارة إلى أنْ هذا الأمر هو في غاية الأهمية» لأنّه مؤشر واضح على 
ضرورة الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية. 

خلاصة القول: إِنْ إناطة إقامة الحد بالفقيه القاضيء وهو المراد بالحاكم في 
الرواية» ليس ناظرًا إلى جواز إقامتها حتى مع عدم وجود سلطة شرعية. فالرواية ليست 
ناظرة إلى ذلكء ولا منافاة بينها وبين ما تقدم من رواياتٍ» جعلت الأمر بيد الإمام كرمز 
للسلطة. فإِنْ ما تقدّم من روايات» لا يهدف إلى القول: إِنْ الحدود بيد السلطان تنفيذَاء 
وَإِنْما يريد آنها لا تنفذ إلا في ظل السلطان» وهذا ما عبرت عنه رواية «لا تقام الحدود 
إلا بإمام». 


ب دور الزمان والمكان في تغيير طبيعة العقوبة 


أمافوز الرماق والمكان فى عقيير مقدان العقرية ذه وضعناه ار عدي كعدنيا 
أو نوعيتهاء فهذا أمر ممكن ولا ينكر وليس مستغربًاء بل هو أمر مبرر وله مقتضياته 
العقلائية. فربّما اقتضته حكمة التدرّج في التشريع والتأديب» وهي حكمة تربوية منطقية» 


وقد اعتمدتها الشرائع السماوية كافة. سواء فيما يتصل بتغيّر الحكم بين شريعة وأخرى» 
أو بتغيره داخل الشريعة الواحدة» ومن هنا نشأت ظاهرة النسخ بين الشرائع أو داخلها. 


لا يوجد مايدل على التوابق» وسايماة ين داود المتقري ولقه النجاقتي (رجال البجاشي صن 151 
ونُسب تضعيفه إلى ابن الغضائري في كلام ابن داودء انظر: رجال ابن داود ص249 وإلى العلامة 
الحليء انظر: خلاصة الأقوال ص352» ويرى السيد الخوئي أنْ تضعيف ابن الغضائري لا يقدح لعد 
ثبوت طريق العلامة إلى كتاب ابن الغضائري» بل هو طريق مجهول» انظر: معجم رجال الحديث 
ص 270-269. 

وبملاحظة ما تقدم من عدم وجود دليل على وثاقة القاسم بن محمد الأصفهاني فلا نرى وجهًا لتوثيق 
الرواية وتصحيحهاء اللهم إلا أن يكون المصحح قد اغترٌ بوجود طريق صحيح للصدوق إلى حفص 
بن غياث» وغاب عنه أن الطريق الصحيح يمر بالقاسم بن محمد الأصفهاني. انظر: صراط النحاة: 
ج2 ص 4558» ومعجم رجال الحديث ج7 ص 161. 
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وتغيّر الأحكام والعقوبات من شريعة لأخرى معروف ومشهورء ولا يكاد يخفى على 
المتأمل في الشريعتين اليهودية والمسيحية» وما بينهما وبين الشريعة الإسلامية من 
اختلاف في الأحكام, بما في ذلك نظام العقوبات"". وأمّا تغيّر الأحكام داخل الشريعة 
الإسلامية» فهو أيضًا معروف» وقد الك فيد كو عديدة تطرقت إلى ظاهرة نسخ 
لأنحكام فى الشريعة الإلسلامثة ونكتقي بذكر مقال وابجد على حصول اللدرج في 2 
بعض العقوبات داخل الشريعة الإسلامية» وهو عقوبة المرأة التي ترتكب الفاحشة. 
فقد كانت عقوبتها في بداية التشريع هي الححبس في البيت إلى حين وفاتهء قال تعالى: 
ولق يَأْتي الْفَحِسَّهَ من نسَبِحكم فَآسْتَدْرِدُوا عَلِتِهنَ ربد مَنحكُمْ وَإن سَهِدُوأ 
تلق شين النقوت خن 5352 التؤك أذ مل آذه 1 7 سبيلا4"» ثم سخ هذا 
الحكم لاحمًا بآية جلد الزاني والزانية؛ وهي قوله تعالى: « اي وقد ل ويحلر 


ينما عِأئدَ جلدةَ ولا يمدو يما رأقة في دين الله إن هم حَومُِونَ بالل الور الأآخر وَلْسَبَدَ عَدَبُمَا 


طّ عرف راود 


و من الْمُؤْمِنينَ سن 0 . 

0 يبقى الكلام أنْ الالتزام بالتغيّر في حكم أقرّته الشريعة محتاحٌ إلى دليل 
يدل عليه» وبعبارة أخرى: إِنْ المسألة لا غبار عليها ثبونّاء ولكنها بحاجة إلى ما يدل 
ثانيًا: دخالة الزمان والمكان في موضوع العقوبة الشرعية 

ما المحور الثاني الجدير بالبحث والتأمل» وهو الأكثر أهميّة في هذا المقام» فهو 
ملاحظة ما إذا كان لتغيّر الزمان وتبدل المكان دور في تغيّر الحكم الشرعيء, القاضي 
بإقامة الحد على المرتد» من خلال تأثيره على موضوع الحكم. وليس المقصود بالزمان 
في المقام هو الزمان في مقاطعه المعروفة من ليل أو نهار أو صبح أو مساءء وإِنْما 
المقصود هو ما يصاحب تغير الزمان والمكان من تغير في شبكة العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. .ومن تغير في منظومة المعرفة الإنسانية رفيا أى تخلقاء الأمر 
الذي قد تُدّعى دخالته في الموضوع. وينعكس على نظام العقوبات. 

وتوضيح ذلك: إِنَ ثمة تغيرًا ملحوظًا وجليًا قد يطرأ على موضوع الحكمء كانقلاب 
(1) لاحظ ما كتبناه حول هذا الموضوع في كتاب «الشريعة تواكب الحياة» ص45. 


(2) سورة النساءء الآية: 15. 
(3) سورة النورء الآية: 2. 
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البقم جل او بالمكي: أو استحالة الخشب رمادًا أو الكلب ملحًا. وهذا التغيّر ينعكس 
على الحكم حتمًا ودون خلاف. فمع صيرورة الخمر خلاء تترتب عليه أحكام الحل» 
وترتفع أحكام الخمرية من حرمة الشرب وسواها. ومع تحوّل الكلب إلى ملح؛ يحكم 
بطهارة هذا الملح وحليّة أكله» وتسقط أحكام الكلب من النجاسة وحرمة الأكل. 
وهكذا في نظائر ذلك من الموارد» والوجه في ذلك كله أنْ الأحكام تابعة لموضوعاتها 
وعناوينهاء فبانتفائها ينتفي الحكم. وعليه» فإذا كان تغير الزمان وتبدل المكان سببًا في 
تغير الموضوع المعهود, فلا إشكال حينئذٍ في تأثيره على تغيّر الحكم. وأمّا إن كان ذلك 
سببًا في تغيّر العلاقات الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية.. المحيطة بالموضوع. 
فهل أنْ هذا التغير سيؤثر على الحكم أم لا؟ 

قد يدّعى أن تغير العلاقات المشار إليهاء هو نوع من تغيّر الموضوع الموجب 
لتغير الحكم أيضًاء وإن كان تغيّرًا خفيًا في الموضوع. وهذا ما يظهر من كلام السيد 
الخمينى جك فيما طرحه فى أواخر عمره الشريف. 

قال #: «أما فيما يخص الدروس والتحصيل والتحقيق في الحوزات» فإني 
أعتقد بالفقه التقليدي والاجتهاد الجواهري ولا أجيز التخلف عنهما؛ فالاجتهاد بذات 
الأسلوب يعتبر صحيحًاء وهذا لا يعني أن الفقه الإسلامي ليس مرناء فالزمان والمكان 
عنصران مصيريان ومهمان في الاجتهاد. 

والمسألة التي كان لها حكم معين في السابق» قد يكون لها حكم جديد بعد تغيّر 
العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحاكمة في نظام ما. وهذا يعني أنه 
بالمعرفة الدقيقة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحيطة بالموضوع 
الأول الذي يبدو ظاهريًا أنه لم يتغير عن السابق» فإِنَ ذلك الموضوع أصبح في الواقع 
موضبوعا جديد| يطلب كا دين 

وهذا الكلام, إذا تم تبنيّه فإنّه سيشكل انعطافة جوهرية في تاريخ الاجتهاد الفقهي. 
وسوف تكون له نتائج مهمة وثمار كبيرة في مجال الاستنباط. ويبدو لي أنه لم يتسن 
للإمام الخميني نفسه. أن يستثمر هذا المبنى الهام في حركة استنباطه الفقهيء باستثناء 
بعض الموارد القليلة جذا©. 


(1) الثقافة الإسلامية» العدد الثالث والأربعون. ذو القعدة_ذو الحجة 1412ه» ص44. 
(2) كما في فتواه بحلية اللعب بالشطرنجء لآنه لم تعد وسيلة للتقامر وإنما أصبحت وسيلة للترويض 
الذهني . 
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وأعتقد أنه وفي ضوء هذا المبنى الذي يوسّع من دائرة تغيّر الموضوعء بما يشمل 
تغير شبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المحيطة بموضوعات الأحكام 
الشرعيّة» سوف تنحل الكثير من الإشكالات التى تواجه الفقيه ويصعب عليه وفق آليات 
الاجتهاد التقليدي أن يجد لها حلولًا. كما أنه سيمنح التشريع الإسلامي مرونة وقدرة 

على الغثر الذاق +بالافانة إلى :قدرته على اسععات المشتحدات وفواكيتها: 
وإليك بعض النماذج الفقهية التي قد يقال: إِنْ هذا المبنى يساهم في إيجاد حلول 

لهاء وربما تغيير المواقف فيها: 

1 تملك غنائ تم الحرب: فمن المعروف فة » هو تملك المسلمين المقاتلين لكل 
الغنائ م المنولة: التي يحصلون عله بالقتال بعد إخواج خمسها 0 من المعلوم 
اع وي م المي عه 
على المقاتلين؟! بل ربّما قيل بأن الغنائم غير الحربية لا ضرورة لتوزيعها على 
عناصر الجيش المقاتل. والاستناد إلى المبنى المذكور يتفعنا فى توجيه ذلك» 
فإن القغال فى الزمن الأول قد الولف غنه فن زماضاء لجهة أن المقائل سابقا 
كان متبرعًا ومتطوّعا فى قتاله وجهاده. ومن الطبيعى أن يكافاً بعد النصر تحفيرًا 
له وعونًا له على ما قد يكون أصابه نتيجة الحرب» من توقف أعماله التجارية أو 
الحرفية أو غيرها . وما اليوم» فإن العناصر البشرية في الجيوش النظامية هم بمثابة 
الأجراء الموظفين لدى الدولا» .روعي اثلاقع لهنم ريو اتبيه الشهرية» وعليه فقد يقال: 
إِنْه لا يبقى موجب لتمليكهم الغنائم. 

2- الحيازة بالوسائل الحديثة: فإنْ الفتوى الفقهيّة المشهورة تقضي بتملك الحائز 
لما يحوزهء أو يجمعه من المباحات العامة. وهذا الأمر لم يكن ليثير إشكالية في 
العصور الغابرة» على اعتبار أن قدرة الإنسات على الحيازة أو الإخياء محدودة فلا 
ضير من الحكم بملكيته لما يحوزه أو يحييه من الأرض ل ١‏ 0 
عل مالنى هلسن ١ن‏ كن من جا جلك واد ا يد 
قد يعني تمكين أفراد معدودين من القضاء على غابات بأكملها في غضون أيام 
قليلة» أو استخراج معادن ثمينة بما في ذلك النفط أو الذهب. أو إحياء الالآف من 
الهكتارات من الأرض وتملكهاء وهذا مما يصعب الالتزام به فقهيًا لما يترتب عليه 
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من لوازم وآثار سلبية» تعود بالضرر على الأمة برمتها. وقد يمكن في ضوء المبنى 
المذكور إيجاد حل لهذه المعضلة, بالالتزام بأن الحيازة أو الإحياء الموجبين 
للتملك. إِنْما هما بالوسائل العادية ‏ ولو كانت متطورة ‏ مما يؤمن للفرد حياة 
كريمة» دون أن يلتهم ثروات الأرض. أما الإحياء والحيازة بالوسائل التي تمكن 
الفرد من التسلط والسيطرة على الشيء المهم من ثروات الأرضء فلا تستوجبان 
الملكية. 


شرطية الإيمان في مصرف الزكاة: فإِنْ من المعروف في الفقه الإمامي أنْ مصرف 
الزكاة هو خصوص الفقير المؤمن بالمعنى الأخص للمؤمن”". وهذا يثير إشكالاًه 
مفاده أنه مع قيام الدولة الإسلامية العالمية أو القطرية» والتي قد تضم في مواطنيها 
أشخاصًا من مختلف أتباع المذاهب الإسلامية وغيرهاء فهل يدفع الحاكم الزكاة 
أو الخمس لخصوص الفقير المؤمن دون غيره؟! مع أنه مسؤول عن الجميعء 
والكل يدين له بالطاعة ويدفع له الضريبة؟! وفي ضوء المبنى المذكور قد تنحل 
الإشكالية» إذ قد يقال: إِنّه مع تغيّر الظروف السياسية ووصول الفقيه إلى سدة 
الحكم, فإِنْ الحكم يختلف. لأنّه يصبح مسؤولًا عن كل من يدين له بالطاعة 
ويدفع له الضرائب. 

انتصاف دية المرأة: فمن المعروف فقهيّاء أن ديّة المرأة هي على النصف من ديّة 
الرجل. وقد يقال في ضوء المبنى المذكور: إِنْ الحكم بالتنصيف جاء في بيئة 
اجتماعية تعد المرأة ‏ في الأعم الأغلب عن مجال العمل والإنتاج» فهي حبيسة 
المنزل ويُعهد إليها بشؤون تربية الأولاد. بينما كان الرجل هو القائم بشؤون النفقة 
على الأسرة والعمل على إعالتهم» ولذا فإن موته يعني لا محالة ‏ فقد المعيل» 
الذي تعتمد عليه الأسرة. ومن الطبيعى على هذا الأساسء, أن تكون ديته ضعف 
ديّة المرأة. أما اليوم» وحيث إن الغراة ف لكين ون الممضيعات يبنا قن :لات 
المعمعات الإسلامية قل غذت مسبجة كالرجل» فقلد رجت إلى سوق العهل 
والإنتاج ومجال الوظيفة» وغدا موتها بالنسبة للكثير من الأسر يعني فقد المعيل 
أيضًاء فاللازم على ذلك أن تكون ديتها موازية لديّة الرجل. 


وهو المؤمن الاثنا عشري دون سواه من المسلمين فضلاً عن غيره. 
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5- كراهة تلقى الركبان: فقد نصٌّ الفقهاء”'' على كراهة أو حرمة تلقى الركبان» لشراء 
أ متعتهم قبل دخولهم إلى البلدء وحيث إِنّ هذا الحكم جاء في ظرفي كان التلقي 
يعني استغلال التجار» وشراء البضائع منهم بأقل من أسعارها الحقيقية. فكان من 
الطبيعي أن ينهى عنه الشارع» أو يجيزه مع إعطاء حق الخيار للتاجر في الفسخ. 
إذا وجد أن المشتري قد غبنه. وأمًا اليوم» وفي ظل وسائل الاتصال الحديثة» لم 
يعد لهذا الحكم معنى إِلَّا نادرّاء إذ إن التاجر يمكنه أن يطلع على الأسعار في سائر 
البلدان والأسواق دون أن يدخلها. 
إلى غير ذلك من الأمثلة الفقهية التي يمكن أن تذكر في هذا المجال. 
والسؤال: هل يمكن الالتزام بهذا المبنى مع ما قد يترتب عليه من نتائج كبيرة» أقل 

ما سوف توصف به أنّْها أقرب إلى الاستحساناتء أو أنه يلزم من اعتماد هذا المنهج في 

الامعدلال: تأسيسن ققه جديل؟ 
وهل أن الإمام الخميني نفسه يلتزم بمثل هذه النتائج؟ 
وهل إِنّه ناظر إليهأ مع أنه متقيّد باعتماد آليات الفقه الجواهري؟9. 
هذا وقهدو الأشارة إلى أن يعفى الأنقلة المذكورةه يكن الوضول :فنها إلن 

نتائج جديدة» ونجد لها حلولًا وفق آليات الاستنباط الجواهريء كالموردين الرابع 

والخاهين: 
من الواضح. أنه يصعب هضم هذا الكلام في الأوساط الفقهية التقليدية» لما 

ذكرتاه من أنه يمثل انقلابًا على وسائل الاستنباط المألوفة وآليائه المعهودة 
إلا أن رفض هذا الطرح «الثوري» على صعيد حركة الفقه» لا يعفينا من ضرورة 

دراسته بدقة» فإن ساعد عليه الدليل قبلناه وإلا رفضناه؛ ويمكنني القول: إن الحاجة 
ملحة إلى دراسة هذا الكلام الذي أصبح مطروحًا ولو بشكل خجول في داخل بعض 
الأوساط البحوزوية فضلا عن سائر الفضاءات الفكرية» وليس صسييحًا أن ندفن رؤوستا 


(1) انظر: تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ج12 ص170. 

(2) نسبة إلى كتاب جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي (ت: 1266ه). وهو إحدى أهم 
الموسوعات الفقهية الاستدلالية في الفقه الإمامي. 

)3( ولديّ بحث حول شرطية الإيمان في مصرف الزكاة توصلت فيه إلى أن الحكم المذكور هو حكم 
تدبيري وليس تشريعيًا مولويًا (مخطوط). 
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في التراب أو نستخف بهذا النمط من التفكير الآخذ بالانتشار يومًا بعد يوم أو نندفع 
بانفعال إلى تخوين أصحابه؛ فالكثيرون ممن يطرحون هذه الأطروحة يملكون إخلاصًا 
ولا يعوزهم الفهم والوعي والعلم» ولكن يتملكهم شعور بعدم قدرة الشريعة بحسب 
الفهم الفقهي التقليدي لها على المواكبة والاستجابة لمتطلبات الحياة. فالقصور ‏ بنظر 
ا - ليس في الشريعة نفسهاء بل في الفقه باعتباره اجتهادًا في فهم الشريعة. ويبدو 
أن هذا الإحساس بعدم قدرة الفقه الإسلامي بحسب وضعته الحالية على المواكبة» 
هي التي دفعت الإمام الخميني خِ إلى تقديم هذا الطرح الجريء جذا حول دور الزمان 
والمكان. فالسيد الخميني ‏ فيما نرجح ‏ وبعد تجربته المباشرة في الحكمء واختباره 
عن قرب لمسألة الدولة المعاصرة» وصل إلى هذه الخلاصة التي مفادها أن الفقه 
بوضعيته الراهنة» والتي يسيطر عليها البعد الفردي في قراءة النص؛ ليس قادرًا على بناء 
دولة نموذجية» بل إل لكل رجا السلطة في إحداث عملية التغيير المطلوبة. وقد 
رأى أن المخرج من ذلك هو في توسيع صلاحيات الحاكم العادل وهو الولي الفقيه. 
بما يجعل له الحق شرعًا في نقض كافة الأحكام الشرعيّة الأولية'". 

والمعني ببحث هذا الأمر هو علم الأصول. حيث عليه أن يجيب على الأسئلة 
التي تُطرح في المقامء وأهمها: ما هو الدور الذي يتركه تغّر الزمان والمكان في التأثير 
على متعلق الحكم الشرعي أو موضوعه أو الحكم نفسه؟ وهل أن تغيّر شبكة العلاقة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المحيطة بالموضوعات السابقة يمكن إدراجه في 


تغير الموضوع؟ 
وبعبارة أخرى: هل يمكن التمسك بالإطلاق الآزماني للأخبار حتى مع تغيّر شبكة 
العلاقات المشار إليها؟ 


وهذه النظرية التي طرحها السيد الخميني تحتاج إلى دراسة دقيقة ومتأنية» وليس 
من الصواب في شيء إعطاء أجوبة سريعة على هذه الأسئلة. 

هذاء ولو آنْنا أخذنا بالمنهج المذكور في عملية الاستنباط الفقهيء فإنْه يمكن 
الإفادة منه في تقديم رأي جديد في قضية الردّة. وذلك بأن يُدعى أنْ حكم قتل المرتد 
إِنْما كان له وجه فى المجتمعات التى كانت علاقة الفرد فيها بالدولة قائمة على أساس 
انتمائه الديني» لآن الدولة هي ف بنيعها ونظامها دولة دينية» وفي دولة كهذه لا يمكن 


(1) انظر: منهجية الثورة الإسلامية» مقتطفات من أفكار وآراء الإمام الخميني ص 169. 
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التفكيك بين الانتماء للدين والانتماء للدولة» فالخروج من الدين هو خروج على الدولة 
وأساسها. أما اليوم وحيث لم يعد الانتماء الديني هو الذي يحكم علاقة الفرد بالدولة» 
بل إن الناس جميعًا مواطنون» وليس الانتماء الديني هو الذي ينظم علاقاتهم بالدولة» 
بل مواطنيتهم هي الأساس في هذا المجال. فيبقى اختيار الدين حمًا للأفراد» وكذا 
تبديل دين بدين» ولا يؤثر التبديل المذكور على علاقة الفرد بالدولة ولن يجعله معاديًا 
لهاء لأنّ الدولة لا دين لها أساسًا. 

ولو صٌرف النظر عن ذلكء فإنَ بالإمكان مقاربة المسألة بطريقة تلائم التفكير 
الفقهي السائد. ولا تبتعد في الوقت عينه عن أخذ تبدل الزمان والمكان بنظر الاعتبار» 
مع ما يصاحبه هذا التبدل من تغير في شبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 


والأخلاقية.. 
الردّة في زمن الشبهة 


وخلاصة هذه المقاربة» أن الردّة في زماننا ينطبق عليها عنوان «الردّة في زمن 
الشبهات». فهل الحكم بالارتداد وترتيب آثار الرّدةء ومنها الحكم بالقتل ‏ إن تم دليله 
هت يشمل عصر الشبهات أو يختص بالزمن الاعتيادي؟ 

ونقصد بعصر الشبهات, الظرف الذي تكثر فيه الشبهات على الإسلام» وتنتشر 
التشكيكات في أوساط المسلمين» بسبب قوة الكفر ودعايته مع ضعف في التصدي 
الإسلامي لها؛ إِنْ على مستوى الوسائل والأدوات» أو على مستوى المعالجة والطرح 
ممّا يجعل المسلم أسير هذه التشكيكات والشبهات» دون أن يجد لها جوايًا مقنعًا. 
ولعل المثال البارز لذلك هو مسلمو «الاتحاد السوفياتي» السابق» حيث كان الإلحاد 
يحاصرهم ويسد عليهم ينابيع المعرفة الإسلامية. 

ولا يتحصر الآمر بهذا المثالء فهتاك أكثر من مثال أو فصذاق لما تمحدث عذةء 
حيث إن وإلى يومنا هذاء وعلى الرغم من انتشار وسائل المعرفة الحديثة التي أَمّنت 
التواصل الفكري بين المسلمين وبين مرجعياتهم الدينية» فَإِنّه لا يزال الكثير من 
المسلمين يواجهون سيلا من الشبهات المتنوعة فيما يرتبط ببعض جوانب العقيدة أو 
الأحكام والتشريعات الإسلامية» مما لا يجدون له جوابًا مقنعًا وردًا شافيًا. ولا يخفى 
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أن الحملات التشكيكيّة المذكورة في حجم انتشارها وتنوعهاء لم يعرف لها التاريخ") 
الإسلامي نظيرًا. الأمر الذي يبعث على احتمال اختلاف حكم المرتد في هذا العصرء 
عنه فى الظروف الاعتيادية. 

ويمكن القول: إِنْ ثمة مجالًا للتشكيك في إطلاقات الروايات الواردة في الحدود. 
ومنها حد الردّة. والوجه في ذلك. أنْ نظام العقوبات ليس نظامًا اعتباطيّا والحد ليس 
انتقامًا ولا تشفيّاك وإِنّْما يهدف إلى حماية الأمن والاستقرار على المستوى الحياتي 
والأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي. فعلى سبيل المثال: إِنْ معاقبة الزاني» إِنّما ترمي 
إلى حماية النظام الأخلاقي ذ في المجتمع. وعليه.» لو كان هناك نظام حكم إسلامي. قل 
وفر شروط العفة ومنع الدعارة والتعري والجنس التجاري, وهيّأ أجواء العفة والطهارة 
الأخلاقية والروحية» ووفر أيضًا فرص الزواج أمام الرجال والنساءء ثم أقدم بعضهم 
على ممارسة الفاحشة» فيكون تطبيق حد الزنا عليه منطقيًًا ومقبولا. أمّا لو لم تقم دولة 
إسلامية» أو لم يتوفر مناخ إسلامي يعمل على تهيئة كل تلك الأجواء والشروط» بل 
سادت وعمّت أجواء الانحراف والإغراء التى تعمل على محاصرة الرجال والنساء 
واستثارة غرائزهم» خصوصًا عنصر الشباب منهم. أو تعقدت شروط الزواج» من غلاء 
المهور إلى التكلفة الباهظة لشراء المنازل أو إجارتها أو غير ذلكء ولم يتيسر للكثيرين 
تحصين أنفسهم حتى من خلال العقد المنقطع. ثم وقع البعض ‏ تحت ضغط الغريزة- 
في ارتكاب الحرام» فهل يقام عليه الحد أيضًا؟ وهل لآدلة الحد إطلاق لهذه الحالة؟ 

وهكذا يرد التساؤل في حد السرقة» فيقال: إِنْ حد السرقة إِنّما يهدف إلى منع 
التعدي على أملاك الناس وأموالهم وحماية الاستقرار الاجتماعي. وعليه» لو وجد 
نظام إسلامي أو غيره يعمل على أن يوفر للناس فرص العيش الكريم» ويرفع عنهم شبح 
المجاعة» ثم أقدم البعض على السرقة فلا يكون تصرفه مبررًا إطلاقاء وتكون معاقبته 
وإدانته مقبولة. أمّا لو لم يتوفر ذلك النظام» وعاش إنسان ما في أجواء المجاعة وحصار 
الفقر» فأقدم على السرقة» فهل تقطع يده؟ مع الأخذ بعين الاعتبار» ما ورد في الروايات 
من أنه لا تقطع يد السارق في عام المجاعة» كما سنلاحظ . 


)1) أجل قد حصل في صدر الإسلام وتحديدًا بعد وفاة رسول الله (ص) ردّة عامة عند بعض القبائل 
والجماعات. إلا أَنَ ذلك لم يكن منطلقًا من شبهات أوقعت الناس في الحيرة والشكء وإِنّما هو ردّة 
اتخذت طابع تمرد وسعي للقضاء على الإسلام» فهي تختلف جوهريًا عما نتحدث عنه. 
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ولو جتنا إلى حد الردّة» فإِنّه ‏ بناءً على ثبوته ‏ يهدف إلى حماية عقيدة الناس؛ كما 
مرّ في الفصل الأول. وعليه» فلنا أن نتساءل: لو كنا في ظل نظام إسلامي يعمل على 
نشر الهداية وتوفير وسائل الإقناع وإقامة الحجة» من خلال الدعاة والوعاظ والكُتّاب 
والمفكرين؛ معتمدين على مختلف الوسائل التي تدحض الباطل بالمنطق والبرهان 
وتحاضر كر الالحاد والكفر فكرن قطريى جد الرقة والحال هذه تعر ل وما ل 
ومفهومًا. أمّا إذا لم يكن الأمر على هذه الصورة» كما هو الحال في أيامناء حيث نفتقد 
في الكثير من بلدان المسلمين نظامًا إسلاميًا يعمل على تبليغ الإسلام والذب عنه. بل 
إن سيل التشكيكات ينهال باستمرار على الإسلام» في عقائده ومبادئه وشريعته. ولا 
تنفك وسائل الإعلام والدعاية غير الإسلامية» تقتحم على المسلمين بيوتهم ونواديهم 
بالكثير من الإشكالاتء التي تسمّم عقولهم وتبعنهم على التشكيك بدينهم؛ فهل يَلرَمْ 
أو يُشرعء والحال هذه؛ تطبيق حد الردّة؟ 
موقف العلمين الكلبيكاني والصدر 


يلوح من كلمات بعض الفقهاءء. التشكيك في تعميم أحكام المرتد ‏ ولا سيّما 
القتل منها ‏ لمن ارتد في عصر الشبهة» ومن هؤلاء السيدان: الكلبيكاني والصدر. 

قال الأول بعد أن ذكر أن الردّة تتحقق بالقول وبالفعل الصريح- : «ثم إِنْ الأمر 
يُشْكِل بالنسبة لعصرنا هذا الذي قد كثر وشاع هذا الأمر» فيستهزئون بالدين ويسخرون 
من أحكام الشرع بمجرد ما شاهدوا شيئًا لا يلائم طباعهم من أهل الشرع ورجال الدين» 
أو من بيده أمور المسلمين» وربما يقولون بإنا رفعنا اليد عن الإسلام أو الدين أو تركنا 
الصلاة أو غير ذلكء أو إِنَا نرفع اليد عن ذلك أعاذنا الله من فتن الزمان وتغاير الأمور 
وسوء العاقبة)(". 

فالسيد الكلبيكاني يستشكل - ظاهرًا ‏ في شمول حكم المرتد للأشخاص الذين 
يتذمرون من الدين ذاته» ويعلنون تركه والتخلي عنه أو يستهزئون به» بسبب بعض 
الأخطاء التي يرتكبها بعض رجالاته ممن هم في موقع القدوة والمثل الأعلى. والأولى 
أن يستشكل ؤِه في حكم المرتد في حالة انتشار الشبهات العامة. 

وأما الشهيد الصدر ؤِكه فقد كان واضحًا فى موقفه. حيث ذهب - على ما نسب إليه 
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فيما كتبه من «أسس الحكومة الإسلامية»» هذه الآأسس التى شكلت مادة تثقيفية لأبناء 
الحركة الإسلامية في العراق - إلى أنَّ المرتد الفطري تقبل توبته في زمن الشبهة©. 
جاء في الأساس» 15 من تلك الأسس: «كما ينبغي أن يُعلو؛ أنّ المرتد عن الإسلام 
سواء كان مليًا أو فطريّاء إذا تاب وأنابء فإِن الدولة تقبل إسلامه ظاهرًا وتعامله كبقية 
المسلمين» وذلك استنادًا إلى رأي فقهي تتبناه الدعوة». 

وانتساب الأسس المذكورة إلى الشهيد الصدر ثابت» بل ذُكر أَنْه ذه كتب لها 
رك 

وقد عرض هذه الأسس على أستاذه السيد الخوثى لِلنء طاليًا منه إبداء رأيه 
وملاحظاته عليها. هاوس الاج تعاس مابييله عل بجاو الأسناسن الثانى 
المتقدم» مما يرتبط بقبول توبة المرتد الفطري» وهو مخالف لإجماع فقهاء الشيعة؛ 
يقول السيد الشهيد على ما ثقل: فبدأت أناقش السيد الخوتى فى إشكاله» وكان النقاش 
ينصب حول إلحاد الشيوعيين» وهؤلاء ‏ حسب العرف السائد ‏ مرتدون فطريونء فلو 
أقمنا الدولة الإسلامية هل نعتقلهم؟ وإذا شهد عليهم الشهود بالردّة هل نقيم عليهم 
الحد ونقتلهم؟ الحل غير عملي» ويضيب الناقل لكلام الشهيد الصدر: بعد ذلك أخذ 
القاش من الشديد سنك قفي خلمن فيه الديد العدن إلى اعفان هنذا الزمن زمن 
شبهة بالاصطلاح الفقهي فيما إذا أقيمت الدولة الإسلامية» وبذلك يمكن أن قبل توبة 


المرتد الفطري. فوافق السيد الخوئي السيد الصدر فيما ذهب إليه من حكم شرعي»". 
مقاربة أخرى 
من الواضح أن السيد الشهيد ظِن بحسب ما جاء في «الأسس الإسلامية»» وما نقل 


عن حواره مع السيد الخوئي 42» قد طرح المسألة من زاوية قبول توبة المرتد الفطري 
أو غدمها. نبد أن بالآمكان مقارية المسآلة من زاوية أخرى» وهى أنه هل يمكن ثرتيب 


(1) راجع الأسس المذكورة في كتاب مقالات إسلامية من منشورات حزب الدعوة 1978م. وكتاب 
«محمد باقر الصدر حياة حافلة ‏ فكر خلاق» للسيد محمد الحسينى» وفى كتاب «محمد باقر 
الصدر السيرة والمسيرة» ج2» ص268-267. 0 

)2( انظر: «محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة» ج1 ص 2265 السطر1. 

)3( حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق ص96. وراجع: «محمد باقر الصدر حياة حافلة فكر خلاق») 
للسيد محمد الحسيني ص84 - 85.» وأيضًا «محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة» ج1 ص 283. 
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أحكام المرتد ‏ ومنها القتل ‏ على من ارتد في عصر الشبهات؟ مع الأخذ بعين الاعتبار 
الفارق الكبير بين عصرنا وعصر النبى (ص) والآئمة بام لجهة كثافة الشبهات» وسعة 
القغارهاء وضالة الحهوة الطليتة فى النصدى ليا. فقي اسايق كانى الشبهات معدوةة 
ومتفرقة» وسرعان ما يتصدى علماء الإسلام وقاككه لأبطاليا وسحضها وسحاصر نيه 
مما يُبقي الحجة قائمة. ولا سيّما أن وسائل النشر والإعلام لم تكن متوفرة بنحو كبير 
وخطير» مما يسهل السيطرة على الشبهات وإخمادها فى مهدهاء قبل أن تستولى على 
عقول المسلمين أو تنتشر في أوساطهم. وهذا ببخلاف ما عليه الحال في زماننا هذاء فقد 
تنوعت الشبهات وتعددت» وأصبح من الصعب السيطرة عليها ومنع انتشارها. كما أن 
التصدي لها ليس شاملاء ولا كافيًا في معظم الأحيان - بتبديد الهواجس ورفع الإبهام. 
بعكس ما كان عليه الحال في زمن المعصومين الذين يملكون الحجة المقنعة والبرهان 
الساطع؛ ؛ولذا لا تكون مبالغين لو اصطلحنا على زماننا بأنّه «زمن الشبهات» الذي يصعب 
معه صدقٌ قيام الحجة التامة في كثير من الحالات. الأمر الذي يبعث على التشكيك في 
وجوب ترتيب أحكام المرتد شرعًا؛ لاحتمال أن تطبيقها منوط بتوفر أجواء قيام الحجة 
وانقطاع الشبهة» أو هو_ على الأقل ‏ منوط بعدم انتشار الشبهات بالنحو المذكور. 

قد يقال: إِنْ استيلاء الشبهة على الأذهان لا يوجب رفع اليد عن أصل الحكم في 
قتل المرتد رأسّاء وإِنْما يوجب - وعلى قاعدة «الضرورات تقدر بقدرها» ‏ رفع اليد عن 
ضرورة المبادرة إلى قتله. ما يعني إعطاءه فرصة جديدة وقبول توبته» فإن لم يتب يُقتل 
حينهاء وهذا ما ذهب إليه الشهيد الصدر في كلامه السابق المنقول عنه. 

والجواب: إِنْ المرتد إذا كان مليّاك فلا حاجة ‏ في إعطائه فرصة جديدة» وقبول 
توبته - إلى وجود شبهة فى البين. إن المرتد الملي- طذا لمشيو فقهاء الإمامية ‏ 
يستتاب على كل حالء ولو 5 يكن هناك شبهة. وأمَا إذا كان المرتد فطريّاء فإن التزمنا بما 
هو المعروف من أن حكمه هو القتل من دون استتابة؛ فحيعل إن أوجبت الشبهة تغيرًا فى 
الحككي قبى ترجبه إنقاطل الحك عن المرقد: (14 أن ترعجب قب تزيقة» الرفادو عاله سال 
المرتد الملي» فهذا لا دليل عليه . بعبارة أخرى :إن السمة تبعث على التشكيك في مطلقات 
الردّة وشمولها لزمن الشبهة» وهذه المطلقات كما هو معلوم؛ إِنْما حكمت بقتل المرتد 
الفطري دون استتابة. فالشبهة تُسقط حكم القتل» ولا دليل على أنّها تفتح باب التوبة. هذا 
كله لو أخذنا بما هو المشهور من قتل المرتد الفطري. وأما إذا شككنا في ذلكء؛ كما هو رأي 
بعض الفقهاء ممًا سيأتي الحديث عنه مفصلاء فهذا أمرآخر ولا علاقة للشبهة فيه أيضًا. 
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قد يقال: إِنّنا لا نزعم أن الشبهة تستوجب قبول توبته» ليقال: إِنّهِ لا وجه لذلك ولا 
دليل عليه. بل إِنَ ما نقوله هو أنْ حكم المرتد الفطري عند مشهور فقهاء الإمامية هو 
القتل فورًا دون استتابة» والشبهة إن أوجبت تبدلًا في حكمه. فإِنْ غاية ما تقتضيه هو رفع 
اليد عن ضرورة المبادرة أو المسارعة إلى قتله إلى حين ارتفاع موجبها. فإذا تم تفنيد 
شبهته» وظل مصرًا على الارتداد فلا موجب لسقوط الحكم بالقتل من رأس. وهذا ما 
يعني فتح التوبة أمامه» تمامًا كما هو الحال في المرتد عن ملة. 

والجواب: هذا تفسير جيد ومقبولء إلا أنه يحتاج إلى توجيهء وليس له من 
توجيه إِلّا ما ذكرناه من أن مطلقات قتل المرتد الفطري فورًا ودون استتابة يشك فى 
تفولهًا لرماقا. والفك كاف لإبقاط الانعداكل عمو وقى مقامنا خصوضا روس 
القصوضية قينا تس كيه أن المروه مو موا التماته بره عورد لأعالة اللسواط يا 
على تماميتهاء مضافًا إلى ما ورد من ضرورة درء الحدود بالشبهات» وسيأتي بيان هاتين 
القاعدتين لاحمقا. 
هل مطاقات حد الرذة شاملة لزماننا؟ 

ويبقى أنه ما هو الوجه للتشكيك في شمول مطلقات حد الردّة تحديدًا لمثل زماننا 
مع أنْ الشريعة لم تأتِ لزمان دون زمان؟ 

والجواب: إِنْ إطلاق النص وشموله لفرد غير معروف» زمن صدوره ‏ أي النص- 
وإذكانهو المشهرر والمعروف بين الثقياء إلا أن ذلك فيمالى كانت القضية المستجدة 
من سنخ القضايا المطروحة في زمن صدور النص. أمّا لولم تتحد القضيتان سنخًاء أوعلى 
الأقل لم تثبت وحدتهما السنخية» فيشكل التمسك بالإطلاق» وما نحن فيه أعني الردّة 
في عصر الشبهات_إن لم يدع تغايره سنخًا مع الردّة في زمن سطوع الحجة فلا أقل من أَنّه 
يشك في وحدتهما السنخية» ومع الشك في اندراج فرد تحت الإطلاق أو العموم, لا يبقى 
مجال للتمسك بالإطلاقء لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؛ وما يشكل فارقا 
بين الردّة في زماننا والردّة في الزمن السابق هو أحد أمور: 

الأول: إن الارتداد آنذاك كان مجرد حالات فردية» ولم يشكّل ظاهرة عامة. 
باستثناء ما حصل بعد وفاته (ص) من حركة الردّة المعروفة. بيد أن تلك الرٌّدة كانت 
ردّة على النظام» وتمردًا على القوانين الإسلامية أكثر مما كانت ردّة فكريّة بحتة. ولا 
ريب في مشروعية مواجهة حركة كهذه؛ بينما حديثنا عن حالات ارتداد تكاد تشكّل ما 
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يشبه الظاهرة» كما هو الحال فى ظاهرة انتشار الإلحاد الشيوعى فى غَالمنا الإسلامى 
في العقود الماضية؛ أو في ظاهرة الاعتراض على الإسلام كردة فعل على ممارسات 
بعض رموزه وقادته» كما جاء في كلام السيد الكلبيكاني الانف. وهذا ما نلحظه في 
هذه الآيام» حيث يحكى عن «(ظاهرة» إلحاد في أوساط الشباب الجامعي المسلم في 
العديد من البلدان الإسلامية» وربما كان في الحديث عن ذلك شيء من المبالغة» إلا 
أن حالات الإلحاد موجودة» وه “قن قكنات كزوة قكل على يعض الميتازشات التى 
تقوم بها بعض الجماعات التكفيرية» بالإضافة إلى عجز الخطاب الإسلامي عن 
مو ادو المتشجمدات: 

الثاني: إِنْ تلك الروايات الناصّة على قتل المرتد» صادرة في زمن ينسم بسطوع 
الحجة وقوة البرهان. وتوفر النبع الصافي للثقافة الإسلامية» وبضعف الباطل ووسائل 
انتشاره. بخلاف زماننا الذي انعكست فيه الأمور» حيث عمّت الشبهات وانتشر الباطل؛ 
وتعددت وسائل الإضلال» كما وغاب الإمام المعصوم, طبقًا لاعتقاد الشيعة الإمامية. 
واختلاف الحالين يبعث على الأقل على التأمل فى الإطلاقات المذكورة» والتشكيك 
في شمولها لمقامناء الأمر الذي حر لردوة السك ينا والرجوع إلى أصالة الاحتياط 
فى الدماء على فرض تماميتهاء وقاعدة درء الحدود بالشبهات. 
” ]ذهثه الخضوضياتك الفارقة بين زساتنا وريه تتو كن المرء بشيدينة ها نكاد 
من أن حدّ الردّة لم يُشَرّعَ بهدف الانتقام من العباد وإِنّما يَسْتَهْيِفٌ مصلحتهم وحماية 
عتددتهع ء اترجيان رقم اليل عن إقاية امحل ف ان بخانتا العادكوية والمعترضه 

الثالتك: أن روايات الارتداد قد أخذ فيها قيد الجحود, وهو ما لا يتصف به معظم 
أصحاب الشبهات. ممن لا ينطلقون في مواقفهم أو اعتراضاتهم من عناد» بل هم في 
الغالب طلاب حقيقة. 

وها وعة المتكيف ف الاطللق المذكوو فى تصوضى #341 أن ووايات الاركداد 
كنا ستافيظ دنا كانت فى غالينيا إجابات على أبغلة وادتشتاءات طرحعها يعن 
أصحاب الأئمة كه عليهم: من واقع حيائهم ومعاناتهم؛ ولم تكن مبادرات شخصية من 
الأئمة مي في إعطاء قواعد كلية. 
المقارنة بالسرقة في عام المجاعة 

ويمكننا القول: إن حكم الارتداد في عصر الشبهة» كحكم السرقة في عام المجاعة. 
فإِنَ المعروف أن المجاعة العامة توجب سقوط حد السرقة» لما ورد في الروايات عن 
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الأئمة هخ : «لا يقطع السارق في سنة المحل) أو في «أيام المحاعة» أو ١سنة‏ ل 
وهذا ما أفتى به مشهور الفقهاء» وإن استشكل فيه بعض الفقهاء المعاصرين” وق 
موجود في فقه السنة أيضاء وأفتى به كثير من فقهاتهم, استنادًا إلى ما روي عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: «لا قطع في عام المجاعة أو السنة). 7 

أجل» هناك كلام بين الفقهاء في صورة ما لو كان العام عام مجاعة» لكن الطعام 
كان مقدورًا لبعض الناس.ء إِمّا لتوفر المال لديهم للشراءء أو لغير ذلك من الأسباب. 
فهل يُحكم بسقوط الحد والحال هذه؛ تمسكا بعموم النصء أو أنّه لا يسقط كما نقل 
عن الشافعي؟ 

قال الشيخ الطوسي ي: الروى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة لا قطع عليه 
ولم يفْصّلواء وقال الشافعي: ِنَ كان الطعام موجودًا مقدورًاء ولكنْ بالثمن الغالي فعليه 
القطع, وإِنْ كان القوت متعذرًا لا يقدر عليه قَسَرَّق سارقٌ طعامًا فلا قطعء دليلنا: مارواه 
أصحابنا عن أمير المؤمنين 2 أنه قال: «لا قطع في عام مجاعة»» وروى ذلك عن عمر 
أنه قال: «لا قطع في عام مجاعة, ولا قطع في عام السنة» ولم يفصلوا)”. 

والاستشهاد بذلك ‏ أي سقوط حد السرقة في عام المجاعة ‏ لما نحن فيه يقوم 
على دعوى أن المجاعة العامة إذا أوجبت سقوط حد السرقة» فإن الشبهات العامة 
يفترض أن تكون موجبة لسقوط حد الارتداد. 

سكج يكن > ال ل ماكر 
السرقة غير ال ل ا ا ا 

ا و 
الدليل غير متوفر فى مقامناء بل إِنْ النصوص الدالة على قتل المرتد مطلقة وشاملة 


(1) راجع: وسائل الشيعة ج28 ص290, الباب25 من أبواب حد السرقة. 

(2) انظر: الوسيلة لابن حمزة ص418. شرح اللمعة ج9 ص 236» وجواهر الكلام ج41 ص507» وقد 
أفاد السيد الخوئي .2 لا خلاف لاي في لله انظر: ده المنهاج ج1 ص287. 

)4 ال ال ااا الغليل قال: في قول عمر: لا قطع في عام 
سنة ضعيف. 


(5) الخلاف ج5 ص433-432. 
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ولنا أن نعلق على ما جاء في آخر الجوابء, من إطلاق نصوص قتل المرتد لعصر 
الشبهة؛ فتقول: إِنْ دعوى الإطلاق المذكورة محل تأمل كما عرفتث. 


تجميد إخامة الحد 


وختامًا لهذا البحثء نطرح السؤال التالي: هل يمكن ‏ وبصرف النظر عما تقدم - 
تجميد إقامة الحد لبعض الظروف الاستثنائية أو العناوين الثانوية؟ 

فلو شخص الإمام والحاكم الشرعي وجود مصلحة بتجميد تطبيق الحد. بلحاظ 
بعض العناوين الثانوية الطارئة. كما لو فرض أن تنفيذه يستدعي تأليب الناس - بما في 
للك عقن المسلمين باضيق الأساقم وتقويه ستووقه» وإبر اله يشكل مخارر المقيقته. ذل 
يمكن والحال هذه أن يصار إلى تجميد الحدٌ مؤقتاء ريثما يتم تثقيف الأمة وتهيئتهاء 
وإقناعها ‏ على نحو العموم وليس إقناع كل فرد من أفرادهاء لأن ذلك بعيد الحصول إن 
لم يكن محالًا بحسب العادة ‏ بجدوائية وضرورة النظام الجنائي الإسلامي؟ 

والجواب: إِنْه ربما يُستدل على إمكانية تجميد الحدود في بعض الحالات» 
وإيقاف تنفيذها بوجهين: 

أولادها ورناق. ضبعيحة قبرسس الكتاسى هن إلى مغر 64 قال الا بعقن عن 
الحدود التي لله دون الإمام؛ فأمَا ما كان من حق الناس في حدٌ فلا بأس بأن يعفي عنه 
دون الإمام»'", فقد دلّت الرواية على أنْ للإمام أن يُصدر عفوًا عن الحدود التي تمثل 
انتهاكا لحق الله تعالى» ومنها حدّ الردّة» دون الحدود التى تمثل اعتداءً على الناس 
ناوا لستوقهو»فهذه لأيملك الأمام آثر العقو عبها لأتها عق لأمنسيانها. 

ثانيًا: إن الحدود إِنّما شُرّعت للمصلحة العامة ودفعًا للفساد_كما مرّ في كلام 
سابقا ‏ فإذا أدّت إقامتها إلى عكس ذلكء فيكون تجميدها أجدى من تطبيقها. ولو أخذنا 
حد الذة معلةء فنا تراه يهدف - فيما غو معروف- إلى حفظ عفيدة الجفاعة السلمة, 
فلو كانت إقامته تستدعي ارتداد البعض عن الإسلام وشكّهم فيه فيكون تطبيقه منافيًا 
للغرض من تشريعه. وإننا نستوحي ذلك مما ورد في معتبرة غياث بن إبراهيم؛ عن 
الإمام الصادق يِته عن علي يه أنه قال: «لا أقيم على رجل حدًا بأرض العدو حتى 


(1) وسائل الشيعة ج28 ص440» الباب18 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامه العامة» الحديث1. 
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يخرج منها مخافة أن تحمله الحَميّة فيلحق بالعدو)”"'» فقد دلّت على أن تطبيق الحدّ من 
قبيل حدٌ الزنا أو السرقة أو غيرهما من الحدود مشروط بأن لا يخشى معه من التحاق 
الشخص بالعدوء وهو ما يتلازم عادة مع ارتداده عن الإسلام» ولا يبعد أن يستفاد منها 
قاعدة عامة» وهى أنْ إقامة الحد مشروطة بأن لا تترتب مفسدة أكبر من مفسدة تجميده. 

وفي الحديث عن رسول الله (ص): «لا تقطع الأيدي في الغزو)"”. 

وفى معتبرة أبى مريم» عر أ جعفر كَل قال: «قال أميق المؤمنين عتله: لا يقام 
على أحد حدٌ بأرض العدو)". 

وهذه الرواية ‏ كسابقتها ‏ مطلقة» ودلتا على عدم إقامة الحد في أرض العدو سواء 
خيف من التحاق الشخص بالعدو أو لم يُخف من ذلك. وقد يقال: بأن مقتضى قواعد 
الجمع العرفي هو تقييد إطلاقهما بالرواية الأولى» كما ذكر السيد الخوئي”. وفي ضوء 
ذلك. أفتى د بأنّه «لا تجوز إقامة الحد على أحد فى أرض العدوء إذا خيف أن تأخذه 
الحميّة ويلحق بالعدو»””. 


إلا أن السيد أحمد الخونساري اعترض على التقييد المذكور (وكأنّه ناظر فى 
اعتراضه إلى كلام السيد الخوئي) قال: «وقد يقال: إطلاق المعتبرة الأولى 5 
معتبرة أبي مريم) يقيّد بالثانية (يقصد معتبرة غياث بن إبراهيم)» والأظهر أن يكون ما 
ذكر من باب الحكمة» من جهة أن المطلق لا بدّ من بقاء الغالب فيه بعد التقييد لا الأقل 
ولا المساوي)2. 

وخلاصة كلامه: إِنْ قوله #يت: «مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدو» ليس علة 
ليدور الحكم مدارهاء وهو الأمر الذي يفرض تقييد الرواية المطلقة» وإنما هو حكمة؛ 
والوجه في ذلك أنه لو كان ذلك علة وألجأتنا إلى التقييد» فإِنّهِ سوف يلزم تخصيص 
الأكثر» أو مساواة المقيّد للمطلق» على اعتبار أن غالب الأفراد الذين يرتدون في أرض 


(1) وسائل الشيعة ج28 ص24 الباب10 من أبواب مقدمات الحدود, الحديث2. 

)2( سنن أبي داود ج3 ص5. 

(3) وسائل الشيعة ج28 ص24 الباب10 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامه العامة» الحديث1. 
(4) مباني تكملة المنهاج ج1 ص216. 

(5) المصدر نفسه. 

(6) جامع المدارك ج7 ص44. 
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العدو أو نصفهم سوف يلجؤون إلى العدو ويلتحقون به في حال إقامة الحدّ عليهم 
هناك» وعليه فلا يبقى تحت المطلق إلا الفرد النادر! 

أقول؛ لق سلمنا معد يآن الغالية ستلحق بالعغدو اوها ساو الغده الذي لخ 
يلحق. وسلمنا أيضًا أنْ كلا الأمرين مستهجن عقلائياء إِلَّا أَنّنا نلاحظ على ما أفاده 
أن الأمر ليس داخلا فى باب الإطلاق والتقييد» لأنْ الروايتين تحكيان كلامًا واحدًا 
لأمير المؤمنين 2يته: ولسنا أمام كلامين؛ أحدهما عام والآخر خاصء أو أحدهما مطلق 
والآخر مقيد. 

وبناءً على ما تقدم؛ يتضح ‏ من خلال معتبرة غياث بن إبراهيم ‏ أن مسألة تطبيق 
الحدود وتنفيذها ليست مسألة تعبدية محضة. ليقال بضرورة الإتيان بها على كل حال؛ 
بل لا بد من ملاحظة العناوين الثانوية» والتداعيات المترتبة على تطبيقها. ومن الطبيعى» 
أنّ الحاكم كما عليه أن يلاحظ جائب الشخص الذي يقيم عليه الحد وردات فعله 
خشية أن ينحاز إلى صف الأعداء أو يرتد عن الإسلام, فإنَ عليه أن يلحظ أيضًا جانب 
سائر المسلمين وردات فعلهم السلبية على تطبيق الحدء والتي قد تنطلق بفعل الدعاية 
المضادة للإسلام» وضعف الثقافة الإسلامية في نفوسهم. فإذا كانت الخشية من ارتداد 
شخص وانحيازه إلى صف الأعداء في حال إقامة الحدود عليه موجبة لتجميد إقامة 
الحد عليه؛ فبالأولى أن يكون الخوف من ارتداد جمع من المسلمين موجبًا لتجميد 
تطبيق بعض الحدود, كحد الرّدةء أو الرجم أو غيرهما. 

وخلاصة القول: إِنْ المسألة تدخل في باب التزاحم؛ وتنطبق عليها أحكام ذلك 
الباب من تقديم الأهم على المهم. هذا على فرض تمامية القول بأن حكم المرتد في 
التشريع الإسلامي هو القتل» وهذا ما سوف نبحثه في الفصل التالي. 


« المحورالأول: القواعد العامة 
أصالة الصحة في المعتقد 
عصمة الدم/ أصالة الاحتياط في الدماء 
درء الحدود بالشبهات 

٠‏ المحورالثاني: الأدلة الخاصة المرجعية 
النص القرآني 
حكم العقل 

٠‏ المحورالثالث: الأدثة الخاصة غير المرجعية 
اا جماع ودعوى الضرورة 
الروايات المثبتة لحكم القتل 
الروايات المعارضة 
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إن هذا الفصلء» هو دون شك - أهم فصول الكتاب؛ فمعه ندخل في صلب 
الموضوع وجوهر البحثء لنستعرض الأدلة الواردة في مسألة قتل المرتد» ونقيّمها 
سندًا ودلالة» لنخلص في نهاية المطاف إلى تقرير الرأي الفقهي في المسألة. 

ومنهجية البحث الفقهى تفرض علينا أن نبدأ أولا بتأصيل القواعد والأصول العامة 
في ستآلة الدماف والن تكون هن الترسم المصمه مال ينيضن دلبل هال القدم 
عليهاء إما بالتتخصيص والتقييد أو بالحكومة» ومن ثم ننتقل إلى ملاحظة الآدلة الخاصة 
الواردة في قضية المرتد» ولا يخفى أن الأدلة الخاصة في مسألة الردّة يمكن تصنيفها 
إلى نوعين أساسيين: 

النوع الأول: الأدلة المرجعية» وهي التي تمثل مرجمًا في حالات التعارض بين 
النصوصء ويندرج في ذلك صنفان من الأدلة» وهما القرآن الكريم» وحكم العقل 
القطعي. 

النوع الثاني: الأدلة غير المرجعية» وهي تنحصر بالسنة» أكانت سنة قولية وهي 
المتمثلة بالروايات» أو فعلية وهي المعبر عنها بالسيرة» ويندرج في هذا النوع الإجماع 
أيضًا بناءَ على ما هو الحق في المقام من عدم كون الإجماع حجة في ذاته وفي عرض 
الكتاب والسّئة؛ وإثما هو طريق إلى السِّنة وكاشف عنتها: 

والوجه في هذا التنويع واضح. فقد ثبت في محلّه أن القرآن هو المرجع الذي 
يفترض أن يعرض عليه كل التراث الخبريء إِمّا عند التعارض بين الأخبار كما يرى 
المشهور من الفقهاء والأصوليين» أو مطلقًا كما يرى بعض الفقهاء والأصوليين» 
وستأتى الإشارة إلى ذلك فى المحور الثالث عند الحديث عن ضوابط الأخذ بالخبر» 
وشكذا فإن العقل القظفى يمقل هركا فن مداكية السرص بداة على السملية القائلة 
(إِنّ النص المخالف لحكم العقل لا بد من تأويله أو ردما» وأما السنة المنقولة إلينا 
بواسطة الأخبار أو المنكشفة لنا بالإجماع أو بالسيرة فمع كونها حجة في الجملة لكنها 
لاعبدل مرنيتا فل المماكنة: 


0ظ1 
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المحور الأول: القواعد العامة 
المحور الثانى: الآدلة الخاصة المرجعية 
المحور الثالث: الأدلة الخاصة غير المرجعية. 
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المحور الأول: 
القواعد العامة 


وقبل أن ل في البحث الاجتهادي. وملاحظة أدلة القول بقتل 00 وها 
يعارضهاء يت يتحتّم علينا أن نتطرق إلى بيان القواعد الأساسية» والتي تشكل مرجعيّة 
ا ا 
1- قاعدة أصالة الصحة فى المعتقدات. 
2- قاعدة عصمة الدم أو أصالة الاحتياط في الدماء. 
3- قاعدة درء الحدود بالشبهات. 

وفي ما يلي نتطرق إلى هذه القواعد بشيء من التفصيل. 


1 أصالة الصحة في المعتقدات 


السوّال اتالي: | إذا كك في عقيدة الإنسان السام قل 0 كاد أو فسادها؟» 
المتصلة بالطهارة أو النجاسة وحقن الدم؛ أو ما إلى ذلك!". 

ولا شك أنْ لقاعدة الصحة عدة أبعاد ومجالاتء نشير إليها إجمالاء مع الحديث 
بشيء من التفصيل عن البعد العقدي منهاء لأنّه المهم في المقام. 
الحمل على الأحسن 

المجال الأول: هو المجال الأخلاقىء ويّراد بالصحة هنا حسن الظن بالآخرين» واستبعاد 
(1) هذا البحث حول أصالة الصحة نُشر منذ سنوات عديدة في جريدة بينات» وهو منشور أيضًا على 


موقع ابينات» الإلكتروني» ولكني بعد مدة من الزمن فوجئت أن هذا البحث قد أدرج من قبل البعض 
فى بعض الكتيبات بالنص الحرفى من دون إشارة إلى مأخذه من قريب أو بعيد. 
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نية السوء في تفسير أقوالهم وأفعالهم. فكل عمل يقوم به الغير وهو يحمل وجهين: أحدهما 

يمثل القبح والآخر يمثل مكل السو فيسحمل فعلة على الوه الحسق ولو كان العتماله شتعيقاء 
وس ال ا ان ا اونا امن حر خرن لحري إلى لتنا ال 
المي يادي لالرتسات (2 أي اموا تنا جما أن إلك مل يإ 0 05 
له عذرًا فالتمس له عذرًا”"!» وكذلك الحديث المروي عن أمير المؤمنين بكه: «ضع أمر 00 
على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءًا وأنت تجد لها فى 
الخير يحياووة, 
الصحة المعاملاتية 

المحال الثاني: هر مجان المعاملاات والعقود كالبيع والإجارة» وكذلك الز واج 
والطلاق وغير ذلك. فلو شك في صحة زواج فلان» واستجماعه للشرائظ» تبتى غلى 
الصحة» ويتمٌ ترتيب آثارها إِلَّا إذا ثبت الفساد.. ولو احتمل أن شراء فلان لبيته أو مزرعته 
كان في إطار عقد فاسدء يُبنى على الصحة أيضًاء ويحكم تاليا بجواز الشراء منه» وهكذا... 
والمدرك الأساس لقاعدة الصحة فى بعدها المعاملاتى» هو سيرة العقلاء على اختلاف 
مللهم ونحلهمء بل لو لم تكن هذه القاعدة معتبرة لأوجب ذلك اختلال النظام. 

والفارق بين الصحة في المجال الأخلاقي والمجال المعاملاتي» أن الصحيح في 
المجال الأول يقع في مقابل القبيح» بينما في المجال الثاني يقع الصحيح في مقابل الفاسد. 
الصحة في الاعتقاد 

المحال الثالث: هو المجال الاعتقادي» فهل يمكن الحمل على الصحة فى 
الاعتقادات؟ 

أقولة إن هن ثقك فى صحة عقيدته #ازلالا تعرق عن عقيرته شيف ويدون لامر 
بين إسلامه وكفره. وتارة أخرى يعرف أنه على ظاهر الإسلام» لكن يصدر عنه ما قد 
يعتبر منافيًا للإسلام» الأمر الذي يبعث على الشك في صحة عقيدته؛ وإليك بيان حكم 
هذين النحوين: 
(1) سورة الحجرات. الآية 12. 


)2( الخصال للصدوق ص 622. 
(3) الكافي ج2 ص392. 
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حكم النحو الثاني: ونبدأ ببيان حكم النحو الثاني من الشك: فلو شك أن عقيدة 
فلان ممّن هو على ظاهر الإسلام؛ أو تولد من مسلمين -مثلات صحيحةٌ أم فاسدة, وأَنّه 
مؤمر فعلا بالةع وآن محمدًا رسوله» وآن العا يعثون ويحشرونء أو آنه لايزمن بذلك 
كلّه أو بعضه. فماذا يحكم عليه؟ 

ولا بد من إلفات النظرء إلى أنْ الحكم بفساد العقيدة له مخاطر جمّة» ومضاعفات 
خطيرة؛ لأن هذا الحكم قد يستتبع حكمًا بارتداده وإهدار دمه» أو حكمًا بضلاله وانحرافه» 
وهو ما قد يؤدّي إلى محاصرته وعزله اجتماعيًا. كما أن للحكم بفساد العقيدة آثارًا شرعيّة 
ير ؛ سواء على مستوى الأحوال الشخصيّة كالزواج والميراث» أو على المستويات 
الأخرى كتوله عضن المناضصب والمهام, من قبيل الإمامة أو الشهادة أو نحو ذللك. 

بالعودة إلى حكم هذا النحو من الشك نقول: إِنْ هذا النحو له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يصدر عن المكلف كلام أو فعلء لا يبعث سوى على الاحتمال 
والشك فى صحة معتقده. 

والظاهر أنّه لا مجال إِلّا للحمل على الصحة في هذه الصورة ما دام الشخص على 
ظاهر الإسلام؛ ولم يظهر منه ما ينافي ذلك قلا أو فعلًا. وقمه كمي ة النسامه فلن 
تصحيح اعتقاد من يدّعي الإسلام حتّى يُعلم الخلافء ولا يطالب ببرهان يثبت إسلامه'"". 

الصورة الثانية: أن يصدر عن المكلف كلام أو فعل ظاهر فيما ينافي الإسلام, لكنه 
قابل للتأويل والتوجيه والحمل على بعض المحامل التي لا تنافي العقيدة. وفي هذه 
الصورة. ربما يقال: إنه لا بد من أن يؤخذ بالظاهرء ويحكم بفساد العقيدة ظاهراء ولا 
يلجأ إلى التأويل» لأننا ‏ كما تقل عن بعض العلماء ‏ السنا مأمورين بالتأويل إِلّا في 
آيات القرآن الكريم وأخبار النبي (ص) وآله الأطهار #ته. وإلا فإن كل كافر إذا تكلم 
بكلمة الكفرء فإنّه لا محالة يوجد [لديه] تأويل») معين لها. 

أقول: إن الأخل بالظواهر هو نما اسقرت غليه شيرة العقاح ولذا كلد مقر مم 
الالتزام به في المقامء والأخذ بظاهر ما دل على الارتداد بهدف ترتيب الآثار الشرعية 
المترتبة على ذلك. أجلء لو أن الشخص ادّعى أن ظاهر كلامه غير مراد له تُقبل دعواه في 
(1) البجنوردي, السيد محمد حسن (ت 1395ه». القواعد الفقهية» تحقيق: مهدي المهريزي ومحمد حسن 


الدرايتى» نشر الهادي. قم_إيران» ط1 1419ه ج1» ص311. 
(2) التنكابنىء الميرزا محمد بن سليمان» قصص العلماء». مصدر سابق» ص72. 
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إسقاط الحد عنه؛ لأنْ «الاحتمالات المخالفة للأصول والظواهر وإن لم تكن معتنى بها 
من حيث هيء ولكن دعواها مع إمكان صحتها مسموعة» ولذا قد يطالب مدعيها بالبينة» 
فهي في باب الحدودء توجب الشبهة الدارئة للحد على الأصح)""» وسيأتي توضيح 
ذلك فى القاعدة التالية. وهكذا لو كان فى البين بعض القرائن الباعثة على الشك فى 
إرادة ظاهر الكلام في الكفرء فإِنْ ذلك لا يشكّل شبهةً دارتة للحد فحسب. بل لا يبعد 
حينئذٍ القول بعدم حجية الظاهر في الحكم بفساد العقيدة» مع ما يعنيه ذلك من ترتيب 
أحكام الكفر على الشخص الذي صدر عنه الكلام المذكور. 

ولعل هذا ما حدا بجملةٍ من الفقهاء إلى رفض الاعتماد على النصوص الكتبية فى 
الحكم بفساد العقيدة» لعدم حجيّتها”» بسبب تطرّق أكثر من احتمال إليهاء كاحتمال 
التزوير» أو الخطأ التعبيري» أو الطباعيء أو احتمال الترميز من قبل المصتف. كما هو 
الحال فى أشعار العرفاء الظاهرة فى وحدة الوجود. فإِنْ «طريقة الشعراء جرت على 
هذا المنوال» بأن يؤتى بهذه الكلمات وأمثالها في الشعرء ليزيّن نظمهء ويدخل عليه 
المحسّنات البديعية الشعرية» كما أنْهم غالبا يذكرون في أوائل قصائدهم محبويًا خيالياء 
ثمّ يدخلون بعد ذلك إلى المطلب, كما في قصيدة: لأمّ عمرو باللوى مربع»"”. 

هذا ولكنّ الإنصافء أن القول بعدم حجيّة النصوص الكتبيّة» لا مجال للأخذ 
به على إطلاقه. فقد اعتاد العقلاء التعبير عن معتقداتهمء وقناعاتهم الفكرية وغيرها 
من خلال الكتابة» كما أن سيرتهم جارية على اعتماد الكتابة في العقود» والمعاملات 
الخطيرة» والمواثيق والعهود السياسية وغيرهاء دون أن نجد نكيرًا لدى المشرّع أو 
رفضًا لهذه السيرة. بل إن النبي(ص) قد اتخذ كتابًا للوحيء وراسل ملوك العالم في 
أمير المؤمنين مَيِته قد كاتبوا وراسلوا عمالهم ووكلاءهم. وهذا نهج البلاغة بين أيديناء 


(1) _الهمداني» آغا رضا (ت 1322ه)» مصباح الفقيه. إيران» طبعة حجرية» 1318ه ج2» القسم الثّانيء 
صن 6223 

(2) التنكابنى» قصص العلماء؛ مصدر سابق» ص317-316. 

 )8(‏ المصدر نسه عن 407 واللقصيدة من إتشاد السيد السميرى» انظر» المرؤياقى: محيد بن مرا 
(ذكة 3ه آخبار السيد الخميرى» تحتيق؟ محمد هادي الأمينى» شركة الكت » يبروت- لبنان؛ 
ط2: 1965ه ص159. ْ ْ ْ 
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ولهذا فإنْ الرسائل والوصاياء والإقرارت والمؤلفات الكتبيّة» تعتبر حجة على أصحابها 
ما دامت مأمونة من العبث والتزوير. وعليه» فعندما يسجل الشخص عقيدته فى كتاب» 
وتثبت النسبة إليه» فلنا أن نحتج به عليه ونلزمه به. 
هذا كله» حكم النحو الثاني من الشك في صحة العقيدة أو فسادها. 
والخلاصة: إِنْ من شك في عقيدته وأنّهها صحيحة أم فاسدة» وهو مسلم أو متولد من 
مسلميّنء فإذا كان مصدر الشك هو كلام أو فعل يحتمل فيه الكفرء فهنا لا يؤخذ بالاحتمال 
ويُبنى على صحة اعتقاده. 
بينما إذا كان منشأ الشك هو كلام ظاهر ظهورًا بِينَا لا لبس فيه بالكفر» فهنا لا يجب 
علينا تأويل كلامه وحمله على الاحتمال الصحيح.ء بل يُحكم بكفره بحسب ظاهر. 
ودون فرق بين كون الكلام منطوقًا أو مكتوبًا ولكن لو ادعى أن هذا ظاهر كلامه ليس 
مرادًا له فهذا يكفى فى درء الحد عنه. 
حكم النحو الأول 
أما النحو الأول» وهو الشك في صحة عقيدة من لم يثبت انتماؤه إلى الإسلام أصلاء 
ولم يعرف عن عقيدته شيء» وشك أنه مسلم أو كافر» مؤمن أو ملحد؛ وهنا تارة تكون 
الدار التي يقطنها الشخص غير إسلامية أو لم يثبت إسلامهاء وأخرى تكون دارًا إسلامية: 
أ- أمّا إذا لم تكن الدار التي يسكنها والبلاد التي يعيش فيها هي دار المسلمين» فلا 
مجال لأصالة الصحة في تصحيح العقيدة» كما لا وجود لأصل آخر يثبت به 
الإسلام. إِلّا أن يتمسك بأصل الفطرة» القاضي بأنَْ كل إنسان يولد على فطرة 
الإسلام» استنادًا إلى ما ورد في الحديث النبوي الشريف «ما من مولود إِلّا يولد 
على الفطرة فأبواه يهودائه أو يتصراته أو يمحسانه)»”, إلا أن هذا الأصل ليس 
تامّاء كما حققنا ذلك فى محل آخر”. 
ب- وأمًا إذا كانت الدار هي دار المسلمين» فثمة وجه قريب للحكم بصحة العقيدة» 


(1) صحيح البخاري ج2 ص98. وفي روايات الأئمة من أهل البيت ل ورد الحديث هكذا: «كل مولود 
يولد على الفطرة يعنى على المعرفة بأنّ الله عرّ وجل خالقه..2 (انظر: التوحيد للصدوق ص331. 
والكافي للكليني ج2 ص13). 

(2) وذلك في كتاب «أصول الاجتهاد الكلامي», (تحت الطبع). 
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استنادًا إلى جريان سيرة المتشرعة على ذلك. وقد ذهب بعض الأعلام إلى جواز 
الحكم «بإسلام كل من شك في إسلامه وإن لم يذّع الإسلام إذا كان في دار 
الإيمان» والوجه في ذلك: استقرار سيرة المسلمين على إجراء أحكام الإسلام 
على كل من كان في بلاد الإسلام من دون فحص عن مذهبه؛ حتّى يقوم دليل 
على فساده)”". والمرجّح أن نظره إلى صورة كثرة المسلمين من الناحية العددية 
فى بللٍ ما. وأمّا البلاد المختلطة إلى حد المناصفة» أو ما هو قريبٌ من ذلك» 
فنك الآنى فى العام على اسلا من يقاك: فى نادف فيا واليرة القاز 
إليها لم تجر على ذلك. 
وفي ضوء ما تقدّم» لو أن شخصًا ذبح حيوانًا مأكول اللحمء وشككنا في حليّة 
الأكل بسبب شكنا في صحّة اعتقاد الذابح» فيحكم بحليّة الأكل ما دام الذابح على 
ظاهر الإسلام» أو ادّعى ذلكء ويُحمل اعتقاده على الصحّة, ولا يلزم الفحص عن 
تفاصيل معتقده. ولا اختباره بالسؤال ونحوه. 
وخلاصة الكلام في النحو الثاني: إِنْ من لم تعرف عقيدته السابقة» إِنّما يحكم 
بإسلامه إذا كان يعيش في بلاد غالب أهلها من المسلمين. 


2.أصالة الاحتياط وعصمة الدماء 


والقاعدة الثانية التي تشكّل مرجمًا في حالات الشك في حكم المرتد وعدم 
تمامية الدليل على الحكم» هي قاعدة عصمة الدماء وحرمتها» مع صرف النظر عن 
هوية أصحابها المذهبية والدينية. فالنفس الإنسانية بما هي نفس إنسانية» ومع غض 
النظر عن أي اعتبار آخرء مصونة في شرع الله ومحترمة في دينه» لدرجة أن قتل إنسان 
واحد يعادل ‏ عند الله قتل البشرية جمعاءء كما أن إحياءها يعادل إحياء البشر جميعًاء 
قال تعالى: ا ل د ا 0 


الخب ‏ لوه تر 014 


فَسَادٍ ان كان كَثَلَ الناس جَمِيعًا متخ أقناخا كان له الذا 


جَيمِيعًا 0# وتبقى إباحة القتل في بعض الموارد استثناءً تفرضه بعض ارد 
الإنسانية والمصالح النوعية كما في حالة الدفاع عن النفسء أو القصاص أو غيرهما. 


)01 الشيرازي» الشيخ ناصر مكارم» القواعد الفقهية» مدرسة الإمام أمير المؤمنين #كله. قم 5 إيران» ط3 
1ه ج1ء ص155. 
(2) سورة المائدة» الآية: 32. 
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وأصالة احترام الإنسان في دمه وماله وعرضه. قد حققناها في مجال آخر'". 
وذكرنا هناك؛ أَنْ الصحيح - فيما نراه ‏ هو أن يكون الإنسان (وليس خصوص الإنسان 
المسلم) محترم الدم والعرض والمال إلا ما خرج بالدليل. وذلك خلافا لما هو ظاهر 
مشهور الفقهاء» من أنْ الأصل هو احترام المسلم دون غيره. إِلّا ما أخرجه الدليل 
كالذمي أو نحوه. 

ذهما يرهن وككقه خن :الحعسابية الأساقية البالغة زاغ الماك والشوسي 
ما نراه في النصوص الإسلامية من تحذيرات شديدة اللهجة بشأن الإقدام على كل 
ما يؤدي إلى سفكها والإعانة على انتهاكهاء ولو بشطر كلمة أو واسطة بعيدة» ففي 
الحديث عن الإمام الباقر 5: «إن الرجل ليأني يوم القيامة ومعه قدر مححمة 0 
دم فيقول: والله ما قتلت ولا شركت في دمء فيقال له: بل ذَكَرْتَ عبدي فلانًا فترقى 
ذلك حتى قتل فأصابك من دمه»©. 

وعن أحدهما (الباقر أو الصادق غته) قال: «أني رسول الله (ص) فقيل له: يا 
رسول الله قتيل في جهينة! فقام رسول الله (ص) يمشي حتى انتهى إلى مسجدهم., فقال: 
قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله! والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء شركوا في 
دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبّهم الله على مناخرهم في النار)””. 

وانطلاقًا من هاتين الروايتين وأمثالهماء أسّس الفقهاء قاعدة خاصة في باب 
النفوس هي قاعدة الاحتياط» خلافًا لسائر الأبواب التي تحكمها قاعدة الإباحة ‏ ومفاد 
الاحتياط: أن أدنى شبهة كفيلة بعصمة الدم واحترامه» والابتعاد عن سفكه وإزهاقه. 


وهذا الأصل أو المبدأء هو المرجع الذي يلزم التمسك به في كل مورد. لا يتم 
فيه الدليل على جواز القتل. وقد اعتمد الفقهاء على هذا الأصل في كثير من الموارد 
ورفعوا الحد استنادًا إليه. فعلى سبيل المثال» ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا أقيم الحد 
مرتين على الشخصء يقتل في الثالثة» استنادًا إلى بعض الروايات الصحيحة:» ومنها: 
صحيحة سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله كج قال: قال رسول الله (ص) من شرب 


(1) انظر: العقل التكفيري قراءة في المنهج الإقصائي ص 103. 
(2) الكافي ج7 صص273. 
(3) المصدر نفسه. 
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الخمر فاجلدوه. فإِنْ عاد فاجلدوه فإِنْ عاد فاقتلوه»”' ونحوها غيرها". إِلّا أن هناك 
رواية نبوية مرسلة تقول إِنْه يقتل في الرابعة. وقد أفتى بها الشيخ الطوسيء ومال بعض 
الفقهاء إلى رأي الشيخ هذا؛ لآنه وعلى الرغم من إرسال الرواية وصحة روايات القول 
الأول» فإنّهِ يكفي لترجيح القول الثاني موافقته لأصالة الاحتياط في الدماء..' بينما 
ذهب آخرون إلى أنه يقتل فى الثالثة» لضعف الرواية» «وأما الاحتياط فى الدماءء فإِنّه 
ليس هنا مورد للاحتياط بعد ورود تلك الأخبار الكثيرة..)9. 

ولايهمنا في المقام تحقيق الكلام في هذه المسألة» بقدر ما أردنا الإلفات إلى انتشار 
الأخذ بقاعدة الاحتياط فى الدماء لدى الفقهاء. 


3-درء الحدود بالشبهات: 


والقاعدة الثالثة: هى قاعدة درء الحدود بالشبهات» مما ورد فى الحديث عن 
رسول الله (ص)» قال فيما روي عنه: «ادرأوا الحدود بالشبهات2. ورواه الصدوق 
في | لمقنع عن أمير المؤمنين دلا“ وحديثئنا في هذه القاعدة يدور في عدة محاور على 
النحو التالى: 
أ المعنى الإجمالي 

إن مفاذ القاعدة إجمالة هو أنْ إقامة الحد والعقوبة على العمل الجنائي» لا تجوز 
مع حصول الشبهة. سواء كانت الشبهة حكميّة أو موضوعية”""» عن تقصير أو قصورء 


(1) الكافي ج7 ص218 الحديث 3. 

(2) المصدر نفسه الحديث 4-2-1 5. 

(3) جامع المدارك للخونساري ج7 ص 129. 

(4) السيد الكلبيكانى» تقريرات الحدود والتعزيرات ص328. 

(5) من لا يحضره الفقيه ج4 ص74, وكنز العمال ج5 ص309. 

(6) المقنع ص437. 

(007) الشبهة الحكمية هي التي يكون متعلق الشك فيها حكم من الأحكام الشرعية الكلية» أمّا الشبهة 
الموضوعية فهي التي يكون متعلق الشك فيها هو في اندراج هذا المصداق أو ذاك تحت موضوع 
الحكم الشرعيء فلو أخذنا مثال «أكل لحم الأرانب» وموقف الشريعة منه» فهنا تارة يشك في الحكم 
بمعنى أنه لا يدري أن أكل لحمه حلال أم حرام, وتارة أخرى يثبت لنا بالدليل حرمة لحم الأرانب» 
ولكن لا ندري أن اللحم الذي بين أيدينا هوهل لحم أرنب -مثلا -ليحرم أكله أم لحم بقر ليحل أكله 
فالنحو الأول هو الشك في الحكم. والثاني هو الشك في الموضوع. 
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كما في القتل شبهة. وسواءً حصل الاشتباه للشخص الذي ارتكب ما يوجب حدًا من 
الحدود؛ أو حصل ذلك للفقيه أو القاضى: إما لوجود شك لديه فى المعطيات القضائية» 


أو لدخول عنصر جديد يبعث على الشك في الحكم رغم تمامية الآدلة» ففي ذلك كله 
يُرفع الحد ويّدرا"". 


ب تطبيقات القاعدة 


(10 
2) 
3) 
4) 
50 
(6 


وأمثلة القاعدة عديدة» ومنتشرة فى الكتب الفقهية» ولابأس بالإشارة إلى بعضها: 
عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدودء اللشبهة الدارئة» مضافًا إلى بعض 


الروايات)0. 
سقوط محد الونا عمن وطأ الجارية» إذا كان شريكا فى ملكبتهاء لكنه ادغى خلية 
الوطيا: ْ 


عدم شمول حدٌ الردّة وهو القتل للخنئى”. 

رفع الحد عن المشهود عليه فيما لو تراجع الشهود بعد إصدار الحكمء وقبل 
الاستيفاء"". وإن كان بعض الفقهاء يرفضون إسقاط الحد في هذه الحالة» ومنهم 
السيد الخوتى <4:. 

سقوط حد الردّة فى بعض الحالات. يقول الفقيه رضا الهمدانى عند حديثه عن 
مستحل ترك الصلاة: (إنْ ادعى ‏ أي المستحل - الشبهة المحتملة في حقه؛ لقرب 
عهده بالإسلام أو سكناه في بادية يمكن في حقه عدم علم وجوبها ذرئ عنه الحذ؛ 
لآن الحدود تدرأ بالشبهات. بل وكذا لو ادعى النسيان في إخباره عن الاستحلال» 
أو الغفلة» أو تأويل الصلاة بالنافلة» أو غير ذلك من الدعاوى المخالفة للظاهرء 
فإِنْ الاحتمالات المخالفة للأصول والظواهر وإن لم تكن معتنى بها من حيث هيء 
ولكن دعواها مع إمكان صحتها مسموعة؛ ولذا قد يطالب مدعيها بالبينة» فهي في 
باب الحدود توجب الشبهة الدارتة للحد على الأصح»)”". 


راجع المبسوط ج3 ص 266 والطهارة للسيد الخوئي ج6 ص 2467 ورياض المسائل ج10 ص 319. 
مسالك الإفهام ج14 ص 270. 

السرائر ج2 ص 351. 

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج8 ص 31. 

المبسوط ج8 ص 244. 

مصباح الفقيه ج2 ص 622. 


100 الفقه الجنائي في الإسلام .. الردّة نموذجًا 


ومن ذلك أيضًا: ما لو أظهر شخص الكفرء ثم ادعى أنه كان مكرمًا. فقد أفاد 
الفقهاء أنه يسقط غنه الحل (حد الادة)؛ لآن الحدود تدرأ بالشبهات. وكذا لو ادعت 
المرأة الأكراه على الزناء إلى غير ذلك من الأمعلة والموارد: 

ولا يهمني في هذا المقام إمكانية النقاش في هذه الموارد لأنّنا لسنا بصدد تبنيهاء وإنّما 
ذكرناها للتدليل على انتشار العمل بقاعدة الدرء بين الفقهاء. 


ج مستند الناعدة 


غير خفيء أن المسقند الرئيس لهذه القاعدة» عو الرواية الشوية المشهورة «ادرأوا 
الحدود بالشبهات». واللافت أنه في الوقت الذي ادعى العلامة صاحب الرياض 
تواتر الرواية» فإنَ السيد الخوئي ِ رماها بالإرسالء وأنّه لا أصل لهاء مستغريًا دعوى 
تواترها"' 

لكن هما يهن الخطب فى أمر السدد» عو وجوه عدة قرائة تبعث على الاطيكتان 
بصدور الرواية: ْ 

القرينة الأولى: إِنْ الرواية هي من المراسيل الجزمية» أي أوردها الصدوق وكذا 
الشيخ الطوسي”"» بصيغة «قال رسول الله (ص»؛ مما يدل على جزمهما بصدور 
الحديث عنه (ص). وهناك اتجاه فقهي يرى حجية المراسيل الجزمية'”"» ومع أنْنا لا نرى 


(1) مباني تكملة المنهاج ج1 ص168. 

(2) الخلاف ج1 ص253. 0 

(3) ذهب إلى هذا الاتجاه السيد الخمينى ِل قال فى كتاب الخلل فى الصلاة تعليقًا على بعض 
0 المرسلة: انعم قد أرسلها الصدوق بقوله» قال الصادق #كد: (ومرسلاته كذلك معتمدة»)» 
وقال ه: في كتاب الرسائل» ج1 ص 2287 وإرسال مثل الصدوق بنحو الجزم وأنه قال الصادق #كه 
كذا. . يسلك الرواية عندي في مسلك الموثقات. فإِنّهِ بمنزلة توثيق رواتها»» ونحوه ما في الرسائل 
أيضًاءجٍ 1.ص 2288 ونحوه ما في كتاب الطهارة» ج1 ص 247 قال ال : «فإن هذا النحو من الإرسال 
والنسبة إلى الصادق تك على نحو الجزم من مثل الصدوق لا يصح إِلَا مع علمه بصدور الرواية» 
ومعلوم من طريقته أن النسبة ليس من الاجتهاد» فهو إما اتكل على مرسلة ابن أبي عمير فحكمه 
يوجب الوثوق بهاء وإمًا جزم بصدورها مستقلا وهو لا يقصر عن ترجو رساك باكر بلي ريا 
هذا ولكن السيد الخوئي يرفض هذه النظرية» يقول تعليقًا على بعض الروايات: «وفيه: ضعف السند 
بالإرسال» وإن كان ظاهر كلام الصدوق ثبوت كلام الصادق يد عنده» ولذا يقول: قال الصادق 2تد. 
ل ا ا ات 
ذلك لا نتمكن من الحكم بحجية المرسلة لسقوط الوسائط بينه وبين الإمام يلكلا ولعله 2 بنى - 
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حجية المراسيل الجزمية: إِلَا أن الإرسال على نحو الجزم يشكل قرينة تصلح للتأييد. 
وإذا ما ضُمَّ إليها قرائن أخرىء فقد يحصل الوثوق النوعي”” بصدور الحديث عن 
النبي (ص) أو الإمام لكد. 

القرينة الثانية: إن الرواية المشهورة مروية عن علي عبت في بعض نسخ عهده 
إلى مالك الأشعرء حيث قال له «وادراً الحدود بالشبيات»2©. إلا أن هذه العبارة غير 
موجودة في نسخة النهج المتداولة20 أجل روى الشيخ الصدوق في المقنع عن أمير 
المؤمنين يِه أنه قال: «ادرأوا الحدود بالشبهات)0. 

القرينة الثالثة: اشتهارها بين الأصحاب وعمل المشهور بها ولا هيما عمية أ 
يعمل بأخبار الآحاد كابن إدريس الحلي 42" 0 المشهون وإن لم يصلح لجبر 
السند عند كثيرين» لكنه يصاح للتأيبد بلا ريب» خصوصًا عند القائلين بحجية الخبر 
الموكوق: 

القرينة الرابعة: وجود مضمونها في العديد من الروايات» من قبيل ما روي عن أمير 
المؤمنين هئ في مصادر الفريقين؛ فقد رَوَى الصدوق عن أمير المؤمنين تيتج: «إذا كان 
في الحدّ لعل أو عسى فالحدٌ معطل)”» والرواية من المراسيل الجزمية أيضّاء وروى 
السئة هذا الحديث عن علي #ه» كما رووه عن ابن عباس ©. 


ونحو ذلك ما روى عن رسول الله (ص): «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما 


على أصالة العدالة التي لا نعتمد عليهاء فمجرد الثبوت عند الصدوق لا يجدي في الحجية»؛ راجع 
المعتمد في شرح العروة ج2 ص 2267 وراجع المصدر نفسه ج2 ص 2346 وأيضًا كتاب الصلاة ج3 
ص 243» وهكذا فإِنْ السيد السيستاني يرفض التفرقة المذكورة بين المراسيل الجزمية وغيرهاء مؤيدًا 
رأيه بن الصدوق قد شهد في مقدمة كتابه بصحة جميع رواياته دون تفرقة» وعليه فتعبيره تارة ب ”قال 
الصادق» وأخرى ب (روي عنه) ليس إلا تفننًا في التعبير انظر: قاعدة لاا ضرر ص57. 

001 *) الوثوق إِمَا أن يكون نوعيًا أو شخصيًّاء والوثوق الشخصي لا يخضع لمعايير عقلائية وعامة؛ وإنّما 
تدخل فيه الانطباعات الشخصية: وأا الوثوق النوعي فهو ينطلق من قرائن عامة لو توفرت لأي عاقل 
لأفادته الوثوق. 

)2( تحف العقول ص128. 

(3) كماالتفت إليه المحمودي في نهج السعادة ج5 ص 66. 

)4( مستدرك الوسائل ج18 ص26. 

)03 السرائر ج2 ص535. 

(6) من لا يحضره الفقيه ج ص5. 

(7) انظر: إرواء الغليل للألباني ج8 ص31» والمغني لابن قدامة وغير ذلك من المصادر. 
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استطعتم» فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله. فإنَ الإمام لئن يخطئ في العفو خير من أن 
يخطئ في العقوبة»"". 

القريئة الخامسة: إِنْ مفاد القاعدة ومضمونها عقلائى» وهذا ما يشكل قرينةً إيجابية 
لصالح هذه القاعدة؛ على اعتبار أنَّ نظام العقوبات مبني على أسس عقلائية ولا يراد 
منه التشفي من المتجاوزين للقانون ولا الانتقام منهم, وَإِنْما يرمي إلى تحقيق مصلحة 
العباد وإرساء العدل وتحقيق الآمن والاستقرار في المجتمع» ولذا فمن غير المقبول 
عقلائيًا أن تتم إقامة الحدود وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون قبل التثبت 
من استحقاق الشخص لذلك. لأنْ ذلك لا مبرر له وهو مظنة أن يُظلم العباد من خلال 
القانون» مع أنّه يستهدف رفع الظلم عنهم كما قلناء على أن مضمون القاعدة متسالم 
عليه عند الفقهاء» باعتراف جمع منهمء بمن فيهم السيد الخوئي نفسه”» وقال الشيخ 
الطوسي: (إِنْ الحدود موضوعة على أنّها تدرأ بالشبهات». وقال الشهيد الثاني 
وصاحب الجواهر: (إِنْ الحدود مبنية على التخفيف»)7. 

ويلاحظ ذلك - أعني بناء الشريعة على التخفيف في الحدود- في تشدد الإسلام 
فى وسائل إثبات الحدود. مما يصل إلى حد الصعوبة البالغة فى إثبات بعض موجباتهاء 
كما في الزنا. وهكذا شروط إثبات السرقة وغيرها. وقد روي عنه (ص): «ادفعوا الحدود 
عن عباد الله ما وجدتم له مدفعًا»!» ومن الواضح أنْ صعوبة الإثبات سوف تخفف من 
اكامة البدد وتطيقه: 

ويلاحظ في هذا المجال أيضًا تلاقي المسلمين على اختلاف مذاهبهم على 
القاعدة4 ولذا انتشر الاستدلال بها فى كتب الستة بشكل مكثف» كما ه و الحال فى كدب 
الشيعة ومصادرهم الفقهية. ولو أقهنا ل ذلك كله سهولة القرينة وسماههاة مها 
عبّر عنه الحديث النبوي: «بعثت بالحنيفية السمحة»"' فسوف تغدو قاعدة «درء الحدود 
بالشبهات» صحيحة: ولا غبار عليها. وهذا يشهد لصوابية الفكرة القائلة: إن هدف 
الحدود في الإسلام هو الردع» وليس الانتقام والتشفي؛ ولذا تشدد في النظرية» ولكنه 


(1) سنن الترمذي ج2 ص 439» وقد استدل به الشهيد الثاني في المسالك ج14 ص 391. 
(2) انظر: كتاب الصوم من تقريرات بحثه ص 11. 

(3) الخلاف ج5 ص36. 

(4) مسالك الأفهام ج5 ص258, جواهر الكلام ج41 ص157. 

(5) كنز العمال ج5 ص309. 

(6) وسائل الشيعة ج8 ص117. الباب 14 من أبواب بقية الصلوات المندوبة» الحديث 1. 
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تساهل في تطبيق العقوبة. وذلك عندما أكثر من الشروط والقيود التي يصعب توافرهاء 
لإثبات الجناية أو الجنحة» ومعلوم أن الشيء كلما كثرت قيوده قل وجوده. 
د ما المراد بالحد؟ 


بعد الفراغ من أن القاعدة هي من القواعد المنصوصة: كما لا يبعد» استنادًا إلى ما 
تقدم؛ يقع الكلام في تحديد المراد بالشبهة الدارتة للحدود. فإنْ هناك حالات متيقن أنّها 
مصاديق للقاعدة» وهناك حالات ربما يقع فيها الاختلاف بين الفقهاء. ونحن نشير إلى 
سفن الصبوو الع سكو تطيق القاعدة فياه ولكن بدانة لايد أن نشير إلى أن «العذة فين 
الرواية يراد به مطلق العقوبة التي توضع على مخالفة القوانين الشرعية» سواء كانت في 
الاصطلاح حدودًا أو تعزيرات. 

ولو أصرٌ شخص على أن «الحدّ» في الرواية يراد به المعنى الاصطلاحي للحدء 
المقابل للتعزير» فلا يبعد إلغاء الخصوصية عن «الحد)» وإلحاق التعزير به» لوحدة 
المناط؛ فإن المدار في رفع الحد فى موارد الشبهة» هو الابتعاد قدر المستطاع عن محاسبة 
الناس» ومعاقبتهم وتجريمهم على أساس غير محكمء وذلك في حالة وجود الشبهات 
ه-ما المراد بالشبهة ؟ 


وبالعودة إلى تحديد الشبهة. فإِنَ بإمكاننا أن نذكر عدة صورء نحدد على ضوئها ما 
يدخل في مفهوم الشبهة» وما يخرج عنها: 

الصورة الأولى: في حالة عدم نهوض دليل معتبر على قتل المرتد أو رجم 
الزاني» إما لتكافؤ الأدلة» أو لقصورهاء أو للشك في إطلاقها لزماننا - كما أسلفنا 
في الحديث عن حصول الشك في شمول الإطلاق لزمن الشبهة» أو لحالة عدم 
وجود دولة إسلامية أو حاكم إسلامي مبسوط اليد إِنّه في مثل ذلك لا يمكن إقامة 
الحد؛ وذلك لوجود الشبهة الدارئة. بل حتى لو لم تكن قاعدة «درء الحدود بالشبهة» 
بأيديناء لرفعنا الحدَّ في هذه الصورة. لعدم تمامية دليله. والأصل عدم ولايتنا على 
إقامة الحدود ومعاقبة الناس إلا بدليل معتبر. 

وفي المقابل» فإِنّه لو قام عندنا دليل معتبر على الحدء فلا يبقى محل للشبهة. 
وبالتالي لا مجال ولا مورد للقاعدة. وبعبارة أخرى: إن قيام الدليل المعتبر يكون رافعًا 
لموضوع القاعدة» تمامًا كما يكون رافعًا لموضوع دليل القرعة مثلا. 
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أجل يبقى الكلامء أنه ما هو الدليل المعتبر الذي بموجبه نرفع اليد عن قاعدة الدرء 
المذكورة» وهل أنْ خبر الواحد ‏ على سبيل المثال ‏ هو دليل معتبر في مقامناء أو أنه لا 
يكتفى في قضايا الحدود والدماء بأخبار الآحاد؟ وهذا ما سوف نتعرض له لاحقا. 

الصورة الثانية: لو فرض نهوض دليل على الحدء لكنْ المكلف لجهله أو شبهته 
ارتكب ما يوجب الحدء فهل يقام عليه الحد أم لا؟ 

أقول: إِنْ المكلف تارةً يكون جاهلًا جهلا مركبّاء سواء كان جهله بالحكم أو 
بالموضوع. وأخرى يكون جهله بسيطّاء والجاهل البسيط تارة يكون ظانًا وأخرى يكون 
شاكًاء وإليك تفصيل هذه الحالات: 

الحالة الأولى: وهي حالة ما إذا كان المسلم جاهلًا جهلًا مركبًا'”, ولااريب في 
رفع الحد (في سائر الحدود غير الردّة) عنه في هذه الحالة» فالجهل شبهة دارئة للحد 
بالإجماع» وهو القدر المتيقن للشبهة. والجاهل تارةً يكون جاه بالحكم» وأخرى 
بالموضوع. والجهل بالحكم وكذا الجهل بالموضوع يُعَذَّانَ شبهة دارئة في معظم 
الحدود. فشارب الخمر مثلا د إذا كان اهلك سحرمة شري (شرية حكيية) لقنن 
عهده بالإسلام» أو كان جاهلًا بأنْ المائع الذي يتناوله هو خمرء ومعتقدًا أنه عصير عنبي 
(شبهة موضوعية)» لا يُطبّق عليه حدٌ شرب الخمر”". 

هذا في سائر الحدود. فماذا عن حد الردة؟ 

ا لي 


تلفظ بكلام كفر؛ الاقم يعمل يل ارتداكاة. اير بأه كذلك (أي 0 الكلام هو 


001+ #) الجهل إِمّا بسيط أو مركبء والجهل البسيط هو الذي يكون صاحبه جاهلاً وهو يعلم أنّه جاهل؛ 
وأما الجهل المركب. فهو الذي يكون صاحبه جاهلا ولا يدري أنه جاهل» » بل يعتقد أنه عالم. 

(2) يقول السيد الخوئي :في حد شرب الخمر: (إذا شربه أحد عن جهل بحكمه ولو تقصيرًا لم يَحدٌ لأن 
الحدود تدرأ بالشبهات»», انظر: الطهارة ج6٠‏ ص 467 . ويقول صاحب الرياض السيد علي الطباطبائي: 
«ويسقط الحد عنه (المكلف) لو كان جاهاا بالحكم أو الموضوعء للشبهة الدارثة»» انظر: رياض 
المسائل» 0 ص 319. ويقول الشيخ الطوسي: «إذا غصب جارية فوطأها الغاصب» لم حل 
من ثلاثة أحوال: إِمّا أن يكونا جاهلين بالتحريم. .. إن كانا جاهلين» » لقرب عهدهما بالإسلام؛ أو 
لبعدهما عن بلاد الإسلام؛ ويعتقدون الملك بالمغصوب: فإِنْ الوطء لم يكن حرامًا ولااحدّ عليهماء 
لقوله عكله: «ادرأوا الحدود بالشبهات. .»» انظر: المبسوط ج3 ص 66. 
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كلام كفر)» فلا ريب في عدم ردته» وأنّ جهله يُعَذٌّ شبهة دارئة. وعلى سبيل المثال» لو 
قيل بأن استحلال الحرام موجب للكفر كما يرى جممٌ من الفقهاء» فلو أنْ مسلمًا كان 
عالمًا بحرمة الارتداد» لكنه ولقرب عهده بالإسلام أَكَلّ الربا أو لَعِبَ بالقمار مستحلًا 
لذلك؛ بسبب جهله بالحرمة» فلا يحكم بارتداده» لآن جهله شبهة دارئة. 

ثانيًا: أمَا لو فرض أن المكلّف كان جاهلًا بالحكم رأسّاء فهو لا يعرف بحرمة 
الارتداد عن الإسلام» فضلًا عن عقوبة الردّة» ثم إنه ارتد فهل يسقط عنه الحدّ؟ 

والحواب: حيث إن الحد بشكل عام هو عقوبة على ارتكاب أمرٍ محرم؛ فلا يبعد 
القول بسقوط الحد عنه بجهله بحرمة الارتداد؛ لأنْ عقوبة الجاهل غير مبررة عقا ولا 
نقلاء فالجهل بالحكم ‏ إذن ‏ عذرٌء وفي الحذدّ الآدنى» فإِنّه يعتبر شبهة داركة للحد. 

أجلء لا بد من التفريق بين حد الردّة وغيره من الحدودء كحد شرب الخمر أو 
النا أو القذف. ففى سائر الحدود» حيث إن موجباتها أعمال عتضرمة ومتقضية» فإذا 
ازكها النكلك جاملة بعركياء افسقط عبد التعد مالم ير يها مجدذا بعد غلم 
وأمّا في حدّ الردّة» فحيث إِنْ موجبه وهو الردّة قابل للاستمرار في كثير من الأحيان» 
مادام الأنسان حا 'فإذا'ارتد المكلت جاملاه فإن جهله يكبر شبهة فلا يعاقب: عل 
ما صدر منه؛ لكن بمجرد اطلاعه على الأمر وإبلاغه بأَنْ ما صدر منه هو أمر محرم 
وأنْ عليه العودة إلى الإسلام؛ فإذا أصرٌ بعدها على رفض العودة فلن يبقى له عذر 
لارتفاع الجهل. والنتيجة الطبيعية لذلك أن المرتد الفطري في هذه الحالة يغدو 
بحكم المرتد الملي في قبول توبته. 

ولا يمك السك بإطلافاك (إظلاق الروايات) «حد الردّة للقول: إن المرقد 
يقتل مطلقًا وفى كل الأحوالء عالمًا كان أو جاهلا. والوجه فى ذلكء أن قاعدة «درء 
الحدود العبياك) فرعن المقالقات الجتكورةموفاظرة البياء إن قوله اص ): 
«الحدود تدرأ بالشبهات»» يَفَْرضُ أن ثمة حدًا جعلته الشريعة على بعض المخالفات» 
وأنْ الشبهة توجب رفع ذلك الحدّ. 


(0)1+ #) الحكومة مصطلح أصولي يراد به تصرف أحد الدليلين تصرقًا تعبديًا في موضوع الدليل الآخر 
بالتوسعة أو التضييق ومثاله: أن يقال في نص يجب الحج على المستطيع»؛ ويقال في نص آخر: 
«المدين ليس مستطيعًا» فالنص الأول يوجب الحج على موضوع محدد وهو المستطيع؛ والنص 
الثاني ينفي صفة المستطيع عن المدين» فيو خذ بالثاني ويسمى «حاكمًا» ويسمى الدليل الأول 
«محكومًا»» انظر: دروس في علم الأصول للشهيد الصدرء الحلقة الأولى» مبحث التعارض. 
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الحالة الثانية: وهي ما إذا كان المكلف جاهلًا جهلًا بسيطّاء وهذا تارةً يكون ظانًا 
بالحكم وأخرى شاكا: 

أولا: فإِنْ كان ظانًا بالحليّ فأكل الربا ‏ مثلًا ‏ وهو يظنٌ أنه يأكل حلالا (بناءٌ على 
كفر المستحل)» أو ارتد عن الإسلام وهو يظن أن ذلك مسموح به وغير محرم. فهل 
يعتبر ظنّْه هذا شبهة دارتة للحذٌ؟ 

الظاهر أن الأمر كذلك, وفاقًا لما ذكره جمعٌ من الفقهاء, منهم الشهيد الثاني حيث 
أقاةرياثة لو تزوج الشخض أكه أو انراة سحصنة طانًا الحل؛ » لقرب عهده من المجوسية 
ونحوها من ملل الكفرء أو سكناه في بادية بعيدة عن أحكام الدين» فلا حدّ علي 
للشنبية» والحدود تدرا بالشبيات""؛ وثقل عن ضائحب الريافى فى نيان ملاك الشبهة: 
أنه ما أوجب ظن الأباحة 0 , 


ويشهد لصدق الشبهة في هذه العو د مضيانا إلى فهم ذلك عرفًا من مفهوم 
الشبهة نفسه _: الحديث المروي عن علي 922: «إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحدٌ 
معطل». هذا كله فيما لو كان ظانا 

ثانيًا: أمّا لو كان شاكاء بمعنى أنّه يحتمل حرمة الردّة ويحتمل جوازها مع تكافق 
الاحتمالين» فهل يعتبر شكه شبهة؟ 

الظاهر أن حكمه كحكم الظانء وللتوجيه عينه. 

المًا: ويظهر من الشهيد الثاني كفاية الوهه””2 في درء الحد. قال خ؛ في حدّ 
الزنى: «ضابط الشبهة المسقطة للحد توهم الفاعل أو المفعول أن ذلك الفعل سائغ له 
لعموم «ادرأوا الحدود بالشبهات»". 

لكن كلامه هذا قد وقع موردًا للإشكال من صاحب الجواهر'"'. وسيتضح ما فيه 
من خلل فيما يأتي. 


(1) الروضة البهية ج9 ص30. 

(2) الدر المنضود ج1 ص31. 

(003) الوهم هو أضعف مراتب الإدراك» وهو ما يقابل الظن» فالظن والوهم متعاكسانء فإذا توهمت مضمون 
الخبر بنسبة /15 فأنت تظن بعدمه بنسبة /85. 

(4) مسالك الأفهام ج14 ص329. 

(5) راجع: جواهر الكلام ج41 ص262. 


الفصل الخامس: في أدلة حد الردّة إثبانًا ونفيًا 167 
والخلاصة: إِنْ الشبهة التي تدفع الحد تنحقق في الجهل المركبء. وكذلك تتحقق 

في الجهل البسيط في كل مراتبه» وإن كان في صورة الوهم كلام سيتضح لاحقا. 

و الشبهة وكفاية الاحتمال الوافعي: 


ثم إِنَه قد وقع البحث بينهم, أنْ الشبهة الدارئة للحد. هل هي الاحتمال الواقعي 
فقطء أم لا بد من حصول الاشتباه واقعًا وظاهرًا؟ 

ذهب السيد الخوتى إلى أن «الشبهات» فى الحديث لا يراد بها الاحتمال الواقعى؛ 
أن ل ل ل ل ل 
والسرقة وغير ذلك. فإذا رآينا شخضًا يشرت الخمرب مثلا - أو يزني أو يفعل غير ذلك 
مما يوجب الحد» واحتملنا أنه معذور في في الواقع. فإذا رفعنا غنه الحد فلن يبقى إلا 
موارد قليلة تقام فيها الحدود؛ ولذا رأى له أن المراد بالشبهة: الشبهة واقعًا وظاهرّاء 
وعليه ففي كل مورد يتوفر فيه حجة على الحكم فلا يسقط الحد والحال هذه وذلك 
العم بويعو اشبهة في اين ". 

وانطلاقًا من ذلك» رفض السيد الخوئي ما جاء في المثال المتقدم سابقًاء من رفع 
الحد عمّن ادعى الإكراه على النطق بكلمة الكفر وذلك لأنّه لا شبهة في هذا المقام 
التحقق ما يوجب الارتداد وجدانًاء والمانع ‏ وهو الإكراه ‏ مدفوع بالأصل»"» وقريبٌ 
منه ما ذكره السيد الكلبيكاني'". والإشكال نفسه أورده على ما لو تراجع أحد الشهود 
بعد إصدار الحكمء فلم يقبل بسقوط الحد بسبب تراجعه. لأنّه «لا شبهة في المقام 
بعد حكم الحاكم وعدم جواز نقضه». وأما لو ادعت المرأة الإكراه على الزناء فقد 
قبل السيد الخوئي قولهاء لا لأن «الحدود تدرأ بالشبهة»» بل لوجود رواية صحيحة في 
المقام؛ وهي رواية عبيدة عن أبي جعفر يت قال: «إنّ علي أتي بامرأة مع رجل فجر بهاء 
فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد»"". 

هذاء ولكن يمكن القول: إِنْه لا مانع من الالتزام بدرء الحد بمطلق الشبهة» لكن 


(1) مباني تكملة المنهاج ج1 ص154ومحاضرات في المواريث ص 192. 
(2) مباني تكملة المنهاج ج1 ص 323. 

(3) الشهادات ج1 ص 412. 

(4) مباني تكملة المنهاج ج1 ص153. 

(5) مباني تكملة المنهاج ج1 ص171. 
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لا بمجرد طروء الشبهة كاحتمالٍ واقعي تجريديء بل فيما لو كان الاحتمال ذا منشأ 
عقلائي في عالم الإثبات» وإن لم يَرْقّ إلى درجة الحجة. والوجه في ذلك أنه مع وجود 
احتمال معتد به من هذا القبيل» فلا يبعد القول حينئذ بعدم حجية الحكم الظاهري. 
وذلك من قبيل تراجع الشهود قبل تنفيذ الحكم أو ادعاء الإكراه على القتل أو الزنا مع 
وجود مؤشرات تساعد على صحة ادعائه» وما ورد في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة 
عن أبي جعفر تِِتهٍ (والتي تضمنت إسقاط علي تَيِكهٍ للحدٌ عن المرأة التي ادعت الإكراه 
على الزنا) هو شاهد على ما نقول» ولا خصوصية فيها للزنا بحسب الفهم العرفي» بل 
يمكن القول: بإمكان شمول الشبهة الدارئة لكل حالات احتمال الشبهة» تمسكا بإطلاق 
«ادرأوا الحدود بالشبهات»» ومن استشكل في الأمر كالسيد الخوئي ‏ لم يستشكل من 
جهة عدم دلالة الحديث على العموم» بل من جهة عدم تمامية الحديث سندًاء لكنك قد 
عرفت أنه يمكن الوثوق بصدوره. 

ويؤيد هذا التعميم أن الشبهة بالمعنى المتقدم؛ إن لم توجب سقوط الحدّء فلنا أن 
نسأل: ما الذي أضافته قاعدة درء الحدود بالشبهة إذن؟! إن كلام السيد الخوئي وغيره 
حول عدم كفاية الشبهة في درء الحدّء ما دام لدينا حكم ظاهري من عموم أو إطلاق» 
سيلزم منه إلغاء خصوصية هذه القاعدة وعدم الحاجة إليها أصلاء لأنّه إما أن يوجد دليل 
ظاهري يثبت الحدّ أو لا يوجد. فإن وجد دليل من هذا القبيل فلا مجال بنظر السيد 
وغيره لقاعدة «درء الحد بالشبهة»» وإن لم يوجد دليل كذلك فلا ضرورة ولا حاجة 
حينئذٍ إلى قاعدة «درء الحدود بالشبهات»؛ لأن عدم وجود الدليل المثبت للحدّ كافٍ 
لعدم ثبوت الحدّء فعدم الوجود هو كوجدان العدم» وعليه فلنا أن نسأل: ما الذي أضافته 
القاعدة؟ من الواضح أنه بناءً على رأي السيد الخوئي ‏ لن يبقى إلا القليل من الموارد 
لتندرج في نطاق القاعدة. 

إن قلفة ولو أنثا عمضا القاعدة وقلدا بشيولها لموارد الشنيات المقترنة جود 
الحجة الظاهرية» فهذا لازمه عدم بقاء شيء تحت إطلاقات أدلة الحدود. 

قلظة إن مايق وها فحت إطلؤفات الحد أو صدوحالة هر صوزة ما لر كانت 
الاحتماللات المعارضة للطرق الظاهرية ضعيفة وموهونة» وموارد هذه الصورة ليست 
نادرة» كما أن من الطبيعى أن يدخل تحتها ‏ أعنى الإطلاقات والعمومات ‏ صورة اثتفاء 
الاحتهال المخارض.. " ْ 
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المحور الثاني: 
الأدلة الخاصة المرجعية 


بعد أن اتضحت القواعد العامة التي تشكل مرجمًا في المقام» يفترض بنا أن نلاحظ 
الآدلة الخاصة التي يمكن الاستناد إليها في الفتوى بقتل المرتد أو عدم قتله» وسوف 
نحرص على استعراض كافة النصوص الخاصة أو العامة الواردة في هذا الشأن, أو التي 
تطل على مسآلتنا بشكل أو بآخرء وسيكون حديثنا في هذا المحور وهو المحور الثاني 
منصبًا على استنطاق الأدلة المرجعية» وهي القرآن الكريم» وحكم العقل . بينما سيكون 
حديقتا فى المحور الغالك متصبا على استدظاق الآذلة غير المرسفية» وهى: الروايات 
والإجماع. ١‏ 

والأدلة المرجعية في المقام نطرحها عبر مرحلتين: 
المرحلة الأولى: القرآن أولا 

غير خافيٍ أَنْ القرآن الكريم هو المصدر الرئيس للثقافة الإسلامية» والمرجع 
الأساس في قضايا العقيدة والشريعة» كما المفاهيم والأخلاق الإسلامية. وفوق ذلك» 
هن المعيفاة الميعمة والآساسية للشنة البوية. على اعفار أن الْسّنة تعرهنت لغعسليات 
دس وتحريني: كما وأصابها النشويه غير المقصود شتبجة عوامل تاريخية عديدة» مما 
جعلها بحاجة إلى تنقية وغربلة لمعرفة صحيحها من سقيمهاء وغثها من سمينها. والقرآن 
الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هو أهم المصافي التي لا بد أن 
تعرض الروايات عليه أو حتى لو لم تكن متعارضة فيما بينهاء فيؤخذ بما كان منسجمًا 
منها مع مضمون الكتاب وروحه. ويرفض ما سواه كما سيآتي توضيح هذا الأمر لاحقا. 

وفي ضوء ذلكء كان لا بد من استنطاق الكتاب والرجوع إليه أولاء قبل الروايات. 
ليس على قاعدة «حسبنا كتاب الله» التي أخذ بها بعض السلف وبعض حداثوبي الخلف؛ 
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لآنْنا نرفض هذه القاعدة ونعتقد بحجية السنة ومرجعيتهاء بالإضافة إلى مرجعية القرآن 
الكريم» وقد أكد القرآن نفسه على مرجعيتها. وإِنّما جاء ذلك (الرجوع إلى القرآن أولًا) 
انسجامًا مع المنهجيّة الصحيحة في عمليّة الاستدلال» والقائلة بضرورة الرجوع إلى 
القرآن» واعتباره أمّ الحجج النقلية ومصفاتها الأساسية» كما أسلفنا. 

والموقف القرآني من قضية الردّة» يمكن توضيحه من خلال النقاط الأربع التالية: 

أولا: الجو القرآني العام. 

ثانيًا: خلو القرآن من الحكم بقتل المرتد. 

الثا: هل في القرآن ما ينفي القتل؟ 

رابعًا : هل في القرآن ما يش شف حل الرذة؟ 
أولا: الجو القرآني 


في النقطة الأولى نشير إلى أنْ الجو القرآني العام فيما يتصل بحرية الرأي واختيار 
العقيدة» يُعدّ شاهدًا ومؤيدًا على نفي العقوبة الدنيوية للمرتد. فإنْ القرآن يؤكد على 
مناخ الحرية العقدية» وأنه لا إكراه في الدين» وأن مسؤولية تبني العقيدة هي مسؤولية 
شخصية» وأنْ محاسبة الإنسان على عقائده تكون يوم الآخرة» كما أن معرفة هذا الجو 
القرآني تنفع في تشكيل الرؤية القرآنية العامة إزاء قضية المرتد وحكم الإسلام في 
وهو ما تظهر ثمرته لاحقا في اعتبار الروايات المؤكدة على قتل المرتد غير متوافقة مع 
روح القرآن» وفيما يلي نتطرق بالحديث إلى بعض الحقائق القرآنية التي يستفاد منها في 
استكشاف الموقف القرآني العام في مسألة الارتداد: 

الحقيقة الأولى: إِنْ اختلاف الناس في الرؤى والاعتقادات هو أمر تقتضيه طبيعية 
الإنسان. فيما أراده الله تعالى له بمقتضى مشيئته وحكمته؛ فالإنسان بمقتضى خلقته 
مفطور على القبول أو الرفضء على الإيمان أو الكفرء على الطاعة أو العصيان» ولذا 
تتعد المشارب وتتنوع الأفكار» قال تعالى: لكل جَعَلَنا حتلاية قرع وننوكا شه 
لتكت أنه وده لك 0 نت افير 1 ا اد الرتتج فحت 
جا يكم يماخُثْر زد صَبَدونَ 04 


والاختلاف المذكور هو مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية» كما يستفاد من قوله 


(1) سورة المائدة» الآية: 48. 


الفصل الخامس: في أدلة حد الردّة إثبانًا ونفيًا 171 
رد ع ل م ا جبو اخيرات 


تعالى: وَل سََ ويك لحل أ الناس مه وتبهذة ول َرَالُونَ ملف #ه يفيت * إلا من حم ريك وَلَِكَ 
دو عن تدا يست 2ع كل مر سل تاه سد جب مرب جاع 0000 


ختور وبح كمه ناكدلا يتم من للد والناسن 00 وذلك بناءً على أن 
فرع اسم الإشارة اوَإدَِكَ 4 إلى الاختلاف وليس إلى الرحمة» كما لا يبعده باعتبار 
أن لاحت رس كم سماد م 

الحقيقة الثانية: إن المهمة الأساسيّة للأنبياء والرسل جيك هي التبشير والإنذار 
والتذكير والبلاغ والنصحء وليس إجبار, الناس وإكراههم على الامتجاية لدعواتهم» 
فهذا ز نبي الله نوح يت يخاطب قومه:<« أيَيَُكُ رست وق وَأَنصَحْ مرت أله 


0 


اتوت 4. ونظير ذلك 0 لسان نبى الله هود 52ه. قال تعالى حكاية عنه: 
ل ا من 04 ويد أبغيا على لسان نى ي اللّه ل 


ماس اس ماس حج بي 


حيث خاطب قومه: :3 يفوم كد ياتمْحخ رسلةً رن وَمَبَحَكُ ل ون 
التتصعهرت لصحت 14". 

ب 00 
1- 1 د يك لنت عدوم ار وقال 


: سبحانه: :9 هدك إن تَفَعتٍ مت ّي 3 3 سَيَذٌ دك من حخثئ + نجنا آلا َنم شق 7 ارك 7 
وجل: ل فَوَلعَئَُْ هَمَآ أت علوم ** وَدَكْ قن لكك لع المُؤميت 74. 


وإذا كان النبي (ص) مذكُرَاء فالقرآن أيضًا هو تذكرة للعباد» قال تعالى: إن مه 
م 


لكك فمن شاه اتيك كيه .- ا ا كا ند دك 0 "١‏ : 


2- البشير والإفذارء قال على و ل أنرلكة وَبِأحَقّ تَُ ويا اساتك إل در 
ونذيرا 4 وبَعبدُون من دوي فآ كو ما لا ينهم وا لاه 2 كان ألْكَافْرَ عل ريه 

(1) سورةهود. الآيتان: 119-118. 

(2) سورة الأعرافء الآية: 62. 

(3) سورة الأعراف. الآية: 68. 

(4) سورة الأعراف. الآية: 79. 

(5) سورة الغاشية» الآيتان: 22-21. 

(6) سورة الأعلىء الآيات: 11-9. 

(7) سورة الذاريات» الآيتان: 55-54. 

(8) سورة المزملء الآية: 19. 

(9) سورة المدثرء الآيتان: 54 -55. 

(10) سورة الإسراءء الآية: 105. 
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ال 2 0206 8 


هيا الك إلا مسرا لق 0 ل لد 


00 كي ره دح ده هه 


00 شمن 0 ف علي ولف يد حزدون 0 


3- الشهادة على الأمة» قال تعالى: جنا أَرَسَنَا لكي رَسُولا سَِّهِدًا َك ْنا إل عون 
4" 
4- إبلاغ الرسالة» قال تعالى: 99 ما عَلَ أَلرَسُولٍ إلا البَلَعٌ ونه وله يَعَلَمْ ما تَبَدُونَ وما 


2 


كرة 4" ١‏ هل عل ال إل أب لي 04. وقال سبحاه وتعالى في أ 
وت سل 1 مور عر مو 


أخرى : هن وبَأ َإَِمَاعَليَكَ ألم : لْمِينٌ 4 © إلى غير ذلك من الآيات التي تنص 
على أن وظيفة النبي (ص) هي التبليغ والدعوة إلى الله ورسالته. 


ومن أجمع وأشمل الآيات القرآنية الواردة في تحديد مهام النبي الأكرم (ص) قوله 


0 يتما التي إنَآ أَرَسَلَئَكَ سَلهدا ومبشّرا ويَذِيرا ف وداعِيًا إِل أله بإذنيء وسرَاجًا 
2(0 
074 


والملفت هنا أن التعبير القرآني عن هذه الحقيقة قد جاء بأدوات الحصر والتوكيد. 
كما يلاحظ في معظم الآيات المتقدمة . كما أن ثمة أمرًا آخر يلفت النظر في المقام» وهو 
أن تحديد مهمة النبى محمد (ص) بذلك لا ينحصر بالآيات النازلة فى المرحلة المكية. 
لقال إن ذلك من خصوصيات مرخلة الذضوة» بل ويمقد إلى الآيات الناؤلة في المرخلة 
المدنية أيضًا حيث بناء الدولة وإرساء القانون» كما نلاحظ في الآية التالية من سورة 


وه عدم ل )0 ب ا ا 


المائدة» قال تعالى: وأَطيعوأ لله وأطيكوا اسل 0 إن ل فَاَعَلموأ أنّما عل رسولنا 
بلع الْمِبِين 4 . 
الحقيقة الثالثة: وإذا كانت حكمة الله تعالى فى خلق الإنسان» قد اقتضت أن يكون 


(1) سورة الفرقانء الآيتان: 56-55. 
(2) سورة الأنعا الآية: 48. 
(3) سورة المزملء الآية: 15. 
(4) سورة المائدة» الآية: 99. 
(5) سورة النحلء الآية: 35. 
(6) سورة النحلء الآية: 82. 
(7) سورة الأحزابء الآيتان: 46-45. 
(8) سورة الماتدة» الآية: 92. 
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الاختلاف والتنوع بين الناس في الأفكار والمشارب أمرًا طبيعياه وفقًا للحقيقة الأولى؛ 
وإذا كانت وظيفة الأنبياء 2ت تكاد تنحصر في التبليغ والإرشاد؛ وفقًا للحقيقة الثانة؛ 
فمن الطبيعي أن يترتب على ذلك أن يُترك الإنسان لاختياره ولا يجبر على اختيار دين 
بعينه. وعدم الإكراه على الدين هو مبدأ تكرّسه النصوص القرآنية بشكل لا لبس فيه 
وهو مبدأ تلاقت عليه كل الشرائع السماوية بحسب ما ينقل لنا القرآن الكريم» فمنذ 

فى الاتوم جيل كان ارد على لسع قراو كرضي رمال وكا نو ل :9 قَالَ يعو 


ل ل رد جر لله >2 عو ع 2زم عر جرع رج ”7 


َم إن كت عل يَنَةَ من رق وَدَانَت َه مّنْ عندوء فَعييت عَلبَك أَنلِمَكمُومًا ونم للها 

هُونَ 04". ويستمر الأمر على هذا المنوال مع كافة الأنبياء يته» وصولاً إلى النبي 
الحا محمد (مر) في مر حلي الكية والمية حيث تنص سودة؛ الكاروذ سكي 
على هذا المعنى» وتعبّر عنه بوضوح في قوله تعالى: 2 لك ديتَكر وى دب 7 » وتبدو 
هذه «العقنا لتاقي لوه تعاك .: سي ع0 
نت 5 ا أوفي قوله سبحانه : « وَهُلِ ألْحَقُ من ريو شَمَن 
سا ؤس وم َه ملكي 4" أوصولاً إلى قوله تعالى في سورة البقرة المدنية: 7 
داه فى الدب مد مين الرَسّْدُ مِنَ ألْمِي 04 . 


وإذا كان الإنسان حرا في اختياراته فهو المسؤول عنهاء وليس لأحدٍ حتى الرسل 
والأنبياء 22 استخدام أساليب 0 في سبيل إدخال الناس في الدين» قال تعالى: 
م« مدر نّم ِنَمَآَأتَ مُنَكَدُ * * لَنْتَ عَكيْهم بِمَصَيْطرِ 274 أو قوله الى ول كن مكرما ورت 
وَمَآ أَنتَ 20 دل والعينان نح يا عير 4 

وقال تعالى: 9 من يْطِع أَلرَسُولَ كد أطاعَ الله وَمَن تون مم1 أرَسَلْنَكَ عَلَيْهِمَ 
حَفِيقلً 4 


(1) سورة هود. الآية: 28. 

(2) سورة الكافرونء الآية: 6. 

(3) سورة يونسء الآية: 99. 

(4) سورة الكهفء. الآية: 29. 

(5) سورة البقرة» الآية: 256. 

(6) سورة الغاشية» الآيتان: 22-21. 
(7) سورة قء الآية: 45. 

(8) سورة النساءء الآية: 80. 
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درا ص سا عن مزعي اج اعين. ...رحني 


وقال تعالى: 2( وَلَوْ سَءَ الَهُ ما شر واتكاقة كي عفيطا كنا أن عَليّهم 


إن السسناد من هذه الآيات المباركة: أن الله تعالى أراد للعاس أن يؤعرا به ويرسله 
وواترعا شرعين مر حيار ا من وله ١‏ لام الوط و 5 التشريعي 
القانوني» قال تعالى: هِإوَلوْ سَا ريك لَأمَنَ من فى الْأَرْضٍ كا يي" 

وفي الحديث عن الإمام الصادق جيك« عن أبيه #يكه عن آبائه #كه» عن أمير 
المؤمنين جيك قال: (إِنّ المسلمين قالوا لرسول الله (ص): لو أكرهت يا رسول الله مَنْ 
قدرت عليه من الناس على الإسلام لكثر عددثا وقوينا على عدؤناء ققالةرسول الله (ص): 
ما كنت لألقى الله عرّ وجل ببدعة لم يُحدث إليّ فيهاء وما أنا من المتكلفيّن, ٠‏ فأنزل 
الله تعالى عليه يا محمد م«ِإوَلَوْ سك رَبْكَ لَدمَنَّ من ف الأض مكلخ عيمًا #على سبيل 
الإلجاء والاضطرار في الدنياء كما يؤمنون عند المعاينة ورؤية البأس في الآخرة» ولو 
لماتد الك يوي لم بومصعرا ب رار ١‏ متحاة راك أرية متي أن يزينوا ب وين 
غير مضطرين» ليستحقوا منى الزلفى والكرامة ودوا م الخلود في جنة الخلد 92 أَقاتَ 
َكْره ألَاسَ حي يكوأ مؤوديت 006..4. 

المحقيقة الرايعة: وتوكد طائقة أخرى من الآيات القرائية أن حسيات الأ على 
اختياراتهم العقائدية الباطلة هو على الله تعالى: ©( وا عَلِيكَ الْبلّح وَعَلَيَا لْلْسَابٌُ 0# 
فالله تعالى هو الذي يفصل بين الناس على اختلاف عتاقدف بوم القيامل قال تعالى: 
إن ان اموأ ولي هَادوا وَالصَّكِنَ وَالصَدكا وَالمَجُوس وَالذِينَ أدْرَصِكُوأ رك أله 


سه ور سح سه 2 َو ل )62 


هل يتور انمد ب لَه عل كل سن نع اعهيدٌ حَقَّ 

ومن الواضح. أن الآيات المتقدمة بأجمعها تقرر حقائق تتصل بالجانب العقدي. 
ففي هذا المجال, يترك الناس واختياراتهم» ويوكل أمر محاسبتهم إلى الله تعالى. وأمّا في 
الجانب التشريعي الذي يعنى بتنظم حياة الناس ودعوتهم إلى الالتزام بالمقرارت القانونية 


(1) سورة الأنعام, الآية: 107. 
(2) سورة يونسء الآية: 99. 
(3) عيون أخبار الرضا ينتج ج2 ص124. 
(4) سورة الرعدء الآية: 40. 
(5) سورة الحجء الآية: 17. 


الفصل الخامس: في أدلة حد الردّة إثبانًا ونفيًا 175 
الشرعية التي تمسّ النظام العام وتعكر صفو الحياة» فهنا لا مجال لترك الإنسان على هواه. 
بل لا بد من محاسبته ووضع حدٌّ لتجاوزاته وعدوانيته» وهذا ما تنص عليه آيات الجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وآيات الحدود والعقوبات» ونظائرها. 
ثانيًا: خلو القرآن من الحكم بقتل المرتد 
نلاحظ أن القرآن الكريم لم يتحدث عن حدّ المرتد وأنه يقتل» بالرغم من أهميّة 
خطورة من حد الردّة» كما في حي السرقة والزناء وتحدث أيضًا عن بعض الحدود التي 
عقوبتها القتل» كما في حد الحرابة» وتحدث أيضًا عن أن عقوبة القاتل هى القتل. هذا مع 
العلم أيضًا بِأنّ القرآن لم يُخفل قضية الردّة» فإنَّ العديد من الآيات القرآئية قد تناولت قضية 
الردة» مستخدمة لفظ الردة أحياناء أو ما يفيد مفاده أحيانًا خرف ومع ذلك فقد تحدثت 
عن عقوبتها الأخروية وبعض آثارها الوضعية» دون التعرض لعقوبتها الدنيوية. 
وإليك بعض الآيات القرآنية الواردة في قضية الرّدة: 
1- قال عا ل لي 10 اصع ةد 
لايم وَلكن من شَنَمّ لكف صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَصَبُ م أله وَلَهُْرْ عَدَابتْ 
عَظِيمٌ 14". 


2- 0 00 ا : و 0 َأمَا ألَذِبنَ آسَوَدّتٌ وَجوههمٌ حو م 


مه د تال ا عتوحت مير لدي صمءدوس رءوعر > 2 04 
نَ د كمروأ بَعْدَ ينه ثم أزّْدَادوأ كرا أن تُقبل نَوْمَثهُرٌ 
ع 


4- وقال تعالى: «إ كيَتَ يَهَدى أنه مما مكدرو بعَدَ يسم وَسهِدوأ أن سول حق 
وجَاءَهُم لبد 2 0 
فود عي ت مضة سد ررس م 
5- وقال تعالى: ومن يَتَبَدَّلِ الكمر بِالإِمنٍ مْمَّدَ صَلَّ سَوَآءَ ألسَبِيلٍ 6". 


(1) سورة النحلء الآية: 106. 
(2) سورة آل عمرانء الآية: 106. 
(3) سورة آل عمرانء الآية: 90. 
(4) سورة آل عمرانء الآية: 86. 
(5) سورة البقرة» الآية: 108. 
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2+ مزه 


5 وقال سبحانه أنضنا : يت 1 يكاماا أذ اما من د و 1ك يق الله يقور بيهم 
مع سو )1( 
وحبونه: 6 8 


فهذه الآيات وغيرهاء ركزت على عقوبة المرتد في الآخرة» وعلى غضب الله عليه. 
وضلاله. وعدم قبول توبته» وانتفاء هدايته» والوتيان تبر منه؛ ولكنها لم تتحدث عن 
قتل المرتد وعقوبته في الدنيا إطلاقَاء مع كون المسألة ملحة ومورد الحاجة ومحل 
الابتلاء! 

والمتامل ف الآيات القرائية يلحظ أن الرذة مثلت مشكلة حقيفية فن. صدر 
الإسلام» إذ إن كم هيدا مدروقا هن قبل أعداء الدين عمل على تابي المسامية 
عن دينهم وإخراجهم عنه. قال تعالى: #إوَلا يَالُونَ سيوم حقٍّ يرَدُوَكُم عن بيك إن 
اشكلما ومن يَرَكَدِدٌ مِنَكُم عن ديزوء فَيَمْتٌ 0 يك خبطت أعستهز ‏ لديا 


روه 


اله وليك سمت حب أَلثَارٍ هم فيه حَديِدُوت 094. 


وقال سبحانه في آية أخرى: وَدَكَيْيرٌ تن أل الكت لو يَردوككم نا 
20 24 - 2 ره ما كم 01 
بعد إد ل م كَمَانًا حجن منْ عند نميهم م يت ما نكن لَهُمُ الْحَلٌ 014. 


01 


وفي آية ثالثة» يقول تعالى: ا ادي 2000000010 
0 بد يي كفر, فر 076 . 

بل ديش الابات:ناك على سان قر الارجداه في زماة الي زمر قما في الأب لمن 
عشر آخرين ارتدوا عن الإسلاء©. 

ونحوها قوله تعالى: «9 ُو ألما مُأ وَلَقَدَ كَالُوْ ظِمَهَ لْكُفْر وَكَهَروأ بَعَدَ 
إسليض وَهَنُوا يما ما لَْيَاُوأَ 14" فإنها صريحة في حصول الارتداد من قبل جماعة من 
الستلمية وسوق تعوه إلن دراسة هله الآية إكهناء 


(1) سورة المائدة» الآية: 54. 

(2) سورة البقرة الآية: 217. 

(3) سورة البقرة» الآية: 109. 

(4) سورة آل عمران. الآية: 100. ولاحظ آية 149. 
)50( انظر: مجمع البيان ج2 ص 240. 

(6) سورة التوبة» الآية: 74. 





الفصل الخامس: في أدلة حد الردّة إثبانًا ونفيًا 177 


0 وك عع م 


وهكذا قوله تعالى:< إنَّ اليس اريّدُوأ عل بره مَنْ بَحَدِ مَا بي لَهُمُ ألْهُدَىْ 
شين سَوَكَ لَهُمَ وَأمَل لَهُمَ 14" فإنّه ظاهر في تحقق الردّة من جماعة من الناس 
ورجوعهم عن الإسلام بعد اعتناقه. وحَمْلها على كفار أهل الكتاب, الذين كفروا 
برسول الله (ص) وقد عرفوه ووجدوا نعته مكتوبًا عندهه”» هو خلاف الظاهر, فإنَ 
موضوع الكلام في الآية هم المرتدون بعد إيمانهم» واليهود لم يؤمنوا حتى يرتدوا"”, 
فالأرجح أن المراد بهم المنافقون الذين «كانوا يؤمنون عند النبي (ص) ثم يظهرون الكفر 
فيما بينهم» فتلك ردة منهم). 

واتجدى الاقارة إلى أن الآنات المتكررة هى آبائك مدنيةه ولست كرة لبقا أن 
عدم التعرض لحدّ الردّة هو أمر طبيعي» انسجامًا مع مقتضيات المرحلة المكية. 

ِنْ ما تقدم ينبغي التوقف عنده مليّاه ويبعث على التساؤل: لماذا لم يذكر القرآن 
الكريم حذ الردّة وعقوبتها الدنيوية» مع كونها تمثل تحديًا قائمًا بالفعل» وقد تعرض 
المجتمع الإسلامي لمخاطرها؟ إِنْ ذلك وإن كان لا ينفي ثبوت الحد بدليل آخرء إلا أنه 
قد يعزز من احتمال التدبيرية في حدّ المرتد إذا صحّت رواياته وأنْ الأمر فيه متروك إلى 
نر الى ادن يضزتقه قاد وساكقا لاه اكاعين اللاقعاليء افان الدويرية غير معاون 
التصوصن:القرآنية ببخلاف تصواصن السنة. 1 
ثالثًا: هل في القرآن ما ينفي القتل؟ 


وربما يقال: إن القرآن الكريم ليس فقط لا دلالة فيه على قتل المرتد؛ بل إِنّهِ لا 
يخلو من دلالةٍ أو إشعار بنفي قتله» ويمكن أن يذكر في هذا الصدد عدة آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: 9١‏ إِنَّأَلَذنَ امنُوأ شم كرو شم >امنوأ مد كتروأ شم أَْدادُوأ 

فهذه الآية يستفاد منها قبول إسلام المرتدين وتوبتهم. لأنّها آثبتت لهم الإيمان بعد 
الكفر في قوله: ثم كفروأ ثم ءَامَنُوأً 4. 


(1) سورة محمدء الآية: 25. 
(2) مجمع البيان ج9 ص174. 
(3) تفسير الميزان ج18 ص242. 
(4) مجمع البيان ج9 ص174. 
(5) سورة النساءء الآية: 137. 
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ولكن يمكن الاعتراض على ذلك: 

أولا: إن قبول إيمانهم بعد الكفر لا يعني عدم معاقبتهم» ولا سيّما أنَّ الآية ليست 
بصدد البيان من جهة قبول الإيمان» بل هى بصدد بيان أمر آخرء وهو نفى المغفرة 
والهداية عمن يتقلب من الإيمان إلى الكفر. . 1 

وقد يدفع هذا الاعتراض بأنّ قبول الإيمان بعد الكفر والارتداد, إِنّما يكون 
بالانخراط مجددًا في المجتمع الإسلامي. وإظهار ما يدل على الإيمان حقيقة. وهذا 
لا يتحقق عادة إلا بقبول انخراطه» كذلك مما لا معنى له مع كونه محكومًا بالقتل 
بسبب ردته. 

ذانيا: إن ثمة احتا ل في أن تكون الآية ناظرة إلى جماعة من أهل الكفر أو النفاق 
ممن يتلونون وينقلبون - باستمرار - من الإسلام إلى الكفرء بهدف زعزعة إيمان 
المسلمينء فلا يكون إيمانهم الاخداغًا وكذياء ويشهد لهذا الاحمال سياق الآية: ققد 
أعقبها قوله تعالى: 9 بَشَرِ ألْمكَفِقِينَ بأنَّ لُمَ عَذَاًا أَلِيمًا 1#". 

وقد طرح الشيخ الطبرسي لله هذا الاحتمال في تفسير الآية ونسبه إلى القيل. وهو 
أن المراد بهم طائفة من أهل الكتاب أرادوا تشكيك المسلمين بإظهار الكفر بالإسلام؛ كما 
تقدم عند قوله: :ءامنا يألرّى ألَ عَلَ الس اميأ وه التَهَارٍ وأكثروأ ره لهم يحون 24 
وأضاف نقلًا عن ابن عباس: «دخل في هذه الآبة كل منافق كان في عهد النبي (ص)00. 

وهذا الاعتراض أيضًا يمكن دفعه. وذلك لأنه لو تمٌّ استظهار هذا الاحتمال» فهو 
لا ينفي الاستدلال» بل يمكن القول: إِنْهِ إذا كان هذا الشخص الذي يتحول باستمرار 
ولأكثر من مرّة من الإسلام إلى الكفر يُحكم بقبول إيمانه وتوبته؛ فالأولى أن يقبل 
إيمان المرتد العادي وتوبته. 

وأمّا الرأي الذي يظهر أن الطبرسي له قد اختاره» وهو أن المراد بهم: «هم اليهود 
آمنوا بالتوراة وبموسى ثم كفروا بهما بكفرهم بمحمد (ص»» 9«( ثم ءَامَنُوأ# بعيسى 


0 0007 


والإنجيل» يعني: النصارى 536 ثم كفروأ 46 بهما بكفرهم بمحمد(ص». «َِإثمّ دادو 


(1) سورة النساءء الآية: 138. 
(2) سورة آل عمرانء الآية: 72. 
(3) جوامع الجامع ج1 ص452. 
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كُثَا * بكفرهم بالقرآن»”"» فهو احتمال لا شاهد عليه» بل هو مخالف للظاهر, لأنَ 
ظاهر الآية هو أن الذين تعافيوا هلي الكسس قم الإيمان لم الكتر هي ججماعة بأعيانهم, لا 
بأوصافهم مع تعدد أشخاصهم, بينما القول المذكور كرفي أده قثو ار لاهو غير ا 
آمن ثانيّاء وأنْ من آمن ثانيًا هو غير من ازداد بعد ذلك كفرّاء وهذا كما قلنا مخالف لظاهر 
الآية» كما لا يخفى. 


ثالمًا: إن الآية حيف إنها تشيز إلى واقعة خارجية» كما يلوح من السياق» ومما ورد 
في أسباب النزول» ف فمن الراجح أنْها واردة فى الارتداد الملى» وفيه يكون قبول الإيمان 
بعد الكفر مما لا مانع منه عند المشهور من فقهاء الإمامية» وربما يؤيد ذلك. 


الآية الثانية: قوله تعالى: «( يحَلِمُو ,ِآََوِما الوأ وَْقَدَ َالو ظلمَهَ ألْكْفْرِ وَكَمَروأ 
0204 ولا سجر عر 


حاو يك شرايما الوا و 0 لذ متهم انوا أثدين فَضلي إن ونوا يك 
ايا أَلر 


ا عَذْبهم سه ما في أَلدَيَْا 0 وَمَا طم في الْارضٍ ين ولي 
ضِير 04. 


بتقريب أن قوله تعالى: إكإن يُوبُوأ يكُ را لكر > ظاهرٌ ليس فقط في قبول توبة 
هؤلاء الجماعة الذين كفروا بعد إسلامهم» بل وفي رفع المؤاخذة والعقاب الدنيوي 
والأخروي عنهمء وقبولهم في اسم الإسلامي. بقرينة المقابلة مع قوله «إوَإِن 
معدا يعَزْبهم 4 إلى آخر الآية. أمّا العذاب الدنيوي المشار إليه بقوله: «وَإِن قار 
يعَذبهم أله عَذَايًا لكان لديا وَالْآْرَوَ 4 فليس ظاهرًا في الحذّء بل فشر بالجميرة 
والهم وسوء الذكر”» وهو غير بعيد» بقرينة نسبة العذاب الدنيوي ‏ كما الأخروي - إلى 
الله تعالى» مما هو ظاهر بتعرضهم لنوع من العذاب التكويني المباشر» لا مثل عذاب 
الحدٌ الذي هو عقوبة شرعية يطبّقها الحاكم أو المأذون من قبله» وتنسب إلى الله تعالى 
باعتبار أنه الآمر بها. ثم حتى لو فسّرنا العقوبة الدنيوية بما يشمل القتل فذلك ليس بسبب 
ردتهم حصرّاء بل ربما بيّتوا قتل الرسول (ص»» كما يلمح إلى ذلك قوله :9 وَهَمُوأيمَا لَوَ 
يتَالُوأْ #» أو مجموع الأمرين معّاء أعني الردّة وتبييت قتل الرسول (ص). 

وإذا كان مورد الآية هو المنافقين» كما يشهد بذلك صدرهاء بحلفهم بالله على 
(1) جوامع الجامع» ج1» وهو الرأي المنسوب إلى قتادة» انظر: التبيان للشيخ الطوسي ج3 ص 359. 


(2) سورة التوبة» الآية: 74. 
)03 مجمع البيان ج5 ص91. 
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عدم التفوّه بكلمة الكفر فإِنْ ذلك لا يضرٌ بصحة الاستدلال شيئّاء فإنْ المنافق يرتد 
أيضًا بقول كلمة الكفر؛ لآنه محكوم بالإسلام ظاهرًا. 

ويلاحظ على ذلك: أَنّه لو سلّمنا بما ذكر في الاستدلالء فغايته أن الآية ساكتة عن 
بيان الحد وهو لا يعنى انتفاؤه» فيما لو ثبت بدليل آخر. أجلء إن الآية المباركة تؤكد ما 
طرحناه سابقاء حول خلو القرآن الكريم من أية إشارة إلى حدٌ الرّدة» وهو أمر يبعث على 
التأمل» وربما يعزز من احتمال التدبيرية في حدٌ الردّة» كما أسلفنا. 


1 


4 


الآية الثالثة: وقد استدل بعضهما "أ يقوله تعالى: 9 وَقُلٍ الْحَقّ كرون اك قن 6 
َْيؤْن وَمَن شا مَلَكفْرَ إِنَآ دنا لطت كارا لاط بم شاوقها وين يَستوسئا يتان 
علو كالمهل وى الكن بشت لشَّرَابُ وَسَاءَتَ مُرَيَقَقَا 04 بدعوى دلالتها على 
التخبير بين الإيمان والكفرء وأن من حق الانسان أن يختار الدين الذي يقتنع به حتى لو 
كان العتهن مبلكًا واغغان الكثر. 

وربما يعترض على الاستدلال بهذه الآية أَنّها دلت على التخيير في سياق التهديد 
والوعيد. وهو لا يتنافى مع وجود عقوبة لمن ارتد واختار الكفر. وقد نصّت الآية على 
عقوبته الأخروية» وليس من الضروري أن يتضمن النص نفسه رادعًا دنيوي لمن اخختار 
الكفر. فيكفي أن يثبت يثبت ذلك من خارج الآية» وتسكت عنه الآية إما لمعلوميته» أو لآن 
زمن تبليغه لم يأت بعد أو لأنها بصدد بيان العقوبة الأخروية فقط» فلا دلالة في الآية 
على نفي العقوبة الدنيوية» ولا سيّما بملاحظة أنْ قوله : ##فَمن سا أء فلمَوّمِن . :4 هو بحسب 
الظاهر من قول الله تعالى» وليس من القول الذي أمر النبي (ص) بأن يقوله للناس”") 

ولكن لقائل أن يقول في رفع الاعتراض المذكور: إِنْ سياق التهديد لا يمنع من 
الاستدلال بالآية» وذلك لأن ذكر العقوبة الدنيوية للمرتد ‏ لو كانت هذه العقوبة ثابتة 
في الشريعة ‏ أوقع في الردع وأبلغ في التهديد. 

ومع ذلك فالإنصاف أن الآية لا تصلح دليلًا حاسمًا على نفى العقوبة شرعاء 
أجل هي قد تصلح قرينة مؤيدة لنفي العقوبة أو لتدبيريتهاء والوجه في عدم صلاحيتها 


(1) الكاتب المصري سيد القمنى فى كتابه «شكرًا ابن لادن» ص 203. 

(2) سورة الكهفه. الآية: 22.29 

(3) خلاقًا لماذكره بعضهمء راجع حرية الاعتقاد في القرآن لعبد الرحمن حللي ص 61. 
(4) الميزان ج13 ص304. 
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للاستدلال أنْ عدم ذكر العقوبة أعم من انتفائها شرعَاء إذ ربّما أوكل أمر بيانها إلى السّنة 
الشريفة» ولا سيّما أنْ البيان القرآني نزل تدريجيًا. 
الآية الرابعة: قوله تعالى: 98 ذَلِكَ مهم امنوأ ثم كوأ مَطْيمَ عَ قلوييم هم 


ا ا 
نَ 


فد ومس كد عرض ذدوا قد كرتم ب 000000 
نوكه ب فتزت كلكة اد كاز فرون 34 

بتقريب أن ما جرى مع هؤلاء من الكفر بعد الإيمان هو عمليّة ردّة بامتياز: ومع 
ذلك لم نجد الآيتين الشريفتين قد أشارتا إلى أن حكمهم هو القتل» ولا وجدنا أيضًا 
أنْ رسول الله (ص) نبّه على ذلك فيما نقل عنه في المصادر التاريخية أو الحديثية. مع 
أن الحديث لا سيما في الآية الثانية هو عن جماعة موجودة خارجّاء كانوا قد آمنوا ثم 
ارتكبوا ما يوجب الكفر والارتداد عن الدين» فلو كانت عقوبتهم على الارتداد هي القتل 
لنص عليها في القرآن أو في كلام النبي (ص). 

وربما يلاحظ على هذه الاستفادة بآن توصيف هذه الجماعة في الآيتء دن م 
يشير إلى أن ما ارتكبوه مدنا هريحب الكثر تر كو علاتاجولا ألو جاهروا مدهو للها 
كانوا منافقين. وهذا هو السبب في حقن دمائهم وعدم الحكم بارتدادهم؛ لآن الإسلام 
يتعامل على الظاهرء والمنافق وإن أبطن الكفر فإنّهِ يُظهر الإسلام» وربما تكون المقابلة 
- في الآيتين ‏ بين الكفر والإيمان» وليس بين الكفر والإسلام» مؤيدًا لهذه الملاحظة 
على اعتبار أنّه لو كان محل الكلام هو الكافر وليس المنافق فإنّ الأقرب إلى ذلك هو 
المقابلة بين الإسلام والكفر» وليس بين الإيمان والكفر. 

الآية الخامسة: هي قوله تعالى: ِأمِنْ أَجَلٍِ دَلِكَ كدَبنا عل بن سرد يل 


تآ 0 وا 2 


اا كل اذى سينارت 1لا 
تشتكابا لها ألنا جميعا 0# . 


3 
نكو 


ك١‎ 


<5 


١ 
ممه‎ 
3 


وشريت 0 هذه الآية المباركة تعطى قاعدة عامة فيما يتصل بالنفس 


(1) سورة المنافقون. الآية: 3. 

(2) سورة التوبة» الآية: 66. 

(80)3)أمًا الآية الأولى فلأنها واردة في وصف المنافقين وكذلك الآية الثانية كما يتضح بملاحظة سياقها. 
(4) سورة المائدة, الآية: 32. 
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البشرية ألا وعى عميما لدم عيك اله تعالى» وذلك من خلال اعتبارها أن قتلّ نفس 
واحدة يعادل قتلّ النامس جميعًاء وأن إحياءها يعادل إحياء الناس جميعاء ثم استثنت جه 
الآية موردين يباح فيهما القتلأ وهما: 

المورد الأول: قل نفس بنفس؛ وهذا ما يعبّرعنه بالقصاصء وقد ورد تأكيد ذلك 


في القرآن في قوله تعالى:# افوأ نفس لق حرم له إل بالك وتولين لاوا مك 


حس م و< در ا 


جَعَلََا لوليّه- سُلْطْنا قلا مُتَرف ف الْمَتَلِ إِنَّهُ كان منصورًا :1#" وفي آيات أخرى. 
المورد الثاني: التساد في الارقىء وخا ما ورد في القرات الكريي ايكيا فى توه 


تعالى : 0 لزن شارقة أنه وتشولة وَيسْعَونَ في الأرض هَمَادًا أن سَننوا 5 
يصصابوأ أو تمَكَلمَ أَيَدَهِهِمْ بهد وَأيَعُلهُم ‏ ون حافه اذ هرا موحت الدرض ذللت لير 


حرق له عَظِيةٌ 0# 

وأمّا فى غير هذين الموردين فيكون القتل محرماء بمقتضى دلالة الآية (الآية 
الخامبة المغدمة)» لانها أكيه ها تكرة فى مقام الحصرع من خلال ها تتيمله هن أن 
لايشرع القثل ف غير هذين المورديق (قكل الشن بالنفس» والقدل في صورة الفساد). 
والردّة سواء دخلت في أحد الموردين المذكورين أو لم تدخل» فلا تكون موجبة للقتل؛ 
أمَا إذا لم تدخل فواضح.؛ فإِنَ الحصر عند ندئذٍ ينفي سببيتها للقتل. وأمّا إذا دخلت في 
أحدهماء فهذا ب يعنى أنّها لا تشكل عنوانًا مستقلا للقتل. ومن الواضح أن الرّدة لو دخلت حلت 
في أحد العنوانين الستكوري: فَإنّما تدخل فى العنوان الثاني» وهو عنوان الإفساد في 
الأرقيه ولا يعد القول؟ إن الآبة بشيميمة الوواياك الكنة والى هكم يقل الحرقن هي هي 
شاهد على أن الردّة التي يُحكم فيها بالقتل إِنّما هي الردّة على النظام» بما يتحول معه 
المرء إلى مفسد في الأرض. 

ولكن قد يعترض على الاستدلال بالآية المذكورة بأن الحصر الوارد فيها قد ثبث 
عدم تماميته» أو لنقل: إن الآية بنفيها ونهيها عن القتل في غير الموردين المذكورين هي 
مطلقة» وهذا الإطلاق قابل للتقيبد بما دل على مشروعيّة قتل المرتد. 

ولكن هذا الاعتراض هو رهن نهوض دليل تام على قتل المرتد» بحيث يكون 
صالحًا لتقييد إطلاق الآية» وهو إطلاق يمتلك قوّة ليس من السهل تقييده» والقوّة في 


(1) سورة الإسراءء الآية: 33. 
(2) سورة المائدة, الآية: 38. 


الفصل الخامس: في أدلة حد الردّة إثبانًا ونفيًا 153 
هذا الإطلاق أنْ الاية المباركة وباستثناء الموردين المذكورين قد جعلت قتل نفس 
واحدة يحادل قل 'الناس سميعًا وآنّ إنحاءها يعادل الحياء الداس حعنيكاء وهذا اللسان 
يصعب تقييده وإخراج بعض العناوين من تحت إطلاقه» على آنه لا ب أن يُستفاد من 
دليل التقييد حكم ‏ 3 تشريعي ويملك امتدادًا وإظلافا أزماتء هذا ماسوفوء ثري أن الأدلة 
لا تساعد عليه. 

الآية السادسة: قوله تعالى: 2( لماه فى أ 0 ةي ال ك3 
بالتلشرت و اذفرقك يالثر متو اشتمياك الوق لبقي ل أنفصاء ا" نّيع عَليمْ 14" . 

. وهذه الآية المدنية يمكن استظهار دلالتها 0 نفي حدٌ الرّدة» وهي تُقدّم لنا 
مبداً هاما تبناه الإسلام» وهو مبدأ رفض الإكراه في الدين. وقبل أن نشير إلى تقريب 
الاستدلال. بالآية» فإن من المناسب بل والضرورى أن تشير إلى أمرين على صلة 
بدلالة الآية على المدعى: 


أولا: أسباب النزول 


ردني اباي المزرك عدرراياك لي 3ن يررك 10101 الجدكرر رو ليا لمتط” 
في المضمون. وتتحدث عن قيام بعض المسلمين بإكراه بتعض أولادهم المتهودين أو 
المتنصرين على اعتناق الإسلام. ولا تنافي بين الروايات كما هو واضح. إِذْ لا مانع من 
حدوث حالات متعددة نزلت على إثرها الآية الكريمة. ومن المستحسن أن نذكر بعض 

الروايات والأقوال الواردة في ذلك: 

1- قبل: إِنْ الآية نزلت فى ولديٌّ رجل من الأنصارء يكنى ب «أبى الحصين» ‏ وهو 
5 الصحابة - ارتدا ععن الإسلام إلى المسحية على يد عقن التجار الشاميية. 
وإثر ذلك طلب «(أبو الحصين») من رسول اللعاص) إخبار ولديه على الإسلام, 
فزنت الآنة. فقا رسو اشاس ): «العدقها الله هما أولعم عف 00 ويدلك 
تكون الآية واردة صريحًا فيما نحن فيه. 

2- و«قيل: نزلت في رجل من الأنصارء كان له غلام أسود يقال له: صبيح» وكان 
يكرهه على الإسلام»"". 

(1) سورة البقرة» الآية: 256. 


)2( تفسير الثقلين ج2 ص 2.234 ووجمع البيان ج2 ص 162. 
)03 مجمع البيان ج2 ص 161. 
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.وعيخ ابخ عبامن قال: «كانت المرأة من الأتضان لأ يكاة يعيشن .لها ولد شتحلفب 
لئن عاش ولد لتهودنه؛ فلمًا أجليت «بنو النضير» إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار, 
فقالت الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا! فأنزل الله: :9 لد هاه فى رين 704" . 

4- وعن مجاهد قال: «كان ناس مسترضعين فى اليهود (قريظة والنضير)» فلمًا أمر 
النبي (ص) بإجلاء بني النضير» فقال أبناؤهم من الأوس الذين كانوا مسترضعين 
فيهم: لنذهبن معهم ولندينن بدينهم؛ فمنعهم أهلوهمء وأرادوا أن يكرهوهم على 
الإسلام» فنزلت هذه الآية: :3 لا اه في ألدينٍ 7044 . 
إن أمناب النزول هذه تجمع على ارتباط الآية بتغيير العقيدة» وعدم الإكراه على 

ذلك؛ سواء في إكراه الكتابي أو المشرك على اعتناق الإسلام» كما هو ظاهر القولين 

الأخيرين: أو إكراهه على العودة إلى الإسلام؛ كما هو واضح من القولين الأولين. فهي 
على التقديرين» ناظرة إلى قضية تغيير المعتقد والإكراه عليه 


ثانيًاه بين الإخبار والإنشاء 


والأمر الثاني الذي يتصل بالآية ودلالتهاء هو أن قوله تعالى: 92 لا إدَاء فى أدبن 4 
إِمّا إنه جملة خبرية (تنفي تحقق الإكراه في الدين) أو جملة انشائية (تنهى عن الإكراه في 
الذين). فإن كانت خبرية: فهي جملة حاكية عن طببعة تكوينية وخصوصية جَبليّة لدى 
الألساق تبعة من قول الأفكار والشتقدات تعك فيفظ الذكر ام وآنا إن كانت حيلة 
إنشائية تشريعية؛ فإنها تنهى وتمنع عن إكراه الناس على اعتناق الدين» فتكون نظير قوله 


بد يي عل عن جل 


تعالى ل 0 لْحَيّ 3 


عع و ص 


1- قرينة التعليل أعني قوله: هتلق 4 » إن الحكم الإنشائي المذكور 
- وهو المنع من الإكراه على الدين ‏ قد عَلل بهذه الجملة التي تمثل حقيقة حققة 
تكوينية» وهي أن الإكراه لا يقع على الدين والاعتقاد؛ لأنْه من أفعال القلوب؛ 
والإكراه إِنْما يؤثر على الأقوال والأفعال البدنية الحسيّة. 


)01 معاني القرآن للنحاس ج1 ص2685: وأسباب النزول للواحدي ص52. 
(2) أسباب النزول للواحدي ص53» والدر المنثور للسيوطي ج1 ص329. 
(3) سورة البقرة» الآية: 197. 

(4) راجع الميزان ج2 ص260. 
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والإنصافء أن التعليل يناسب الإخبار والإنشاء معًا 
2- أسباب النزول. فإنّها تُرَجّح الاحتمال الثاني بشكل لا لبس فيه لظهورها في منع إكراه 

الأبناء على اعتناق دين آبائهم» وهو الإسلام. 
تقريب دلالة الآية 

ومع اتضاح هذين الأمرين نقول في تقريب دلالة الآية المباركة: إن الحكم بقتل 
المرتد ل ينسجم مع مفاد آية نفي الإكراه في الدين؟؛ لأن التهديد بالقتل في حال الارتداد 
اس رسيس ا لي ا ا 
خبرية» فلن نتيجتها ستكون حكمًا شرعياء ينفي ويمنع الإكراه على الدين والاعتقاد. فهو 
اصبار فى معي الدين ولض اغنادًا محفيان لاثر كانيع هارا ميعفاء كانت الحيلة 
كاذبة» وذلك بلحاظ ما هو معلوم من وجود الإكراه على الدين في بعض الحالات. 

هذا من جهة: ومن جهة أخرئ فإن الآية الشريفة لا تختض بإكراه غ غير المسلمين 
على اعتناق الإسلام» لآنها كما جاء فى بعض الكلمات تتضمن «قضية عقلية لا تختص 
بغير المسلمين» بل تشمل المسلمين أنفسهم إذا عرضت للمسلم شبهة في العقيدة»7". 
الملاحظات على الاستدلال بالآية 

ولكن قد أوردء أو يمكن أن يورد على الاستدلال بالآية المباركة بالعديد من 
الملاحظات. نشير إليها تباعا: 
هل الإكراه المنفي هو التكويني؟ 

الملاحظة الأولى: وهذه الملاحظة مبنية على أنْ جملة «لا إكراه..» هى جملة 
خبرية نافية؛ وخلاصة القول فى هذه الملاحظة: إِنْ الآية لا دلالة لها على المدعى؛ لأنها 
ليست ناظرة إلى الإكراه التشريعي, ليستفاد من نفيه حرية تغيير الدين دون عقوبة» وإِنّما 
هي ناظرة إلى أمر آخرء ويمكن تقريب ذلك بأحد تقريبين: 

التقريت اللأول: أن مثاد الآبة المباركةء بناة على كون الججلة خيرية لا إنقافية- 


(1) الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي ص238. 
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أن الدين بما أن موطنه القلب فهو لا يقبل الإكراه؛ لأنْ الإكراه إِنّما يُخضع الإنسان لما 
يريده المكره بحسب الظاهرء ولكن من المحال أن يقنعه قبا تحت ضغط التهديد 
والإكراه. ولكنّ هذا لا ينافى أن يكون التديّن الظاهري قابلًا للإكراه» والتدين الظاهري 
هو المتمثل بالإقرار بالشهادتين» والحكم بالقتل على من يرفض ذلك أو يتمرد عليه. 

ولكننا نجيب على ذلك: 

أولا: .إن هذا النشبير بعيكة وذلك ل اننا ذكرناد فى ريب دلالة الآة مو أنيا لو 
كانت إخبارًا محضًا لكانت جملة كاذبة» لا لذلك فحسبء بل لأنّ الآية بناءَ على التقريب 
المذكور لا تفيد معنّى جديدًا. فإنْ عدم قابلية الإنسان لتقبل الأفكار تحت ضغط الإكراه 
هو أمر يدركه كل إنسان عاقل» فلا معنى لنزول آية لتقريره إلا إذا أرادت أن تبني عليه 
حكمًا د ب تشريعيًا برفض الإكراه على الدين. 

ثانيًا: إن هذا التفسير يفترض أن الدين أمر قلبىء ولذا فَإنّه لا يقبل الإكراه» وهذا 
ليس صحيحًا على إطلاقه؛ لأن الدين يتقوّم بالإضافة إلى التصديق بالقلبء بإعلان 
النطق بالشهادتين» وبدون ذلك لا يعد المرء من أتباع الدين . فعندما تقول الآية: إن 
الدين لا يقبل الإكراه» فهي ناظرة إلى الدين بركيزتيه المذكورتين» صحيح أننا اخترنا 

في الفصل الثاني أن الإقرار باللسان هو من الوظائف التكليفية للإنسان وليس من 
المقوماك 100" الو شعة ضعية للإسلام» بيد أن ذلك لا يؤثر على ما نحن فيه. حيث إن الظاهر 
من كلمة «الدين» هو ما توفر فيه عقد القلب والإقرار باللسان. 


التقريب الثاني : ويرى بعض المفسرين أن ره المنفي هو بمعنى القسر 
والإجبار التكويني. فهي نظير قوله تعالى: ولو سَ ريّْكَ لَدَمَنَ من ال كا 
جِيعًا الل » فيكون مفادها: «لو شاء لأجبرهم على الإيمان لكنه لم يفعل وبنى الأمر على 
الاخخيار)": وهذا النغفسير لمضمون الآية هو ما أكد. عليه السيد الخوى ذه فقد ذكر 
في سياق رفضه لدعوى نسخ أو تخصيص آية 9 لآ إِكاه في لزن «أنْ الكره في اللغة 


)2( سورة يونس» الآية: 99. 
(3) تفسير جوامع الجامع ج1 ص236. 
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أحدهما: ما يقابل الرضاء ومنه قوله تعالى: 98 وحمو أن كَكرْهوأ سينا وهو حي 
نكم 14". 

وثانيهما: ما يقابل الاختيار» ومنه قوله تعالى : ته أمه. رما وَوَصَحَتَهكرها 74. 
إن الحمل والوضع يكونان في الغالب عن رضىء ولكنهما خارجان عن الاختيار» 
والقول بالنسخ أو بالتخصيص يتوقف على أن الاكراه في الآية قد استعمل بالمعنى 
الأول» وهو باطل» وقد استدل السيد الخوئي على بطلانه بثلاثة وجوه وتهمني الإشارة 
إلى الوجه الأول منهاء أمّا الوجهان الآخران فسوف يذكران فى سياق الملاحظات الآتية 
على ولالة الآية وحاصل الوه الكرك: اله للادليل على سير الأكرآه يتقان الزهباء 
فلربما أريد به الإكراه المقابل للاختيار» «ولا بد فى حمل اللفظ المشترك على أحد 
معنييه» من وجود قرينة تدل عليه)!". ْ 


ويخلص السيد الخوئي 42 إلى القول: (إِنْ المراد بالإكراه في الآية ما يقابل 
الاختيار» وإِنَ الجملة خبرية لا إنشائية» والمراد من الآية الكريمة هو بيان ما تكرر ذكره 
في الآيات القرآنية كثيرّاء من أن الشريعة الإلهية غير مبتنية على الجبرء لا في أصولها ولا 
في فروعهاء وإِنّما مقتضى الحكمة إرسال الرسلء وإنزال الكتبء وإيضاح الأحكام» 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حبي عن بينة» ولئلا يكون للناس على الله حجة. 
كما قال تعالى)". 

ويلاحظ عليه: بأن ما ذكره السيد حة؛ من أن ١كره»‏ مشترك لفظي ولا يصار إلى 
أحد معانيه إلا بالدليل؛ غير تام؛ فإِنْ الإكراه له معنى واحدء وهو «حمل الإنسان على 
ما يكرهه)””» وهذا يعمّ الإكراه التكويني بمعنى الجبر الإلهي» والتشريعي من خلال 
التوعد بالعقاب وممارسة التهديد والضغوط من قبل الغير» ولا مانع من شمول الاية 
محل الكلام لنفي الإكراه بصنفيه. إذ لا تنافي بينهماء والتعليل يناسبهما معّاء مع وجود 
أرجحية لإرادة الإكراه التشريعي» وهي أنه بناءً على كون المقصود بالإكراه هو خصوص 
التكويني فإنٌ الآية ‏ كما قلنا في التعليق على التقريب الأول لا تكون قد أضافت معنى 


(1) سورة البقرة الآية: 216. 

(2) سورة الأحقافء الآية: 15. 

(3) التبيان فى تفسير القرآن ص206. 

(4) البيان فى تفسير القرآن ص207-206. 
(5) المفردات للراغب الأصفهاني ص429. 
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جديدًاء إذ إِنَ هذا الأمر واضح ولا يحتاج إلى كل هذا التأكيد القرآتي عليه. ومما يشهد 
لذلك أيضًا أنْ القرآن الكرهم قد اتيتعل صييقة كرو خصوصض الإكراه من قبل 


ا 0 


ياوا ل الدلتاىيء كماالى أرلة لعالى :© من حكفر به مِنْ بعد إِيملنوء لدي 


رم رح رصم 


حكن بان مُظمَين ان الى ملا تيا يم 
ل و ار آ ‏ ر م رسي م روا 20 

حصنا ْنَعو عرض حو الدنيا ومن يُكرِههُنَ إن أله من بعد إذاههنّ عَفْورٌ تَحِيدٌ 04. ونظير 
ال يا ا فو و 0 


«رفع عن أمتي .. وما أكرهوا عليه””. 
دعوى النسخ والتقييد 

الملاحظة الثانية: إِنَّ هذه الآيةء كما ذكر بعضهم”؛ منسوخة بآيات الجهاد. كقوله 
على :وكيوا التشرصكيت عند حكنا بلنيوت؛: حطَائةُ04. أو قو 
تعالى : << ود تي اين توأ فصب أَلرَقَاٍ 4" 


أولا: إِنّ دعوى النسخ لا تصح متي الوا ااا ار عي 
لأنْها تعكس حقيقة دسي سان اس سه 0 
وهي أنه واضح الحجة بِيِّن الرشاد. 


وثانيًا: إن دعوى النسخ هذه مبنية على افتراض أن الجهاد إِنّما شُرّعَ لغرض إجبار 
الناس على دخول الدين» ولذلك يحصل التنافي مع آية نفي الإكراه. مع أن هذا الفهم 


(1) سورة النحلء الآية: 106. 

(2) سورة النوره الآية: 33. 

3( الكافي ج2 ص462. 

(4) في أحكا م القرآن للجصاص ج1 ص548: «روي عن الضحاك والسدّي وسليمانبن موسى أنه 
منسوخ 2" تعالى: م9 بايا َليّنُ بجر المِكُثَارََلمَُفِقِينَ #[العرية: 3 وقوله تعالى: مإفَأقَدُوا 
لْمُمَرِكينَ #6 [التوبة: 5]ء وهكذا مال ابن مسعود وابن زيد إلى «أنْها منسوخة بآية السيفء وقال الباقون: 
هي محكمة» انظر: تفسير الثعالبي ج2 ص2234» وأشار إلى دعوى النسخ أيضًا الشيخ الطوسي في 
التبيان ج2 ص 311» والطبرسي في جوامع الجامع ج1 ص26 وغيرهم من المفسّرين. 

(5) سورة التوبة» الآية: 37. 

(6) سورة محمد الآية: 4. 
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لآيات الجهاد خاطئ؛ فإِنْ الغرض من الجهاد ليس إخضاع الناس للدين وإجبارهم على 
دخوله؛ وإِنْما الغرض منه هو الدفاع عن النفس وعن المستضعفين» ومواجهة كل من 
وقف حائلا أمام نشر الدعوة الإسلامية بالتي هي أخيفرن.. 

إن قلت: كيف تفسرون - إذن ‏ ما هو محل تسالم عند فقهاء المسلمين» من عدم 
اعتراف الإسلام بالمشركين وعدم إقرارهم على الشركء وأنَ عليهم إِمّا أن يدخلوا 
الإسلام أو يقتلواء أليس هذا من الإكراه على الدين؟ فلا مفرٌ من الالتزام بتتخصيص 
الآية» وأنّه إنّما لا يكره على الإسلام أهل الكتاب والمجوس فقطء أعني الذين تقبل 
منهم الجزية. أمّا مَنْ لا تقبل منهم الجزية فإِنْهم يكرهون على الإسلام» ولذا ذهب 
بعض المفسرين إلى اختصاص الآية بأهل الكتاب'". 

ويمكن الإجابة على ذلك: 

أولا: إن قضية «إكراه مَنْ عدا أهل الكتاب على دخول الإسلام 0 قتلوا» رغم 
شهرتهاء هى محل تأمل كبيرء ولا نملك دليلًا تامّا وحاسمًا على ذلك؛ وقد بحثنا هذه 
القضية فى مكال الخ © ولخييظنا آنه لسن ثمة دلبلل على أن الكافر يقاقل لكقره كينا هنو 
المشهورء وإِنّما الأقرب هو أنه يُّقاتل لحرابته وإفساده في الأرض. وممًا يعزز الشكوك 
في الشهرة المذكورة» هو آية «إ لآ إِكَاهَ في أبن » نفسهاء باعتبار إبائها عن التقييد 
والتخصيص كما أسلفناء بسبب اشتمالها على التعليل المشار إليه» أعني قوله: قد بين 
اندي الى 4 

وما روي عن النبي (ص) في هذا الصدد مما سيأتي الحديث عنه لو صح سنداء 

فإنه قابل للحمل على التدبيرية» لمصالح ارتاها (ص)» كما يشعر بذلك أعني 


(1) قال الطبرسي في بيان الأقوال المطروحة في تفسير قوله تعالى: 98 لا كرا فى أَلذِينِ 6*: «وفيه عدة 
أقوال: أحدها: إِنّه في أهل الكتاب خاصة الذين يؤخذ منهم الجزية» عن الحسن وقتادة والضحاك» 
وثانيها: نه في جميع الكفار ثم نسخء كما تقدم ذكره عن السدي وغيره؛ وثالثها: إن المراد لا تقولوا 
لحن دخل فى النرين بعل لبرت +١‏ دتل يكرناء 011 إذا رقي يعار السرب ومك إعالاتة كليين 
بمكره» عن الزجاج» ورابعها: ِنّها نزلت في قوم خاص من الأنصار كما ذكرناه ة في النزول؛ عن ابن 
عباس وغيره» وخامسها: إن المراد ليس في الدين إكراه من الله ولكن العبد مخيّر فيه» لأنَّ ما هو دين 
في الحقيقة هو من أفعال القلوب إذا فُعل لوجه وجوبه. فأمًا ما يكره عليه من إظهار الشهادتين فليس 
بدينٍ حقيقة» كما أن من أكره على كلمة الكفر لم يكن كافراء والمراد الدين المعروف وهو الإسلام 
ودين الله الذي ارتضاه» مججتمع البيان ج2 ص 162. 

)2( انظر: العقل التكفيري, قراءة في المنهج الإقصائي ص 114 وما بعدها. 
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بالتدبيرية-قوله (ص) - فيما روي عنه -: الست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب)2, 


حييث ]له (ض) تسب أخيل الحرية إل اتنس وهذا احد مو شرات العدييرية” . 


ثانيًا: على فرض خروج مَنْ لا تقبل الجزية منه عن دائرة الآية وقبول الآية 
يمكن إكراههم على الدين» وأما المرتد فيبقى تحت عموم الآية الناهي عن الإكراه 
على الدين. 

وإن قيل؟ سلمنا أن الآية لست مسوحف بيد آنيا مطلفة وقابلة للثقييد: ميت 
يكون الإكراه على الدين ممنوعًاء إلا في إكراه المسلم في البقاء على دينه. 

فالجواب: إِنْ الآية كما أَنّها لا تقبل النسخ بسبب التعليل الوارد فيهاء فإنّها أيضًا آبية 
عن التقييد» وبالمناط نفسه, على أن ثبوت المخصص في قضية الردّة هو أول الكلام. 
حرية الاختيار ابتداءً لا بقاء 

الملاحظة الثالثة: إِنْ الآية دلت على حرية اختيار الدين ابتداءً لا بقاءً» فهي تمنع 
وتنهى عن إكراه الناس على الدخول في الدين» ولكن لا نظر لها إلى قضية منعهم من 
الخروج من 

لكننا نلاحظ على ذلك بأنّ الآية مطلقة من هذه الجهة» وكل ذلك يصدق عليه 
الأكراه فى الديق. كما أن التعليل الؤارد فى :ذيلها شامل لصورة الأكراه على الول 
فى الدينة والإكراة غلى البقاء فيه. ولتأخد مثالا وتطبق عليه الآيةء والمثال هو: لو 
أن نصرانيًًا اقتنع بالإسلام» فأسلمء فأكرهه أهله على البقاء في النصرانية مهددين إياه 
بالقتل» ألا نسمي هذا إكرامًا في الدين؟ بالطبع هذا إكراه» كذلك الحال في المسلم. 

مثال آخر: لو أن شخصًا ورث الإسلام عن والديه دون أن يبني عقيدته على 
التحقيق والاجتهاد ثم قرأ العقائد الإسلامية ولم يقتنع بها أو ببعضها. وفي الحوار أو 
الحديث معه أبدى هذا الآمر أي عدم اقتناعه بالإسلام فلو هددناه بالقتل إن لم يتراجع 
عن شكوكه أو عقيدته؛ ألا يرى أهل العرف أن في ذلك إكرامًا على الدين؟ 
)01 الكافي ج3 ص 565, والتهذيب ج4 ص 113.» ومن لا يحضره الفقيه ج2 ص 53. 


(2) كما حققنا ذلك في كتاب «الشريعة تواكب الحياة»» فراجع. 
)03 راجع الاجتهاد والتحديد» العدد 8 ص180- 189. 
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وهذا يجعلني أظل على المسألة من زاوية الدليل العقلي؛ فإِنْ الإنسان 
الذي تتحرك لديه الشكوكء أو لا يقتنع ببعض المعتقدات» أو يتبنى اعتقادًا مغايرًا 
للمعتقدات الحقة» رغم بذله الجهد الكافي في الوصول إلى الحقيقة» إن مثل هذا 
الأتسان لبن فقط لأ يمكن إكراهه على تب العقبدة الأسلامية الصحبحة؛ بل. إن 
معاقيهه الاليوية فضا عن الآخروية تعدو يدق لآنهااعقوية على ها لبس بالاختياره 
ولنا عودة إلى الدليل العقلي لاحقا. 
الاكراه في الدين متحقق 

الملاحظة الرابعة: إِنه كيف ينفى الإكراه فى الدين أو يُنهى عنه» والحال أنه حاصل 
مخ خلال العقوياث المعدّة والمقررة على 'الجرائم المبختلفة» فعندما يهده المسلم 
بالجلد إذا زنى وبقطع اليد إذا سرق» وهكذا كل عاص من العصاة يهدد بعقوبة معينة» 
فإِنَ ذلك سيشكل إكرامًا على التزام المقررات الشرعية. 

والجواب على ذلك: 

أولًا: إِنّ النهي عن الإكراه في الدين ليس ناظرًا إلى الإكراه على الالتزام بالمقررات 
الدينية» وإِنّما هو ناظر إلى المعتقدات» بقرينة السياق وأسباب النزول والتعليل؛ أما 
السياق فلأنَ ما سبق هذه الآية وما تلاها يتتحدث عن قضايا العقيدة بشكل واضح 
لا لبس فيه ويكفيك أن تلاحظ تتمة الآية» أعني قوله تعالى: «إمسس يكف مهوت 
وَيْوْصِ يِأَنَه فَقَداْسْتَمْسَك بِلْعروَة الوْتَقَ *1". وأمًا أسباب النزول المتقدمة فهي بأجمعها 
واردة في قضية تغيير العقيدة» كما أوضحنا سابقا. وأمّا التعليل» أعني قوله تعالى: يمد 
َي شد آي 4 فهو أقرب ارتباطًا وأكثر التصاقًا بقضايا العقيدة» حيث يتجلى فيها 
الحق والرشد ويتميزان عن الباطل والغي» ولا يلتبس هذا بذاك» بينما الأمر ليس بهذا 
الوضوح في الأحكام الشرعية أو بعضها على الأقل» حيث إِنْ الحق فيها قد يلتبس على 
بعض الناس لأسباب عديدة. 

ثانيًا: إن العقوبات المقررة على الجرائم والتجاوزات لا ربط لها بقضية الإكراه 
على الدين» وإِنْما هي مقررات ترمي وتهدف إلى تنظيم حياة الناس» سواء على الصعيد 
الأمني أو الاقتصادي أو الأخلاقي أو الاجتماعي. 


(1) سورة البقرة» الآية: 256. 
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إن قلت: وكذلك الحال فى عقوبة المرتد فإنها ترمى إلى حفظ الاستقرار على 
الصعيد الديني» وهو ما يساهم في حفظ الحياة البشرية بكل أبعادها. 
قلت: إن ذلك لو تم فإِنْما يتم في الردّة التي يتبعها الخروج على النظام العام» أو 
الردّة التي يتحول صاحبها إلى مفسدٍ في الأرض. لا الردّة التي هي مجرد تعبير فكري 
والخلاصة: أن الملاحظات التي أوردت على الاستدلال بالآية قابلة للدفع والرد. 
يقضي بقتل المرتد. 
رابعًا: هل في القرآن ما يثبت حذ الرذة ؟ 
وفى مقابل ما ذكرناه من استدلال بالآيات القرآنية على نفى حد الردّة» فقد ذكر 
بعض الباحثين"' أنْ في القرآن آيات تصلح لإثبات الحكم بقتل المرتد» وأشار إلى آيتين 
على هذا الصعيد: 
الآية الأولى: قوله تعالى:92 وَمَن يَبَيَْ عير الإسَلَع دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ وهو في الْآَخْر 
حبري 6 
الآية الثانية: قوله تعالى: :إلا باون يمون حق وك عر ادي بِكمٍ 


5 


جه 


ص 


و 


ا 


عي دس روم َلآ يد 
م رو 


إن 

و يَرْكَدد ِنَم عن وييه- ميمت وَهُوَ كا تولك حرطت أَعَمَئهُمَ في لديا 
وَأوْليِكَ أَصَحَنبْ أَلثَار هُمْ نهنا حَددُورت 04. 

ويلاحظ على ذلك: إِنْ الآيتين لا دلالة فيهما على المدعىء وبيان ذلك: 

أمَا الآية الأولى» فيرد على الاستدلال بها: 

إن عدم قبول غير الإسلام من الشخص لا يعني الحكم بقتله إطلاقَاء وإِنّما المقصود 
- والله العالم - أنه وبعد قيام الحجة ببعثة النبي (ص) فلن يكون مقبولا عند الله انتحاله 
دينًا غير الإسلام» ومَنْ فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فإِنّه في الآخرة من الخاسرين» 
(1) راجع التشريع الجنائي الإسلامي ج1 ص177. 


)2( سورهة هآ عمران. الآية: 55 
(3) سورة البقرة» الآية: 217. 
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كما تقض الآبةة"وممًا يشهد لها قلتاه: إن الآبة لا تتحدث عن خصوصن المرقد» بل عن 
كل من انتحل ديئنًا غير الإسلام» ولم يتوهم أحد أنْ كل من اعتئق دينًا غير الإسلام فإنّه 
يقتل» سواء أكان اعتناقه له عن ردة أو عن غير ردة. 

وأما الآية الثانية» فلا دلالة لها على المدعى أيضًاء لأنّ حبط العمل لا علاقة له 
بالقتل كما هو واضح. فالحبط يعني بطلان العمل وسقوط تأثيره وكأنّه لم يكن, ما يعني 
أن أعمال المرتد باطلة ولا أثر لها لا فى الدنيا ولا فى الآخرة فيما لو مات على كفره؛ 
وحبط عمل المرتد في الآخرة واضح, إذ لا يحسب هذا العمل في ميزان حسناته. وأمًا 
حبط عمله في الدنيا فآثره يظهر في ترتيب أحكام غير المسلم عليه. 

هذه من جهة, ومن جهة أخرى فإن الآية واردة في صنف من المرتدين» وهم من 
قامت الحجّة عليهم, وآمّا من لم تقم الحجّة عليه فهو غير مشمول للآية» بقرينة حبط 
العملء لأنّه ليس من العدل في شيء حبط أعمال الجاهل القاصر وغيره ممن لم تقم 
عليه الحجة. 

وخلاصة القول: إِنَ الفتوى بقتل المرتد لا مستند لها في القرآن الكريم» بل إن 
القرآن لا يخلو من دلالة معاكسة» أعنى على نفى عقوبة القتل عن المرتد. 
المرحلة الثانية : حكم العقل 


ونا كلاه قي دلالة القراد الكروو» يمك الديفال فى دلبل العقلة فالعقل أيضًا لا 
ل ل ا . بل ربما تُدَعََى دلالةً العقل على قبح قتل 
المرتدء وذلك بأحد تقريبين 

التقريب الأول: إِنَ العقل يحكم بقبح القتل عمومّاء باعتباره واحدًا من أجلى 
مصاديق الظلم» ولا يمكن للمشرع الإلهي أن يأذن بالظلم؛ طبقا لما يعتقده العدلية في 
ضوء قاعدتهم المعروفة في التحسين والتقبيح العقليين. فما دام لم يخرج القتل عن 
عنوان الظلم» فلا يخرج عن دائرة القبح. وأحكام العقل غير قابلة للتخصيص؛ وأمًا 
مشروعية ة القتنل في بعض الحالات كحالات الدفاع عن النفس» » أو حالات تطبيق نظام 
العقوبات العادل» فهي خارجة عن حكم العقل تخصصاء لآنه لا ظلم في هذه الحالة» 
لا أنها مستئناة من حكم العقل بقبح الظلم. وفي المقام فإنَ المرتد إذا انطبق عليه عنوان 
الحرابة والإفساد في الأرضء فإنَ قتله لا يذ بيس ويخرج عن كونه ظلمًا. وهكذا لو 
اتخذ من الدخول في الدين : ثم الخروج عنه. ذريعة لزلزلة عقائد الناس. ما لو كانت 
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ردته هي مجرد حالة فكرية مؤداها عدم قناعته بأصل من أصول الدين» دون أن تستتبع 
الخروج على النظام الإسلامي أو الانشقاق عن الدولة الإسلامية» فلا موجب عندئظٍ 
لاعتبار قتله يمثل خروجًا عن دائرة القبح العقلي؛ كونه لا يزال مصداقًا للظلم. 

ربما يقال: إِنَ الموجب لخروج القتل عن دائرة القبح» هو حكم الشرع به وإذنه 


والجواب: إِنْ ورود الترخيص الشرعي بذلك هو أول الكلام؛ لأَنْ مرجع الإذن 
بالقتل في هذه الصورة إلى تخصيص حكم العقل بالقبح» وقد عرفت أنْ أحكام العقل لا 
تقبل التخصيص. كما أن الحكم العقلي المذكور ليس معلقًا على عدم ورود الترخيص 
الشرعيء ليكون ورود الترخيص رافعًا لموضوعه. 

ربما يقال: إِنْ الله تعالى هو واهب الحياة ومالكهاء وله أن يأذن تشريعًا بوضع حدٌ 
نهاك كما يأذن بذالاك تكوينا. 


كان الجواب: إِنْ الكلام هو في ثبوت إِذنٍ من هذا القبيل يضع حدًا للحياة» وهل 
يمكن للشارع أن يأذن بشيء يحكم العقل بقبحه؟! 


مناقشة التقريب 


هذا ما يمكن أن يقال في التقريب الأول للاستدلال بحكم العقل. 

ومع ذلك فإِنَ الاستدلال المذكور قابل للمناقشة» لأنْ كون القتل قبيحًا في حكم 
العقل ليس على إطلاقه» بل يختلف حاله من مورد لآخر باختلاف العناوين الطارئة 
عليه. فعندما نقتل بريئًا لا ذنب له ولم يتجاوز حقوق الله ولا حقوق الناسء فإن قتله 
ظلمٌ بكل تأكيد» وهو قبيح عقلًا. وأمّا إذا تعنون القتل بعنوان ذي بعد اجتماعي أو 
نظامي أو ديني» فقد يتغير التقييم. وعلى سبيل المثال فإِنْ القتل قصاصًا أو دفاعًا عن 
النفس ليس قبِيحًا بحكم العقل» وكذا قتل المحارب أو المفسد في الأرض لوجود مبرر 
عقلائي يخرجه عن دائرة القبح العقلي. والقتل للارتداد ‏ ولو في ميزان الشرع ‏ يتصف 
أيضًا بمبرر وتوجيه معين يخرجه عن موضوع حكم العقل بالقبح؛ وذلك لأن المشرّع 
وبهدف حماية ما أسميناه سابقا بالأمن العقائدي للمؤمنين قد يسمح بتطبيق عقوبة 
القتل» ولا سيما أن قاعدة الدين الأساسية ترتكز على الإيمان بالله ورسوله.. فلا يكون 
قل المرقد_ينظره قريكًا أضلة: 
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وربما يقال في ردّ هذه المناقشة: إِنْها مبنيّة على افتراض تماميّة التبرير المذكور 
لقتل المرتد في سبيل حماية المعتقد» والحال أنه قد تقدم في الفصل الأول مناقشة هذا 
الفرن والفهيته 

والحواب: إن عدم تمامية التبرير المذكور إنْما تعني عدم نهوض دليل يثبت شت ذلك» 
ولكنه لا يعني بطلان ذلك واقعًا ونفي كونه محتملًا ولو احتمالًا ضعيفًاء كما أنَّ ذلك 
لا ينفي إمكانية وجود تبرير آخر لقتل المرتد. واحتمال ذلك كافٍ في سقوط الاستدلال 
بحكم العقل» الذي يتطلب جزمًا بما يحكم به. فإِنْ أحكام العقل إِنّما تكون حجة إذا 
كانت قطعية لا ظنية. 

هذا إذا قلنا: إِنَ حكم العقل بقبح القتل على نحو الاقتضاءء وهكذا الحال لو قيل: 
ا ا ا 0 
وحفظ أساس الإيمان يوجب التزاحم بين مفسدة القتل ومفسدة إبقاء المرتد حيا 
بارع قن رش احتف المسلت »و فى ملسدة الققل» هذاه قبل يقال فى ف 
الكذب. فإنّه لو ترتّب على الكذب إنجاءٌ نبي من الأنبياء ته مثلًا ‏ من الموتء فإنّه ما 
أن يقال بانتفاء القبح في هذا الكذبء أو يقال إِنّه حتى لو بقي الكذب على قبحهه بيد أن 
مفسدة ما تترتب على التزام الصدق هي أعظم وأخطر من مفسدة الكذبء فترجح عليها. 

والنتيجة هي عدم تمامية التقريب الأول. 
التقريب الثاني 


وهو تقريب ناظر إلى الموارد التي يكون الارتداد فيها ناشنًا من عدم الاقتناع ببتعض 
الأصولء بالرغم من تجريد النفس وتهيئتها لقبول الحق دون أن يكون هناك جحود أو 
عناد وعصبية. ففى هذه الحالة» تكون معاقبة هذا الإنسان بالقتل عقايًا له على ما ليس 
في الاختيار. تعمة لو أنه حول قناعته ىق مادة دعائية لتأليب الناس عن عقائدهم» فهذا 
التقريب لحكم العقل لا يحول دون منعه من ذلكء ولا ينفي إمكانية تحديد تصرفاته 
بإقرار عقوبة معينة له. أمّا محاسبته ومعاقبته على مجرد قناعة لا يملك أمر تغييرها فهذا 
قبيح؛ لآنه عقاب على ما ليس في الاختيار. ومعاقبة الإنسان على ما ليس بالاختيار» 
سواء كانت معاقبة دنيوية أوأخروية قبعة عقا ومستهجنة ومرفوضة عقلائياء ولبسن 
القتل من قبيل الآثار الوضعية التي لا تناط بالاختيار. 
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المحور الثالث: 
الأدلة غير المرجعيّة 


وفى هذه المحور من بحثنا سوف نتطرق لما أسميناة بالآدلة غير المرجعية؛ وهى 
تنحصر فى مقامنا بأمرين وهما: الإجماع » والروايات. والروايات الواردة فى المسألة 
يمكن تنويعها إلى نوعين» وهما: الروايات المثبتة للحد. والروايات النافية له ولذلك 
سوف يكون حديثنا في ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: الإجماع ودعوى الضرورة 


وربما استدل للحكم بقتل المرتد بإجماع الفقهاء من الفريقين (السئة والشيعة)"" 
بل ربما يقال: إِنْ هذا الحكم هو من ضروريات الفقه الإسلامي التي لا تخضع للنقاش 
ولا تقبل الأخذ والرد. 

لكن هذا الاستدلال غير تام» وتوضيح ذلك: 

1[ منافشة دعوى الضرورة 


أمّا دعوى الضرورة والبداهة» فهي إن وجدت_ غير ثابتة» وعهدتها على مدعيهاء ولا 
سيما بملاحظة كثرة التجاذيات والاختلافات المتقدمة في مفهوم المرتد وتعريفه» وحتى 
فى حكمه أيضًاء كما سنلاحظ .. إلى غير ذلك من حيثيات القضيّة القابلة للأخذ والرد. 
لعي اق تكوق الدغوى المذكورة مقبولة في الجملة وعان نحن النوجية الحزكية وذلك 


)1( ادعي الإجماع من فقهاء الفريقين أمَا عند الشيعة فقد اّعاه الشيخ الطوسيء فقال مستدلاً على قتل 
المرتد الفطري دون استتابة وقتل الملي بعد رفضه الاستتابة: الدليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم)» انظر: 
الخلاف ج5 ص 2354 وقال البهوتي الحنبلي (ت: 1051): «وأجمعوا على وجوب قتل المرتد)» 
انظر: كشف القناع ج6 ص 213. 
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في الردّة الملازمة لخروج المرتد على الاجتماع الإسلامي والنظام العام. فإِنَ هذا هو القدر 
المتيقن من نصوص الرّدة ومن أقوال الفقهاء, أمّا فيما عدا ذلك فالحكم ليس بديهيًا. 

ومّما يؤيد عدم البداهة في القضية آنا سنلاحظ وقوع السؤال عن حكم المرتد في 
عصر الإمام الصادق يد ومن بعده من الآئمة 0. فلو كان حكم المرتد بديهيًا لما طرح 
هذا السؤال على الأئمة © من قبل بعض الشخصيات المعروفة في علمها وفقاهتها. 

وفك لاتحظنا ب أبكنا- أن فقيهًا عييرا من نتيا المسلمينة سكل خنطا 
القضية ويظهر عد السكيك في بداعة هذا الحكم أو وضوص كد عنيك ابه المحتق 
الأردبيلي زه (ت: 993ه). وإليك نص كلامه يقول: «لا شك في كفر المرتد مطلقا 
وجريان بعض أحكام الكفر الأصلي عليه مثل: : عدم قتل المسلم به» وكونه من أهل 
النار. ووجهه ظاهر كتابًاء فإِنَ الآيات في ذلك كثيرة» وسنّة كما تدل عليه الأخبار الكثيرة 
والإجماع كما يظهر من قولهمء وأمّا الأحكام الخاصة» مثل: وجوب قتله في الحالء 
ووجوب قسمة تركته على ورثته» وفراق زوجته والحكم عليها بعدة وفاته» وعدم تملكه 
شيئّاء بل كل ما يتملك ويكتسب ينتقل إلى ورثته كما يظهر من بعض المواضع؛ وعدم 
استتابته وقبول توبتهء وعدم سقوط (أحكام) الكفر من النجاسة وغيرهاء فدليله من 
الكتاب غير ظاهرء وكذا الإجماع أيضًا في ذلك بحيث يشمل جميع أقسامه وأحكامه. 
وكذا السنّة» نعم يدل على بعض ذلك في بعض أقسامه بعض الروايات..)7". 

هذا في إطار الفقه الشيعي. أمّا في الفقه السني فإِنْ عدم بداهة الحكم بقتل 
المرتدء هو أكثر وضوحًا مما عليه الحال عند الشيعة. فقد نسب الخلاف فى قتل 
ل ل و را اد صر رار وا روالت 
الفقيهان إبراهيم النخعي وسفيان الثوري”". والأثر المروي عن عمر بن الخطاب في 
اي الو ات 0 
سفرء فَقَدِمَ على عمر فسأله (أي عمر): ماذا فعلت الستة الرهط من بكر بن وائل الذين 
ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين؟ قال: يا أمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الإسلام 
ولحقوا بالمشركينء قتلوا بالمعركة» فاسترجع عمر (أي قال : إنا لله وإنا إليه راجعون) 
)1) مجمع الفائدة والبرهان: ج13 ص319. 


(2) راجع مقال للشيخ القرضاوي بعنوان: خطورة الردّة ومواجهة الفتنة على موقع إسلام أون لاين 
الالكتروني. 
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قال أنس: هل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم» كنت أعرض عليهم الإسلام» فإن أبوا 
أودعتهم السجن»"". 

ومما يعزز ما ذكرناه من عدم بداهة الحكم المذكورء أن هناك جملة من الشواهد 
المعاكسة التي تصلح كأدلة لنفي الحكم المذكورء أو كمؤيدات تعزز التشكيك في 
بداهته» وتحول دون وضوحه. وقد تقدم بعض هذه الوجوه في البحث القرآني» وسيأتي 
بعضها الاخر لاحقا. 

على أن دعوى الضرورة والبداهة ‏ لو سلمت - فهي لا تُفسّر لنا طبيعة الحكم بقتل 
المرتد الذي قامت عليه الضرورة» وهل أنه حكم تشريعي أو تدبيري؟ وما يدعيه القائل 
بقتل المرتد هو إثبات التشريعية» وهذا ما لا تسعفنا عليه دعوى الضرورة؛ إذ القدر 
المتيقن منها هو التدبيرية. وأما دعوى قيام الضرورة على التشريعية فهي دعوى لا يمكن 
إثباتها والوثوق بها كما يقول القدامى. 


2 مناقشة دعوى الإجماع 


وأمّا دعوى الإجماع على الحكم المدعى» فهي محل نقاش على مستوى الصغرى 
(أصل وجود الإجماع) والكبرى (حجية الإجماع). أما المناقشة في الصغرىء فباعتبار 
أن المسألة هي مورد خلاف بين الفقهاء؛ كما أسلفناء فكيف يدعى الإجماع فيها؟! 

هذا لو نظرنا إلى الإجماع على الصعيد الإسلامي العام, حيث عرفت وجود 
المخالف للحكم بقتل المرتد. وأمّا لو كان النظر إلى الإجماع على صعيد فقهاء 
الشيعة» فلا يبعد أن هذا الإجماع يمكن تحصيله بالرغم من وجود بعض التشكيكات 
فى المسألة. 

وأما المناقشة في الكبرىء فباعتبار أن الإجماع المذكور حتى لو فرض تحققه. 
فإنه لا يصلح حجة لإثبات الحكم المذكور؛ لأنّه ليس إجماعًا تعبديًا كاشمًا عن رأي 
المعصوم. وَإِنْما هو مستند ‏ في الأرجح ‏ على الروايات الواردة في المقام» الأمر 
الذي يحتّم علينا تركيز الاهتمام على الروايات للتأكد من صلاحيتها للاستدلال وإثبات 


الحكم المذكور. 


(1) راجع: سنن البيهقي ج8 ص 2207, المصئّف لعبد الرزاق ج10 ص166-165. 
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المرحلة الثانية : روايات الردة 

وفى هذه المرحلة من البحث» نستعر ض الروايات الواردة ف قتل المرتد. 
والروايات هي المستند الآهم للفتوى المشهورة عند فقهاء المسلمين بقتل المرتده 
ولهذا سوف نولى هذه المرحلة أهميّة وعناية خاصة. 
الضوابط العامة 


وأعتقد أن الروايات المستدل بها في المقام أو غيره» لإثبات مشروعيّة قتل المرتد. 
وهي روايات مروية من طرق الفريقين (السنة والشيعة)» لا تصلح للاستدلال ولا تنهض 
بإثبات الحكم المذكور ما لم تتوافر فيها جملة من الضوابط والشروطء وأهمها: 

1- الوثوق بالأخبار. 
2- موافقة الكتاب. 


ف النظرةالشمولية. 
4- انتفاء احتمال التدبيرية والتاريخية. 
وإلباف توضيكًا ليذه السوايطة: 

1 الوثوق بالأخبار 


زيأق على راس هذه الستووط؟ تعامية الأخيار سند لكن الكهبان الضعيقة ا 
يضح الاستناد إلبها في شرع الله. ولكن السؤال هل يُكنفى في المقام بصحة السند وفق 
المعايير الرجالية المعروفة» أو ثمة خصوصية للمقام تفترض نوعًا خاضًا من الوثوق في 
السند» مما لا يشترط توافره في سائر الموارد؟ 

ولتوضيح ذلك وتقديم إجابة وافية عليه» نقول: إِنّهِ قد بات يشكل ما يعرف بخبر 
الواحد أهم مستند ووسيلة يعتمدها المسلمون في إثبات وقائع تاريخهم وأحداث. 
وفي تشكيل منظومتهم الفقهية والفكرية والعقدية» بحيث إن التشكيك في حجية هذه 
الوسيلة ‏ أعني الخبر ‏ أو رفض اعتمادها سيمثل تغييرًا في الصورة التاريخية النمطية 
للفقه الإسلامي, أو قل: إِنْها تستلزم تأسيسًا لفقه جديد وتغييرًا في المنظومة الفكرية 
والعقدية. وأما المتواتر من الأخبار فهو نادر التحقق. وموارده قليلة ومعدودة. وقد 
طرحت قضية حجية خبر الواحد على بساط البحث العلمي منذ عهد قديم؛ ففي حين 
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اتجه البعض إلى نفي الحجيّة أو التشكيك فيهاء ذهب معظم الفقهاء والأصوليين إلى 
التزام الحجية بحيث استقر الرأي العام على ذلك. ولسنا نرمي هنا إلى إعادة فتح النقاش 
في هذه المسألة بعد أن حسمت بالآدلة والبراهين التي أكدت الحجية بشكل عام, إلا 
أننا نريد التطرق إلى مسألة هامة» وهي أنه هل يكتفى بخبر الواحد الظني للحكم بالقتل» 
ونظائر ذلك من القضايا الخطيرة تمامًا كما يكتفى به في المجالات الأخرىء أو يفصّل 
في حجية الخبر بين القضايا الخطيرة والتي يُعلم عناية الشارع بهاء من قبيل قضايا الدماء 
والحدود وبين غيرهاء ويلتزم بالحجية في الثاني دون الأول؟ 

المعروف لدى الفقهاء هو الاكتفاء بخبر الثقة في الاستدلال الفقهي» في كافة الموارد 
دون تفصيل بين القضايا الخطيرة وغيرهاء لقيام الدليل ‏ بنظرهم ‏ على حجيته. ودليل 
الحجية عام أو مطلق لا يفرّق بين مورد وآخرء ولكنّ القائلين بحجية الخبر الموثوق ‏ وليس 
خبر الثقة ‏ يلزمهم التوقف في الحكم بقتل المرتد استنادًا إلى خبر ظني السند. 

وتوضيح ذلك: إِنَّ ثمة اتجاهين أساسيين في حجية أخبار الآحاد: 

الاتجاه الأول: هو الاتجاه الذي ذهب أصحابه إلى القول بحجية خبر الثقة» وهو 
الخبر الذي يرويه الثقات من الرواة» سواء حصل الوثوق والاطمئنان بمفاده ومضمونه 
أولم يحصل. 

الانجاه الثاني: هو الاتجاه الذي ذهب أصحابه إلى القول بحجية الخبر الموثوق» وهو الخبر 
الاق يحل الاطمطان والوكوق التوض بصندوريا". 

فإذا اعتمدنا الاتجاه الثاني» والذي هو الأقرب والأرجح في نظرناء فمن الواضح 
حينئذ أنْ قضايا الدماء هي أولى الموارد التي يفترض أن لا يُعتمد في إثباتها إلا على 
أخبار مفيدة للوثوق » 75 أخبار الآحاد اللدة التى لا يحصل الاطمئنان بهاء لسبب 
أو لآخر. ْ 

وأما إذا تم اعتماد الاتجاه الأول فربما يقال حينئذ بحجية الخبر (خبر الثقة) في 
كل القضاياء بما فيها قضايا الدماء إذا كان رواته ثقات» سواء حصل الوثوق بمفاده أو لم 
يحصلء وهذا هو الرأي المشهور بين الفقهاء. 

إلا أن بعض القائلين بحجية خبر الثقة قد ذهب إلى التفصيل في حجية الخبر 
المذكورء بين القضايا الخطيرة والقضايا العادية. فاكتفى في القضايا العادية بخبر الثقة 
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ما في القضايا الخطيرة فلم يكتف فيها بخبر الواحد. حتى لو كان رواته ثقات ما لم 
يحصل الوثوق به على أقل تقدير» يقول السيد أحمد الخونساري 4: «إن اعتبار خبر 
الثقة أو العدل مع توثيق بعض علماء الرجال أو تعديله من جهة بناء العقلاء» أو الاستفادة 
من بعض الأخبار لا يخلو عن الإشكال في الدماء» مع شدة الاهتمام في الدماء» ألا ترى 
أن العقلاء في الأمور الخطيرة لا يكتفون بخبر الثقة مع اكتفائهم في غيرها به0”". 
شواهد ومؤيدات 

ومع أنْ تحقيق هذه المسألة (بيان ضعف الاتجاه الأول وصوابية الاتجاه الثاني) 
موكول إلى محلّه في المباحث الأصولية» لكن لا بأس بالإشارة العابرة إلى بعض 
الشواهد التي تشكّل أدلة أو مؤيدات أو مؤشرات على عدم صوابية الاكتفاء بمجرد 
وثاقة الراوي دون وثاقة الرواية» ولا سيما في القضايا الخطيرة» ومنها قضايا الدم. دون 
أن أركز النظر في المقام على ما إذا كانت هذه الشواهد هي أدلة أو مؤيدات على صحة 
الاتجاه الثاني» أو صحة القول بالتفصيل في الاتجاه الأول» وهذه الشواهد هي: 
أولا: التمسك بالطرق العقلائية ليس فيه تعبد 

الشاهد الأول وهو الأساس في المقام: إن المدرك الأهم لحجية الخبر هو السيرة 
العقلائية الممضية من قبل المعصوم الممتدة إلى عصر النص. وإن القدر المتيقن الذي يحرز 
جريان السيرة عليه هو العمل بالخبر المفيد للوثوق» ولهذا فإِنّنا نجد أن العقلاء يتوقفون 
ويتحفظون عن الخوض في الدماء ‏ مثلًا ‏ لمجرد قيام خبر ظني عندهم على القتل» فهم 
يتريثون كثيرًا ويحاولون التأكد وتحصيل الاطمئنان أو اليقين قبل تنفيذ الأمر بالقتل. وهكذا 
فإننا نراهم يفرٌّقون في العمل بالخبر بين القضايا الخطيرة والقضايا غير الخطيرة. 

ويمكنك أن تقول: إِنْ العقلاء لا تعبّد عندهم في العمل بخبر الواحده فهم إِنّما 
يعملون به لإفادته الوثوق النوعي. ومعلوم أن عناصر حصول الوثوق والاطمئنان 
عديدة» منها ما يرتبط بإسناد الخبر ونوعية رواته ومدى وثاقتهم وعدالتهمء. ومنها ما 
يرتبط بمضمون الخبر ومدى موافقته للمبادئ الإسلامية العامة» وعدم منافاته لمقتضيات 
العقل ومعطيات العلم القطعية؛ إن توفر هذه العناصر وسواها هو عامل إيجابي يؤثر في 
سرعة حصول الوثوق بالخبره بينما يشكل انتفاؤها عاملا سلبيًا في هذا المجال. 
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طبيعة الخبر وحجم انتشاره 

ومن جملة العناصر السلبية التي تضعف من حصول الوثوق بالخبر» تفرد شخص 
أوالتيو بطل عر يشمن اسان يستدعي بطبيعته اهتمام عامة الناس. إِنْ ذلك 
يضعنا أمام ملاحظة مهمة» وهي أنْ هذه الشمولية والاطراد في الأخذ بخبر الواحد. 
والالتزام بحجيته بشكل كليء دون النظر إلى طبيعة الحادثة المنقولة أو مضمون 
الخبر» لا تخلو من ملاحظة يمكن لنا تسجيلها على الحجية المذكورة» فيما لو كان 
مضمون الخبر حدثًا كبيرًا أو قضية خطيرة. ولتوضيح الأمر نذكر مقدمة هامة ونافعة 
في هذا المجال. وهي 

إن مضمون الحدث من المفترض أن ينعكس بشكل مباشر على وسائل نقله» وأن 
يور غلى مدى انتشارة . فكلّما كان الحدث هاما وخطيرّاء ويشتمل على عناصر المفاجأة 
والإثارة والغرابة» كلما توفرت الدواعي لنقله بشكل مكثف. بينما لو كان الخبر عاديا 
وهامشيًا فإن ذلك سيقلل من دواعي الاهتمام به وبنقلهء وعلى سبيل المثال: إن وقوع 
حادث طبيعي وعادي في بلد معادي مشلا - يودي بحياة ثلاثة أشخاص أو أقل أو أكثر» 
و ا ل الا ولا يثير فضول الصحافة أو اهتمام 
الناس. بينما وقوع زلزال كبير في ذاك البلد يُدَمّر عشرات القرى والمدن. أو حصول 
عمل جهاذي يسفر خن مقال العشتراك من جنود العدوء ستهتم به كل وكالات الأنباء 
ويتصدّر نشرات الأخبار. وعليه» فلو أن خبرًا بهذا الحجم وهذه الأهمية» انفردت به 
وسيلة إعلامية ولمرة واحدة» ولم تتعرض له سائر وسائل الإعلام» فإن ذلك يبعث على 
التشكيك في صدقيّة الخبر. وهذا نظير ما يذكره بعض الأصوليين من أن الردع الشرعي 
عن سيرة عقلائية مستحكمة ‏ كالسيرة الجارية على الأخذ بظواهر الكلام مثلا- لا يتم 
بعمومات فضفاضة قد لا يلتفت إليها معظم الناس» بل لا بد أن يحصل ذلك بتأكيدات 
مكثفة وصريحة وواضحة لا لبس فيها. 

وفي ضوء ما تقدمء يمكننا رسم علامة استفهام كبيرة إزاء ما ينفرد الآحاد بنقله 
من أخبار ترتبط بأحداث كبيرة ومهمة؛ أو قضايا غريبة ملفتة للأنظار. سواء كانت 
أحدانًا تاريخية» كالتى تنقل حدثًا نوعيًا خطيرًا فيه تجاوز للحرمات» وسفك للدماء 
وقل العشرات من الداسن» أو مدت عن زازال ذهب كته الاق النائن نكا أو جو 
ذلك من أخبار ملفتة للنظر لكونها على خلاف المألوف وتبعث على الاستغراب العام 
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أو كانت أحدانًا ذات طابع كوني وإعجازي مغاير للقوانين السائدة في عالم الطبيعة» 
كانشقاق الشمس أو القمر أو رجوعهما بعد المغيب. ووجه التأمل والنظر فى هذه 
الأغان أن الأعدات الى #هليا فى د على فرعن وقوهها أخداك غير غادية ينيقي 
بل لتر قن جنيب تطبيعة الأمور أن يتناقلها عكترانك: بل ريما حقات الناين إن لم تقل 
الآلاف. فعندما يختص بنقلها أفراد قليلون مع توفر دواعي النقل للآخرين» وانتفاء 
عوامل إخفائهاء فإنَ ذلك يبعث على التشكيك في حجية هذه الأخبار» ويحتّم التوقف 
في قبولها. 


ثانيًا: إذا رآه واحد رآه مثة 


الشاهد الثاني: ما ورد في بعض الأخبار» من أنه لو التمس الهلال جمع كبير من 
الناس» وكان الطقس صحوًا ولم يره من بين هذا الجمع الكبير إلا رجل واحد أو اثنان» 
فلا تقبل شهادتهما؛ لآن طبيعة الموضوع تفرض رؤيته من معظم المستهلين» ما يدعو 
إلى التساؤل والاستغراب عن السبب في عدم رؤيته إلا من هذين الشخصين مع سلامة 
يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته» ويقول الآخرون: لم نرهء إذا رآه واحد رآه مئة وإذا 
رآه مئة رآه ألف. ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة 
خمسينء وإذا كان في السماء علة قبلت شهادة رجلين)7". 


إن ما تضمنه هذا الخبر الصحيح والذي يمكن الوثوق به» هو خير شاهد على 
عدم التعبد في حجية الخبر» وعلى صحة التفصيل المشار إليه بشكل أو بآخر. وكون 
مورد الخبر هو موضوع من الموضوعات» .وهو قضية الهلال -بيتها ميخل كلاهنا عو في 
الأحكام لا يمنع من الاستشهاد به لتأكيد التفصيل المشار إليه؛ لأن تشدد المشرّع في 
الموضوعات لا يقل عن تشدده في الأحكام. 


(1) وسائل الشيعة ج10 ص289. الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان؛ الحديث؛ 10 و11. 

(2) لوثاقة رواته» ولكونه منسجمًا مع المرتكزات العقلائية» ولكونه مؤيدا بخبر آخر وهو خبر حبيب 
الجماعيء انظر: وسائل الشيعة ج10 ص290, الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث13» 
ودعوى إعراض المشهور عن الأخذ بالخبرين المذكورين» غير صحيحة فقد عمل بمضمونها 
الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وبنو زهرة وحمزة والبراج وأبو الصلاح. انظر عباراتهم في جواهر 
الكلام ج16 ص355)» وهكذا عمل به بعض الفقهاء المعاصرين وهو السيد السيستاني» انظر: منهاج 
الصالحين ج1 ص335. 


204 الفقه الجنائي في الإسلام .. الردّة نموذجًا 


ومن القريب جدّاء حمل العدد «خمسين» الوارد في الخبر على المثالية» كما نبّه 
عليه السيد الخوئي «4"'» وذلك للإشارة إلى الكثرة المفيدة لليقين أو الاطمئنان» فلا 
معنى للاعتراض عليه بأَنّ اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم»©. 
ثالثًا: نسخ القرآن وتخصيصه بخبر الواحد 


الشاهد الثالث: ما ذكره بعض العلماء والمفسرين في توجيه رفض نسخ القرآن 
بخبر الواحدء فإِنْهم وجّهوا ذلك كما جاء في كلام السيد الخوئي 4؛ ‏ بالإجماعء 
والبآن الأمور المهمة التن جرت العاذة يكنبوعها بين التاس وانتشار الشر عنها على 
فرض وجودها لا تثبت بخبر الواحد, فإِنْ اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل 
على كذب الراوي و خحظ أ 00 

وبالإمكان أن تقول: إِنْ ما ذكره السيد الخوئي <4؛ لا يختص بنسخ القرآن بخبر 
الواحد؛ لأنّه يعتمد على نكتة ارتكازية عقلائية تجري في نظائر ذلك» مما هو من الأمور 
الهامة التى جرت العادة بانتشار الخبر عنها على فرض تحققهاء وذلك من قبيل الأمثلة 
التي ذكرناها سابقاء ومما يندرج في ذلك أيضًا الكثير من موارد تخصيص الكتاب بخبر 
الواحد. وذلك لآن الحكم العام أو المطلق الوارد في الآية» والذي وصل إلى عامة 
الناس من خلال القرآن الكريم» وتمٌ العمل بمضمونه على عمومه وشموله» لا يحصل 
الوثوق للعقلاء بتخصيص عمومه أو تقييد إطلاقه استنادًا إلى خبر ينقله الآحاد! ولا 
سيّما إذا ورد الخبر المخصّص بعد مضي عشرات السنين من العمل بالعام أو المطلق, 
وبالأخص إذا جاء الخاص أو المقيد إجابة على سؤال شخصيء ولم يتح تبليغه بوسيلة 
عامة توصله إلى عموم أفراد الآمة وتجعله في متناولهم» كما هو الحال في العام الوارد 
في القرآن الكريم؟! إن من لا يقبل نسخ القرآن بخبر الواحد للعذر المذكوره عليه أيضًا 
أن لا يقبل بتخصيص العموم القرانيء أو تقييد إطلاقه بخبر الواحد للسبب عينه. 

ع ج دس ع 5 5 5 ع - ع 

باختصار: لو أن عموم الآية أو إطلاقها قد خصصٌ أو قيّد فمن الطبيعي أن 
يُعرف ذلك وينتشر الخبر وينقل إليها بطريقة إن لم تلامس حدٌ التواتر» فلا أقل من 
(1) كتاب الصوم ج2 ص71. 


(2) المعتبر للمحقق الحلي ج2 ص688. 
)3( البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي ص285. 
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التخصيص أو التقييد على تبليغ المخصص أو المقيد وترسيخه في النفوس وتأكيده 
يترك الأمر للصدف» وهذا أمر عقلائي ومن الطبيعي أن يسير عليه المشرع الإسلامي» 
فإنْ من وظيفة المعصوم إبلاغ شرع الله وإيصاله إلى الناس بما يحقق قيام الحجة 
عليهم دون لبس أو تغرير» ومن الواضح أنه عندما يصدر العام ويتم إيصاله إلى الناس 
بطرق شتى ويعمل بموجبه الكثيرون لمدة من الزمنء فإنّه لو أريد تخصيصه فلا يكتفي 
المشرّع الذي يملك أمر التخصيص بإصدار الخاص في مجلس خاص أو في إجابةٍ 
على سؤال سائل دخل عليه بشكل عرضيء وقد لا ينقل السائل هذا الخبر إلى غيره 
ولا يحدّث به أصلاء ولذا من الطبيعي أن يكون حجم ومستوى تبليغ المخصص 


ونشره متناسبًا مع مستوى رسوخ العام في الأذهان وانتشاره في الأوساط. 
رابعًا: القتل بخبر الواحد 


والآمر الرابع الذي يذكر كمؤيد في المقامء هو أنْنا أمام مفارقة تستدعي التوقف 
والتأمل. وهي أن القضاء الإسلامي لا يقبل دعوى الارتداد ضد مسلم. إِلّا إذا أقام 
المدعى شاهدين عدلينء ولا يكتفى بالعدل الواحد. وهكذا الحال فى دعاوى القتل 
والسرقة وغيرها. بينما إقرار حكم المرتد (وهو القتل) يكتفى في إثباته فقهيًا بالخبر 
الواحد الظني! أي إن إثبات الصغرى يحتاج إلى تعدد الشهود, بينما إثبات الكبرى 
يكتفى فيه بخبر الواحد؟! إن ذلك مثار استهجان لدى العقلاء» إذ إن من يتشدد فى إقرار 
العقوبة صغرويّاء لا بدٌ أن يتشدد بمستوى أعلى في إقرارها كبرويًا. ْ 

وفي ضوء ذلك يمكننا القول: إِنْ أخبار قتل المرتد إن لم يحصل اليقين أو 
الاطمئنان بها كليا أو جزئياه فلا يمكن التمسك بها أو التعويل عليها في الحكم بقتله. 
ولا سيّما أن المسألة على خلاف أضالة الاحتياط» هما يفرضن الاقتضار فيه على القدر 
المتيقن» كما أنْ التدارك في المسألة غير ممكن بعد زهاق الروح. وإِنّ الدليل الذي 
يضطرنا لرفع اليد عن أصالة الاحتياط» ومبدأ صون النفس الإنسانية واحترامهاء لا بد أن 
يكون واضح الدلالة على مستوى النص أو الظهورء وتام السند ‏ أيضًا ‏ بمستوى يكون 
معه مفيدًا لليقين أو الاطمئنان. 
تضعيف الرواية لا الراوي 


وتجدر الإشارة إلى أنّنا عندما نتوقف فى الأخذ بخبر الواحد الثقة فى القضايا 
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الخطيرة والمهمة التي تنفرد بنقل حدث كبير ومهم تفرض طبيعة الأمور تواتر نقله فهذا 
لا يعنى بالضرورة أنّنا نُصَعٌّففَ الراوي أو نكذبه. ليقال: إِنّْهِ ثقة مأمون» وقد وثّقه علماء 
الرجال المشهود لهم بالورع والأمانة والخبروية» بل إِنْنا نُصَعُففٌ الرواية ونتوقف فيها؛ 
فربما حصل للثقة التباس معين في النقل والسماع والفهم» وربما حصل للنساخ اشتباه 
أو خطأ معين. وما أكثر الأشخاص الذين ينقلون أخبارًا معينة وهم صادقون في أنفسهم 
وغير متهمين» ولكن مع ذلك لا يكون خبرهم مطابقا للواقع. 

وخلاصة الكلام أنه إذا لم يثبت لنا تواتر الروايات الواردة في قتل المرتد» كما 
سنلاحظ. فلا يكفي الاستناد إلى أخبار الآحاد في إطلاق الفتوى بقتله. أو في نظائر 
ذلك من الأحكام التي تتصل بقضايا خطيرة للغاية ويترتب عليها سفك الدماء» حتى لو 
كانت هذه الأخبار صحيحة السند» ومن هنا اختار بعض علماء المسلمين «أن الحدود 

فقث بحديك الأسادع” , 

قد تقول: إِنَّ الأخبار الواردة في قتل المرتد حتى لو لم تكن متواترة» فإنَّ تضافرها 
وكونها مروية من طرق الفريقين يوجب حصول الوثوق بصدورهاء وهذا كافٍ في 
حجيتهاء لأن الوثوق والاطمئنان حجة عقلائية. 

ولكن جوابنا على ذلك: إِنَّه سوف يتضح لاحقًا عدم تمامية هذا الكلام. 
2. موافقة الكتاب 

إن ضرورة حصول الوثوق بالخبرء مما أشير إليه في النقطة الأولى» هو رهن بتوافر 
جملة من العناصر الإيجابية» وانتفاء أية عناصر سلبية قد تمنع من تراكم الاحتمالات 
المؤيدة والمساعدة على حصول الاطمئنان بالصدور. وإذا كانت كثرة الروايات 
وورودها من طرق الفريقين (السنة والشيعة) تشكل عنصرًا إيجابيًا لصالح الحكم, فقد 
تبرز في المقام بعض العناصر السلبية المانعة من الوثوق» وأهمها ما قد يقال عن وجود 
معارضات لتلك الأخبار ‏ كما ربما يأتي التطرق إليه ‏ أو عدم انسجامها مع المفاهيم 
القرآنية العامة. فاللازم ملاحظة هذه المعارضات الروائية» للتأكد من صحتها وتمامية 
دلالاتها. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإِنْ القواعد تقضي بعرض الأخبار» ومنها الأخبار 
الواردة فى قتل المرتد على كتاب الله تعالى» فإن بان وظهر أنّْها معارضة له تعارضًا 


)01 الإسلام عقيدة وشريعة ص 281. 
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مستقرًا””* لزم طرحها. ولا يتوقف لزوم العرض على الكتاب على فرض تعارض 
الأخبار فيما بينهاء ليكون الكتاب هو المرجح لإحدى الطائفتين المتعارضتين على 
الأخريى» كما كو المشهون لدق الأصولب»: حيك ممملوا ما ععاء .مخ الروايات الآمرة 
بالعرض على صورة تعارض الأخبار فيما بينهاء ليكون الكتاب هو المرجّح لإحدى 
الطائفتين على الأخرى. بل الأقرب إلى الصواب ولا سيما على مبنى الوثوق في 
حجية الخبرء أَنّه لا بدّ من عرض الأخبار مطلقًا ‏ ولو لم تكن متعارضة فيما بينها ‏ 
على الكتاب؛ لا ليصار إلى إسقاط ما يعارضه منها فحسبء وإنما ليتسنى لنا التأكد من 
موافقتها وانسجامها في الروح والمضمون مع المفاهيم والمبادئ القرآنية» قبل الأخذ 
بها والإفتاء بمضمونهاء وهذا الرأي هو ما أصرٌ عليه بعض الفقهاء المعاصرين'”. 


وإذاكاة لآ سنعنا هنا النقصيل :فى بيات هذا الميتى (الذى لا يكشى فى حجية الخير 
بانتفاء مخالفته للقرآن العريم قبصبه بل بويشغرط أيقنا حصول الموافقة الروجية مع 
القرآن وثوانت الستة بمعتى أنيكون مضمون الخبر موافقًا للمبادعة العامة التى أرساها 
الفعاك): فانا فجد دمن الضرورى الاشارة الشبريعة إلى الذليل عليه والدليل هوة 

أولًّا: إنَ هذا مما جرى عليه العقلاء في إثبات صدور الكلام عن الجهة التي نسب 
إليهاء فإِنّهم يتخذون مما ثبت صدوره من الكلام والمواقف فضلا عما عرفت به تلك 
الشخصية من ملكات ومزاياء معيارًا فى محاكمة سائر مواقفه وأقواله المشكوكة النسبة 
إليهء وعليه فبما أن حديث الأثمة من أهل البيت 28 هو حديث جدهم المصطفىء 
وحديث النبي (ص) هو وحي يوحى ولا يمكن أن يكون مخالفا للقرآن» فيكون من 
الطريع. آنا يعرضي كل 'قرالهم التعيرى الى رسب البقم على تمكانت الكداب 
وثوابت السنة. يقول بعض الفقهاء المعاصرين حفظه الله: « كلما كانت هناك مجموعتان 
منسوبتان إلى شخص أو جهة وكانت إحداهما مقطوعة الانتساب والأخرى مشكوكة 
٠»‏ فإنه لا بد في الوثوق بالمجموعة الثانية من الرجوع إلى المجموعة الأولى باعتبارها 


(001) التعارض المستقر هو الذي لا مجال معه للجمع العرفي بين الخبرين أو الدليلين المتعارضين» 
وإنما يرى أهل العرف أنّهما متنافيان ولا مجال للتوفيق بينهما بطريقة عرفية» وهذا بخلاف التعارض 
غير المستقر فهو الذي لا يرى أهل العرف صعوبة في تفسير أحد الدليلين على ضوء الآخر بما 
لا نضطر معه إلى طرح أحدهماء كما في تعارض الخاص والعام؛ أو المطلق والمقيد أو الظاهر 
والأظهر. 

(2) قاعدة لاضرر ولا ضرار للسيد السيستانى ص 213. 
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السند الثابت في الموضوعء وملاحظة روحها وخصائصها العامة » ثم عرض تلك 
المجموعة على تلك المباديئع المستتبطة فما وافقها قبل وما خخالفها ردء وربما تداول 
إجراء مثل هذه الطريقة فى تحقيق الكتب أو الأشعار المشكوكة النسبة ونحوهاء فإنها 
تقار كينا يسيغرع الشحص فرك اللظه) بسوكرس عير اله خط امه لمتكم ذه على 
ضوء ذلكء فلو فرضنا أن شعرًا نسب إلى مثل الرضي أو مهيار الديلمي أو إلى حافظ أو 
سعدي » وهو لا ينسجم مع ما عرف به من أسلوب ومن صفات نفسية ومميزات فكرية 
فإنه لا تقبل النسبة وإن كان الذي نسبه إليه رجل ثقة»”". 
ثانيًا: إن موافقة الخبر فى مضمونه للمبادئ القرآنية يستفاد من الروايات العديدة 
والمستفيضة والواردة عن الأئمة يع والتي لم تكتف في حجية الخبر بانتفاء مخالفته 
للكتاب» بل وتشترط الموافقة له» وإليك بعضها: 
1- صحيحة أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله هل يقول: «كل شىء (حديث) 
مردود إلى الكتاب والسنّة وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»©. 
2- ما رواه هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله للا قال: خطب النبي صلى الله عليه 
وآله بمنى . فقال : «يا أيها الناس ما جاءكم مني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما 
جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله). 


3- خبر السكونى (معتبر على بعض المسالك الرجالية) عن أبى عبد الله لا قال: 
قال رسول الله (ص): (إِنْ على كل حق حقنيقة وعلى كل صواب نورًا فما وافق 
كتاب اللّه فخذوه 2( وما خالف كتاب اللّه فدعوه)". 

4- ماروي عن عبد الله بن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله يلكلا عن اختلاف الحديث 
يرويه من نثق به» ومنهم من لا نثق به. قال: «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له 
شاهدًا من كتاب الله أو من قول رسول الله » وإلا فالذي جاءكم به أولى به)"”". 


النًا: ومما يؤيد هذا المبنى ويزيده وضوحًاء علمنا بأنْ الأخبار قد طالها الوضع 


(1) قاعدة لاضرر ولاضرار ص 213. 

(2) الكافي ج1 ص 69. 

(3) المصدر السابق نفسه؛ الصفحة نفسها. 

(4) _المصدرالسابق نفسه؛ الصفحة نفسهاء وج2 ص 54. والمحاسن ج 1 ص 226, وأمالي الصدوق ص 449. 
(5) الكافي ج1 ص 69. 
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ونالتها يد العبث بما لا يؤمن معه من الأخذ بالخبر حتى لو لم يكن مخالقًا للكتاب؛ أما 
إذا كان موافقًا له بالروح فيكون ذلك شاهدًا على حصول الوثوق. 

وننبّه إلى أن الشرط هو الموافقة الروحية مع القرآن. بمعنى الانسجام مع المبادئ 
العامة التي أرساها القرآن الكريم أو صحيح السنة» وليس الشرط هو الموافقة في 
المؤدى» وإلا لأمكن الاعتراض على ذلك بأن هذا المؤدى بما أنه وارد فى القرآن 
الكريم فيكون هو الحجة ولا حاجة بنا لتصحيح الخبر الذي ورد فيه. ْ 

مع اتضاح هذا المبنى في حجية الخبر نقول: الظاهر أنْ الروايات المشار إليها 
الواردة فى قدل المرقن لأ شاهد غلبها من ميحكنات الكنات أو ثوابت البنظة بل اليك 
تتوافق مع القرآن روحًاء وإنما هي منافية للروح العامة التي استفدناها من الآيات القرآئية 
التي تقدم الحديث عنها في البحوث السابقة. 

إن هذه الملاحظة منضمة إلى ملاحظات أخرى» سوف تتبدى في البحوث اللاحقة 
وتحول دون حصول الوثوق بتلك الروايات الواردة فى قتل المرتد» أو تبعث على 
التشكيك في الفهم السائد لهاء بالرغم من تضافرها وشهرتها. فإِنّ ذلك أعني الشهرة 
3 وم من التوندت قيهاء كما تونقي المنهام في روايات' '"' سهو النبي (ص) في الصلاة 
كاد - رغم تضافرهاء وكذا ما يُعرف ب «روايات العدد الدالة على أن شهر رمضان 
ثلاثون يومًا لا يزيد ولا ينققص”. إلى غير ذلك من النظائر. 
3النظرة الشمولية 

وهناك ملاحظة منهجيّة هامة لا بدٌ من أخذها بعين الاعتبار في التعامل مع الأخبار, 
ولا سيّما على مبنى حجية الخبر الموثوق» وهي أنْ علينا أن ننظر إلى الروايات الواردة 
في قضية معينة كقضية قتل المرتد أو غيرهاء على أساس نظرة شمولية لا تجزيتية 
والنظرة الشمولية تفرض أن يتم استخلاص الموقف من مجموع تلك الآخبار» دون 
تفكيك بينها كما هو الشائ لم الحيظ يصل المقيه على امينتطاق كل رواية على نخد رنيخ 
صرف النظر عن ساتر الروايات» الأمر الذي قد يفضي إلى استنتاج وجود تضارب أو 
تعارض بين مداليل الروايات. والفكرة المقترحة هناء والتي تحتاج إلى متابعة وملاحقة 


(1) راجع حول ذلك: ما كتبه الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (ت: 1104ه) في رسالته الموسومة 
ب «التنبيه بالمعلوم من البرهان في تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان». 
(2) راجع حول ذلك: ما كتبه الشيخ المفيد (ت: 413ه) في جوابات أهل الموصل وما بعدها. 
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- ليس هذا مجال الإسهاب فيها هي: أن يؤخذ بالقدر الجامع والمشترك بين الروايات» 
لآنه هو المضمون الذي يحصل الوثوق بصدوره عن المعصوم. أمّا ما تنفرد به بتعض 
الأخبار من دلالات جانبية لا تلتقي به مع سائر الروايات» بل ربما تعارضها فيه» فهذا لا 
يمكن اتخاذه حجة فى عملية الاستدلال» لصعوبة الوثوق به فى غالب الأحيان» لا سيما 
بملاحظة ما هو معروف من أنّ الروايات ‏ في الغالب لم تنقل إلينا بعين الألفاظ التي 
صدرت من المعصوم. وإِنّما هي منقولة بالمعنى» ولا شك أن النقل بالمعنى فوّت علينا 
الكثير من الحقائق» وكان أحد مناشئ التعارض بين الروايات. ففي الحديث الصحيح 
عن محمد بن مسلم, قال: قلت لأبي عبد الله #ته: «أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص؟ 
قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس)7". 

وفي رواية داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله تيتج: «إني أسمع الكلام منك 
فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجىء؟ قال: فتتعمد ذلك؟ قلت لاء فقال: تريد 
المعاني؟ قلت: نعم قال فلا بأس)0. ْ 

فإذا كان الرّواة لا ينقلون إلينا النص الحرفي لكلام النبي (ص) أو الإمام تيت 
وإِنّما قد يستخدمون مرادفات اللفظ». وما يؤدي مضمون الكلام بحسب اجتهادهم 
وفهمهم للغة واستعمالاتهاء فكيف يتسنى لنا التمسك بحرفيّة النصّ والبناء عليه 
كما هو الملاحظ في الاستدلالات الفقهية التي تبني الحكم الشرعي على بعض 
التدقيقات اللغوية» التي قد لا يكون الراوي ملتفتًا إليها ولم تخطر بباله؟! وأنى لنا 
الوثوق بمثل هذه الاستدلالات؟! إِنْ هذا المنهج الذي يعطي أو يولي أهمية كبيرة 
لمثل هذه التدقيقات فى الألفاظ والحروف المستخدمة فى الروايات» إلى حد بناء 
الامتدلال على أن الإمام ته مدلا قد غطنت بالقاء لا بالواوء أو بالواق لا يقد أو 
أنه استخدم مثلا فعل «جلس» وليس «قعد»» والجلوس يختلف عن القعود في كذا 
وكذا.. ونظائر ذلك من التدقيقات اللغوية.. إن هذا المنهج لا يمكننا قبوله» ولا نرى 
أنه يقربنا من الوصول إلى حقيقة الحكم الشرعيء ولا يتلاءم مع ما ذكرناه من نقل 
الأحاديث بالمعنى» بالإضافة إلى ما قد تعرّضت له النصوص من زيادة أو نقص غير 
متعمد أثناء عمليات الاستنساخ» كما تنبئنا عن ذلك تعدد النسخ في ألفاظ الخبر 


(1) وسائل الشيعة ج27 ص80. الباب 8 من أبواب صفات القاضي الحديث9. 
(2) المصدر نفسه. الباب8 من الأبواب نفسها الحديث 10. 
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الواحد» وهى ظاهرة تطال الكثير من الروايات”''» كما هو ملاحظ فى الكتب الحديثية 
التي تصدر محققة ويشار فيها إلى النسخ المختلفة. 


وقصارى القول: إِنْ النظرة الشمولية في التعرّف على مراد الأشخاص من 
العلماء والباحثين وسواهمء هي طريقة عقلائية مألوفة ومعتمدة في شتى ميادين 
المعرفة المعاصرة» وذلك عندما تواجه الباحث جملة بيانات صادرة عن شخص 
واحد في موضوع واحدء وبالأولى أن يتم اعتماد هذه الطريقة في التعامل مع كلام 
النبي (ص) أو الإمام هلئا» إن التناقض والتهافت إذا كان ممكنًا وواقعًا بلحاظ الأفراد 
العاديين وفي كلماتهم, فإنه غير واردٍ بلحاظ المعصومين حتى مع تعددهم, لأن 
كلمات المعصومين صادرة عن منبع واحد فلا بد أن يتعامل معها كأنها صادرة عن 
بخص واحد وآن وغل سلة واد دوق برعة أى شكيك» إن اغعماد هذه الطريقة 
وتطبيقها في المقام يعني - بالضرورة ‏ التوقف إزاء جملة من الاستفادات الجانبية 
الخاضعة للأسلوب الاجتهادي التفكيكي. 


4 انتفاء احثتمال التدبيريهة والتاريخيهة 


ومن أهمّ الشروط التي يلزم توافرها في نصوص الردّة» لتكون صالحة للإفتاء بقتل 
المرتد: ثبوت الإطلاق الأزماني”"" في تلك النصوصء ما يجعل مضمونها ممتدًا مع 
الزمن وليس مضمونًا تاريخيًا أو تدبيريًا وواردًا في ظروف خاصة لا يتعداها. والذي نراه 
أن تلك النصوض لا يمكن إحراز الأطلاق الأزمانى فيهاة؛ لأن ظرف الارتداد بان صدور 
تلك الروايات كان يصاحبه عنصر هام نفتقده اليوم» وهذا العتصر هو أن الردّة كانث 
تترافق مع تحوّل المرتد إلى الصف المعادي وانشقاقه عن الجماعة المسلمة. وبعبارة 


(1) على سبيل المثال: نلاحظ أن حديثًا واحدًا قدذكرت في لفظ واحدٍ من ألفاظه أربع نسخ أو احتمالات» 
جدد قبرًا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام)» انظر: من لا يحضره الفقيه ج1 ص189» والنسخ 
المذكورة فيه هي: 1 أن تكون كلمة جدد بالجيمء وبناءً عليها فيستفاد منه عدم جواز تجديد بناء 
القبر. 2- أن تكون الكلمة بالحاء المهملة ١حدّدا‏ وهي بمعنى سم القبرء أي جعل له سنامًا كسنام 
البعير. 3- أن تكون بالخاء «خدّد) بمعنى شنٌّ» فهى من الأخدود وهو الشق» قال تعالى: 98 فيل تحب 
لخدو #[البروج 4]. 4 أن تكون «جدّث». وهي على ما ذكر بمعنى اتخذ القبر جدنّا أي نبشه. 
ليدفن ميئًا فيه» انظر حول هذه الوجوه: وسائل الشيعة ج3 ص 209. 

(0)2:) الإطلاق الآزماني» معناه شمول الحكم لكل الأزمنة وعدم اختصاصه بمرحلة زمنية معينة. 
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أخرى: إِنْ الدين حيث كان يشكل الهوية السياسية والاجتماعية للفرد في تلك المرحلة» 
فهذا يجعل خروجه عن الدين يُترجم سي 
الدينية المقوّمة للاعيقاه الإسلامي. ومما يعزز التشكيك في إطلاق- نصوص الردّة 
الأزماني» أن غالبها ‏ إن لم نقل جميعها - تُمثْل إجابات على أسئلة تعكس اهتمامات 
تلك المرحلة وهمومهاء ولم تكن صادرة من النبي (ص») والإمام ينه ابتداءً على نحو 
إعطاء القاعدة العامة والكليّة. 

وأعتقد أن الغفلة عن السياق التاريخي للروايات ‏ في المقام أو غيره قد أوقعتنا 
في كثير من الاستنتاجات الخاطئة والتعميمات غير المبررة. فإِنْ السياق التاريخي 
للأخبار هو بمثابة أسباب النزول للآيات» فكما أن أسباب النزول توضح المقصود 
وتسلّط الضوء على المضمون في طبيعته وسعة دلالته» كذلك الحال في السياق 
التاريخي؛ وقد تطرقنا إلى هذا الموضوع في كتاب «الشريعة تواكب الحياة». وذكرنا 
روايات الردة 

مع اتضاح الضوابط العامة التي لا بد من توافرها أو التوجّه إليها قبل الاستدلال 
بروايات الردة» لا بذ لنا أن نلقى نظرة تفصيلية على تلك الروايات» لتلاحظ مدق 
نهوضها بإثبات الحكم بقتل المرتد. وسوف نكتشف في نتيجة البحث أن تلك الروايات 
برمّتها لا تخلو من تأملات وملاحظات عديدة» إِمّا في سندها أو في دلالتها. وإذا ما 
تم بعضها سندًا ودلالة» فإنَ الأمر لا ينتهي عند هذا الحد, فقد لا تفي بإثبات الحكم 
المتدكري إما ل ا أو أن هذا النوع من الأحكام لا يمكن إثباته بأخبار 

وقيما يلى؛ سوك لستعرضن الأخبان الى اتعدل .يها لقتكل المرثد ونيدا بالرواياث 
الواردة من طرق أهل السنة» ثم ننتقل إلى الروايات الواردة من طرق الشيعة. 
أولا: الروايات الواردة في مصادر السناة 

لثمل مضاذن الحدية المصقة على أهل السئة على العدين من الكعيان الى 


شكلت مستندًا رئيسًا للفتوى الفقهية المشهورة عندهمء والتي تنص على أن حكم المرتدهو 
القتل. وبعض هذه الأخبار قد تسربت إلى كتب الفقه الشيعية» وهذا استعراض لتلك الأخبار: 
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1[ حديث: «من بدل دينه فافتلوه, 


لعل أبرز وأهمٍ حديث تم الاعتماد عليه في الفتوى بقتل المرتد لدى فقهاء 
الساحين؛ عم أهل الشثة ديت : امن بدّل دينه فاقتلوه»؛ المنسوب إلى رسول الله (ص). 
ج495خيي_ي65056ر6أر 00 أم 

في البدءء يجدر بنا نقل الحديث وعرضه وفق السياق لوارد فيه. فقد أخرج 
البخاري في صحيحه بإسناده إلى عكرمة: (إِنْ عليًا 5ه حرّق قومّاء فبلغ ابن عباس» 
فقال: لو كنتٌ أنا لم أحرقهم. لأَنْ النبي (ص») قال: ١لا‏ تعذبوا بعذاب الله) ولقتلتهم كما 
قال النبي (ص): «من بل دينه فاقتلوه)”". 

وقد سجّل البخاري قبله حديثا آخرء بإسناده إلى أبى هريرة قال: بعثنا 
رسول الله(ص) في بعثٍ فقال: «إن وجدتم فلانًا وفلانًا فاحرقوهما بالنار»» ثم قال 
يعذب بها إلا لله فإنْ وجدتموهما فاقتلوهما:©. 

إل أن هذا الحديث التشان إل أعى حديف "من يدل دينه فاقتلوه» لا يصلح 
لإثبات الحكم بقتل المرتدء لأنّه مبتلى بعدّة ملاحظات يمكن إجمالها بالتالي: 
عكرمة وما أدراك ما عكرمة؟ 


الملاحظة الأولى: إِنْ راوي الحديث عن ابن عباس هو عكرمة:» وما أدراك ما 


(1) صحيح البخاري ج4 ص22 باب أنه لا يعذب بعذاب الله وأورده في ج8 ص50 باب حكم المرتد 
والمرتدة» وأخرجه الإمام أحمد عن عكرمة أيضًاء انظر: مسند أحمد ج1 ص283» وهكذا ابن ماجة 
في سننه ج2 ص 848, وأيضًا أبو داود في السنن ج2 ص327» والترمذي كذلك في سئنه ج3 ص 9: 
والنسائي في سننه ج7 ص 104. والحاكم في المستدرك ج3 ص538)» ولا نجد الحديث في المصادر 
الشيعية الحديثية باستثناء دعائم الإسلام ج2 ص 480 وعوالي اللآلي: ج2 ص239, لكن هذين 
المصدرين لا يعتد بهما كثيرّاء ويظن أخذهما الحديث من المصادر السنية» ورغم ذلك فقد انتشر 
الحديث في الكتب الفقهية الشيعية» راجع الخلاف ج5 ص354, المبسوط ج2 ص36 57) تذكرة 
الفقهاء ج9 ص 2277 الدروسيح 2 ص52 جامع المقاصد ج3 ص 447.. 
وقد نبّه بعض علماء الشيعة على أنْ مصدر الحديث هو كتب السئّة» وأنّ التمسك به هو من باب 
الإلزام» انظر: ابن زهرة في الغنية ص380. وراجع أيضًا: بحار الأنوار ص107» وهذا الأمر له نظائر 
كثيرة في الفقه الشيعي» راجع في ذلك ما كتيناة في كتاب «الشريعة تواكب الحياة». 

)2( صحيح البخاري ج4 ص 21» ومسند أحمد ج2 ص 307. 
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عكرمة؟ فقد انهم بالكذبء ولا سيّما على سيده ومولاه ابن عباس» حتى ضرب المثل 
بكذبه عليه. روي أنْ سعيد بن المسيب كان يقول لغلامه بَرّد: يا بُرّد لا تكذب عليّ كما 
يكذب عكرمة على ابن عباس. ونسب إلى ابن عمر أنه قال ذلك لنافع» أي قال له: لا 
تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. وقد رماه بالكذب كل من عطاء» وسعيد 
بن جبير» وابن سيرين. وكان مالك لا يراه ثقة» وأمر أن لا يؤخذ عنهء وتجنبه مسلم 
في صحيحه. وقد ورد أن علي بن عبد الله بن عباس قد نهى عكرمة عن الكذب على 
والده» وربطه على باب الكنيف. روى جرير بن عبد الحميد» عن يزيد , بن أبي زياد قال: 
دخلت على علي بن عبد الله بن عباس» وعكرمة مقيدٌ على باب الحشٌء قال: ما لهذا 
كذا؟! قال: إِنّه عكذب على أبي. ا ار ا 
لاعتر تي راو عر ليالس فقلت له (أي لعلي): ألا تتقي الله! فقال: إن هذا 
الخبيث يكذب على أبي"' 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإِن عكرمة رُمي بأنّهِ كان خارجيّاء إما نجديًا أو 
صفريًا أو إباضيًّا» ومن كان كذلك فهو متهم في الرواية عن علي #يت. ومن القريب أنه 
وضع الرواية المذكورة بداعي الطعن والانتقاص من الإمام علي ت» وإثبات مخالفته 
لرسول اللهك(ص»» وربما لهذا زعم عكرمة أن ابن عباس كان خارجيًا”. في كذب 
مفضوح. واستطرادًا في مسلسل الكذب هذاء فقد حدّث بعضهم عن الإمام علي َيِه أنه 
قال» بعد اعتراض ابن عباس عليه في عملية الإحراق: «ويح ابن عباس إنه لغؤاص على 
الهنات!)”2» إِنْها الهنات إذن التي يراد تسجيلها على علي 2كه. 

هذا ولكنّ المدافعين عن عكرمة ردّوا على اتهامه بالكذب؛ لجهة أَنْ مَنْ ثُقل عنهم 
تكذيبه لم يصل كلامهم إلينا إلا بطرق ضعيفة» أو إنها اتهامات غير دقيقة» أو غير مفسرة©, 


)01 راجع ميزان الاعتدال ج3 ص 94 تهذيب اهديب ج17 ص 2237 سير أعلام العاواوج” ضن ‏ 23. 

)2( راجع المحصادن تقسهاء والصفرية قوم من الخوارج نُسبوا إلى عبد الله بن صفاره أو إلى زياد بن 
الأصفر» أو إلى صفرة ألوانهم» أو لخلوهم من الدين .والإباضية هم أتباع عبد الله بن أباض ولهم 
وجود إلى الآن في سلطنة عمان والجزائر وغيرهما من الدول» وتجدر الإشارة إلى أن الإياضية 
ينكرون أن يكونوا من جملة الخوارج. 

(1)8. التصدو سه 

(5) انظر: وضوء النبي (ص».» للسيد علي الشهرستاني ج2 ص 125. 
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كما أن بعض العلماء”' رجّح أن يكون اتهامه بالكذب على خلفية روايته عن ابن عباس أنه 
«سبق الكتاب الخفين)7» لكن هذا مجرد احتمال أو حدس لا يعوّل عليه. 

وأمّا اتهامه أنه من الخوارج. فربما رُدَ عليه بأنه لو كان كذلك لما كان يأخذ جوائز 
الأمراء» فإِنَ رأي الخوارج في أمراء الجور معروف. 

ولكننا الاحظ على ذلك: 

أو لا ]إن مدره عدم لجراكر الأغر ا لو اقيق لاحي كومهار ا إنزينا كان بيد 
بعض العناوين التي تسوّغ له ذلك؛ كما أن عدم كون التضعيف مفسرًا لا يمنع من قبوله 
إذا صدر من أهله. 

ثانيًا: إن رميه بالانتماء إلى الخوارج لم ينفرد به خصوص علماء الرجال السنة» 
فقد ورد ما يؤكد ذلك في روايات الشيعة أيضًّاء منها: ما أورده الكليني والشيخ الطوسي 
بإسنادهما عن أبى بصير عن أبى جعفر دل قال: «كنا عنده وعنده حمران» إذ دخل عليه 
مواسى» فقال له: جعلت فداك: هذا عكرمة في الموت وكان يرى رأي الخوارج» وكان 
منقطعًا إلى أبي جعفر «لإا, فقال لنا أبو جعفر #2: انظروني حتى أرجع إليكم. فقلنا: نعم» 
فما لبث أن رجع فقال: أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات 
ينتفع بهاء ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعهاء قلت: جعلت فداك وما ذاك الكلام» 
قال: هو والله ما أنتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية»!. 

يقول العلامة محمد تقي المجلسيء تعليقًا على قول الإمام الباقر ته «لو أدركت 
عكرمة..): «هو مولى ابن عباس وكان يرى رأي الخوارج ولكنه كثير الاختلاف إلى 
الآئمة تيت وكان يحبهم, فلمًا أخبر ي#يته بأنّه في الاحتضار قام من مجلسه وذهب إليه 
لكي يرده عن مذهبه الفاسد)9. 

أقول: لو ثبتت محبة عكرمة لسائر الأئمة من أهل البيت ل فإِنَ ذلك لا ينافي أن 
يكون ممن يرى رأي الخوارج في أمير المؤمنين 2ت حيث حكموا بكفره لعدم تراجعه 


عن التحكيم. 


(1) قاموس الرجال ج7 ص238. 

(2) هذا الحديث مروي عن علي ته انظر: السنن الكبرى للبيهقي ج1 ص272 وقد رواه عكرمة عن ابن 
عباسء انظر: المصنف لابن أبي شيبة ج1 ص 313. 

(3) الكافي ج3 ص123» والتهذيب ج1 ص287. 

(4) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج1 ص 345. 
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وخلاصة الاعتراض الأول: إِنْ عكرمة ‏ وبحكم كونه خارجيًا-متهمٌ بوضع الحديث 
المشار إليه بغرض الإساءة إلى الإمام علي تيت» ولا يبعد أيضًا أن يكون الحديث قد وضع 
بهدف إحداث تشويه في صورة العلاقة النقية بين الإمام علي تيك وبين تلميذه وحواريه 
ابن عياس» وهذا ما نلمحه في بعض الكلمات. فقد نقل الجاحظ عن إبراهيم بن سيار 
النظام أن أمير المؤمنين تج ندم على إحراق المرتد بعد الذي كان من فتيا ابن عباس! 

وقد ردٌ الشيخ المفيد هذا الكلام بالقول: «وهذا من أطرف شيء سُمع وأعجبه. 
وذلك أنْ ابن عباس أحدٌ تلامذته والآخذين العلم عنه» وهو الذي يقول: كان أمير 
المؤمنين يك يجلس بيننا كأحدنا ويداعبنا ويبسطناء ويقول: والله ما ملأت طرفي قط 
منه هيبة له تيت« فكيف يجوز مِنْ مثل مَنْ وصفناه التقدّم على أمير المؤمنين كج في 
الفتيا وإظهار الخلاف عليه في الدين» لا سيّما في الحال التي هو مُظهرٌ له فيها الاتباع 
والتعظيم والتبجيل!)"". 

وثمة ملاحظة في إسناد الحديث بطريقه الآخر الذي أورده البخاري في باب 
الردّة» وهي اشتماله ‏ مضافا إلى عكرمة ‏ على محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان 
المعروف بعارم» فهو وإن كان ثقة لكنه اختلط في أواخر عمره» وحدّث بالمناكير. يقول 
ابن حبّان عنه: اختلط في آخر عمره وتغيّر حتى كان لا يدري ما يُحِدَّث به فوقع في 
حديثه المناكير الكثيرة» فيجب التنكب عن حديثه فيما راوه المتأخرون, فإن لم يعلم 
هذاء ترك الكل ولا يُحْتج بشيء منها». 
كيف يغيب عن علي ته حديث رسول الله (ص)؟ 


الملاحظة الثانية: إن كيف يغيب عن علي تيت قول رسول الله(ص): ”لا يعذَّبِ 
بالنار إلا الله)؟! مع أنّه من أقرب الصحابة إليه وأكثرهم ملازمة له ولصوقًا به. فقد كان 
يتبعه اتباع الفصيل أثر أمه'”» ويسأله حين يسكت الآخرونء ويدفع ما تيسر له من مال 
صدقاتٍ في سبيل الله بهدف مناجاته (ص” وقد دعا له النبي (ص) عندما أرسله إلى 


(1) الفصول المختارة ص214 

(2) تهذيب التهذيب ج9 ص359. 

(3) انظر: نهج البلاغة ج2 ص157. 

(4) كما ورد في تفسير قوله تعالى : ييا ألَذنَ ءَامنوَا دا سيم امول هَفَرَمُوأ بين يدَىَ وسو صَدَقَةٌ دلِكَ 
رلك وأطهرٌ دجوا ونه مول د 2 المج 2 وقد ورد أنه لم يعمل بهذه الآية غير 
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اليمن لتولى القضاء فيها وقال له: «إِنَّ الله عزّ وجل سيهدي قلبك ويثبت لسانك» وهل 
كان حكرمة أو غيره أعلى يكلام الى )تمن بابي مدينة علمة؟ 1 ولأ ننتها أن اقضية 
الحرق المزعومة حدثت في زمن خلافة الإمام 2ته» أي بعد صدور الكلام المذكور من 
النبي (ص» بما يزيد على عقدين من الزمن. فكيف لم يسمع 22 طيلة هذه المدة بهذا 
الحديثء على فرض أنه لم يكن مطّلعًا عليه أو سمعه من النبي (ص) مباشرة؟! 


علي 2تله لم يحرق أحدًا 


2 
3 


الملاحظة الثالثة: إِنّه لم يثبت أن عليًا 2ت أحرق أحدًا من الناس» نعم جاء في بعض 
المرويات أنه أقام الحد على بعضهم بطريقة الخنق لا الحرق» وذلك باعتماد أسلوب 
حبس الأوكسجين عنهم من خلال شق حفر متقاربة وفتح بعضها على بعض بثقوب. 
ثم إيقاد النار في بعضها فيموت الشخص الموجود في الحفرة المجاورة بالدخان 
لا بالنار”". وهذه الروايات ‏ لو صحت - فهي بعيدة كل البعد عن موضوع الإحراق 
الذي يحتمل أن تكون رواياته موضوعة لبعض الدواعي السياسية» كما أشار إليه بتعض 
الأعلام المحققين في دراسة نقدية لهذه الروايات لجو ان عارك الفريقية» مختيكد 
أن هذه الروايات وضعت «لتري فعل الإمام 2ت في هذه الهنات» نظير فعل الخليفة أبي 
بكر حين أحرق الفجأة السلمي وغيره وانتقد عليه» وكي لا يكون أبو بكر وحيدًا في ما 
انتقد عليه من إحراق الناس» بل يكون علي تيت شريكه في ذلك» ويكون نظيرًا لفعل 
الل جين الح ساعن مانعي الوكايها0. ْ 


وسآت تحيق ذلك وت ضيه لاعناعيل البعديك عن روايات الأحراق. 
نزع الحديث عن سياقه 

الملاحظة الرابعة: ما قد يقال من أنْ حديث من بدّل دينه فاقتلوه» - على فرض 
التسليم بصحته هو قضية في واقعة لا تُعرف ملابساتهاء وبالتالي فلا يمكن القياس عليها 
أو اتخاذها قاعدة عامة في قتل كل مرتد. وبيان ذلك: إن ابن عباس لم يبادر إلى تبليغ كلام 
سمعه من رسول الله(ص»» وإنما أورده - كما هو مفروض الرواية ‏ في مقام الاعتراض 
(1) سنن أبي داود ج2 ص 160. 


(2) راجع: قضاء أمير المؤمنين للتستري ص237-206. 
(3) راجع: عبد الله بن سبأ للعسكري ج2 ص 197-195. 
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على إحراق علي ميته جماعة من الناس» دون أن يكون واضحًا ما إذا كان هذا الكلام 
صادرًا على سبيل التقنين وإعطاء القاعدة الكلية» أو أنه وارد فى مناسبة معينة لها ظروفها 
رملاساتها الغامة» من قبل مالاكرة يعضوم من أن حديق الريل دوك فصر جا 
في سياق العلاقات الحربية» كان المسلمون يشفقون من المسلم إذا ارتد ورأوه في صف 
المقاتلين» هل يعصمه إسلامه السابق من قتله إذا قدروا عليه في ميدان القتال؟ فقال لهم 
رسول الله (ص): «من بدل دينه وفارق الجماعة فاقتلوه»» لكن الناس انتزعوا الحديث من 
أسبابه الخاصة ونسخوا به أصلا من ول الدين هو حرية العقيدة)". 

أقول: إِنْ قضية نزع الأحاديث من سياقاتها مسألة منتشرة» ولها شواهد عديدة» 
وتركت آثارًا سيئة» وأوقعت الفقهاء فى استنتاجات خاطتئة. من ذلك الحديث المعروف 
عن رسول الله (ص): «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه»©» فإنه لما نقل إلى السيدة 
عائشة أَنْ عمر بن الخطّاب قد تمسك بالحديث المذكورء لينهى الناس عن بكاء موتاهم 
قالت: «رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئًا فلم يحفظه إنما مرّت على رسول الله (ص) 
جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال: «أنتم تبكون وإنه يعذب»؛ واستشهدت لرأيها 
بقوله تعالى: «إولا تَرْرُ وَاذِرةٌ ورْرَ أُخْر #» على اعتبار أنه إذا كان الأحياء قد أخطأوا 
بالبكاء على الميت فما ذنب الميت» حتى يؤخذ بجريرتهم ويحاسب على ذنبهم؟!". 

ونظير ذلك ما حصل مع الحديث المروي عن النبي (ص») قال: «خلق الله آدم على 
صورته)” فإنْ فصل هذا الحديث عن سياقه أوجب فهمًا عقديًا خاطنًاء وقدّم حجة 
للقائلين بن الله تعالى جسم على هيئة آدم. ولدى وضع الحديث في سياقه. ندرك أنه في 
مقام بيان أمر آخرء كما يوضح ذلك الإمام علي بن موسى الرضا يبت إذ يقول فيما روي 
عنه: (إِنْ الرسول مرٌّ برجلين يتسابان» فسمع أحدهما يقول لصاحبه: قبّح الله وجهك 
ووجه من يشبهكء فقال (ص): يا عبد الله لا تقل هذا فإِنَّ الله خلق آدم على صورته)»”", 
إلى غير ذلك من حالات فصل الأحاديث من سياقها. 


)01 راجع: حسن الترابي آراؤه واجتهاداته في الفكر والسياسة ص151. 
(2) انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري ج2 ص 85. 

(3) سورة الإسرا الآية: 15. 

)4 صحيح مسلم ج3 ص 33 44. 

)03 صحيح البخاري ج7 ص 129. 

(6) عيون أخبار الرضا ته ج2 ص110. 
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ولكن في ما يرتبط بالمقام» فلم نجد شاهدًا يؤيد مقولة نزع حديث من بِذّل دينه 
فاقتلوه) من سياقه. 

إن قلت: لئن لم يمكننا مشاطرة صاحب الرأي المذكور في جزمه بانتزاع الحديث 
من سياقه. بيد أننا لا نستطيع نفي ذلك كاحتمال مقبول» الأمر الذي يحول دون 
الاطمئنان بانعقاد ظهور للحديث في الشمول والإطلاق. 

كان الجواب: إِنَ احتمال نزع الحديث من سياقه لا يمكن التعويل عليه؛ لأنه 
محص احتمان وبااي وذ ترجد قرينة الزيلة: واتتمال كيدا لا يخدض : فى الظهور. 
وإِنّ استشهاد ابن عباس به في المورد المزعوم حول إحراق الإمام علي 5# لجماعة 
من الناس» هو في نفسه ‏ على فرض التسليم به شاهد على أنه قد فهم من الحديث أنه 
ليس خاضًا بالعمليات الحربية. 

والخلاصة: أن إشكال نزع الحديث من سياقه غير وارد في هذا الحديث. 
هل يقتل اليهودي إذا تنصر؟ 


الملاحظة الخامسة: إِنّ عموم أو إطلاق «من بدل دينه فاقتلوه» شامل لغير المسلم» 
فلو بَدَلَ المسيحي دينه منتققلًا إلى اليهودية أو بالعكس وجب قتله طبقًا لإطلاق الحديث. 
مع أنه يصعب الموافقة على ذلك ولم يلتزم به أحد بل ادعى الشيخ الطوسي الإجماع 
على إقراره على الدين الجديد ووافقه العلامة الحلي'"» وقال الشيخ محمد حسن 
النجفي: «مع أنه (يقصد العلامة) حك بعد ذلك عن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف 
جواز إقرار مَنْ بدل دينه بدين يق ةّ أهله عليه كاليهودية والنصرانية» بل عن الخالاف 
الإجماع على ذلك» بل عن المبسوط نسبته إلى ظاهر اللفية 1 

إلا أن يقال : إنه لو * تمّ ذلك فإنه لا يقتضي رفع اليد عن الحديث من رأسء بل يُقيد 
إطلاقه بارتداد المسلم» ولا ضير في ذلك؛ فما من عام إلا وقد خصّء هذا إِنْ لم نقل 
إِنَ الحديث ناظرٌ في الأساس إلى تبديل المسلم لدينه دون غيره» كما تشهد به مناسبات 
الحكم والموضوع.ء باعتبار أن مورد النظر هو الدين الحق الذي يجب اتباعه» وهو 
الإسلام» قال تعالى: 2( إِنَّ ألدرت عند الله الِإِسَكَمٌ #/0. 


(1) المختلف ج3 ص 446. 
(2) جواهر الكلام ج21 ص234. 
(3) سورة آل عمران. الآية: 19. 
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عله تحملة مع البالاتعقلاك الى :ميك علي عان الحديف لمك ويقاف 
إليها أسئلة أخرى لا نجد لها جوايًا مقنعّاء ومنها: أنه أليبس من المحتمل أن يكون هذا 
الحديث قد صاغته يد السياسة أو غيرها بغرض تشويه صورة العلاقة المميزة بين على 
وابن عباسء وإلا لماذا لم يحدّث به ابن عباس إِلَا في سياق الرد على الإمام علي د'ا؟! 
طريق آخر للرواية 

وثمّة طريق آخر للرواية» وهو ما جاء في مسند أحمدء قال: حدثنا عبد الله حدثني 
أبي» حدثنا عبد الصمدء حدثنا هشام بن أبي عبد الله. عن قتادة عن أنس أن عليًًا جهلتنه 
أتي بإناس من الزط يعبدون وثنًا فأحرقهمء فقال ابن عباس: إنما قال رسول الله (ص): 
«من بدل دينه فاقتلوه)”". 

هذاء لكن غالب الملاحظات المتقدمة على الرواية بطريقها الأول. ترد هنا أيضًا. 

والنتيجة: إِنْ الرواية الأولى لا تصلح للاستدلال؛ لأنْ سندها ضعيفء كما أن 
دلالتها تواجه أكثر من إشكال. 
2لا يحل دم مسلم إلا بثلاث 

الحديث القاق؟ ما روى عق رسول الله (ص): «لا يحل دم امرئ مسلم شهد أن لا 
إله إلا اثواتى رسول الله إلا بإاحدئ فلاف (آو اح خلال نقر): الثيب الؤالى» والشمن 
بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة). 

ويمكن أن يَسَجَّل على هذا الحديث عدة ملاحظات: 
إشكالية الحصر الثلاخشي 

الملاحظة الأولى: إن حصر مَنْ يحل قتلّه بالثلاثة المذكورين في الحديث غير تام 
فثمّة من يجوز قتله شرعا غير هؤلاء» قال الكحلانى (ت: 1182ه): «وقد أورد على 
الحصر أنه يجوز قتل الصائل (من يهجم على الغير بغير حق) وليس من الثلاثة. 


(1) أخرجه النسائي ج7 ص 105» وأحمد ج1 ص322 323 والطبراني في الكبير ج3 ص90. وقال 
الألباني في إرواء الغليل ج8 ص125: «وإسناده صحيح على شرط الشيخين» . 

(2) صحيح البخاري ج4 ص317» ومسلم ج5 ص 106. ومسند أحمد ج1 ص382) وابن ماجة ج2 
ص 547. وآابى داود ج2 ص 2327 والترمذي ج2 ص 429). وفى إرواء الغليل للآلباني ج7 ص 2252 
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وأجيب: بأنّه داخل تحت قوله «المفارق للجماعة»». أو أنْ المراد من هؤلاء: مَنْ يجوز 
قتلهم قصدًاء والصائل لا يُقتل قصدًا بل دفعًا"". 
أقول تعليقًا على جواب الكحلانى: أما جوابه الأول؛ أعنى دخول «الصائل» تحت 
عنوان «المفارق للجماعة»» فهو بعيد وخلااف الظاهر. 


وأمّا جوابه الثاني» وهو أن نظر الحديث إلى مَنْ يجوز قتلهم قصدًاء بينما الصائل 
يُقتل دفاعًا عن النفسء فهو أيضًا لا يدفع الإشكال ولا يرفع النقض؛ لأنّه يمكن أن 

وق ل اك 1 5 قم سان عه 
يسجّل نقض آخر على الحصر المذكور وهو النقض بالساحرء فقد اتفق الفقهاء على 
أن عقوبته هى القتل» وهو ليس داخلاً فى العناوين الثلاثة» كما أنه ممن يُقتل قصدًا 
لا دفعًا. وهكذا قد يُنقض بمثال آخر وهو المحارب» فإِنْ الحرابة ‏ عند عامة الفقهاء- 
مغايرة للردة» ولذا ذكروا أن المرتد إذا ظفر به القاضى قبل أن يحارب قتله بالردّة» وإن 
ظفر به بعد أن يحارب فإنه يُقتل بالحرابة". 

وفى ضوء ذلكء تكون الملاحظة الأولى على الرواية واردة» وهى وإن كانت لا 
تسقط الاستدلال بالرواية رأساء لإمكانية القول: إِنْ غاية ما تقنضيه الملاحظة المذكورة 
أن الحصر المذكور ليس حقيقيّاء وهذا لا مانع من الالتزام به بعد قيام الدليل عليه 
ولهذا نظائر كثيرة» لكنها ‏ أعني الملاحظة الأوليتمثل قرينة على إضعاف درجة الوثوق 
بالرواية. 
الثيّب أو المحصن 

الملاحظة الثانية: فيما يرتبط بالعنوان الأول الذي نصّ الحديث على أنه يباح قتله 
هو «الثيب الزانى»» وهذا مثار للإشكال من جهتين: 


الجهة الأولى: إِنْ التفصيل في الزنا بين الثيّب وغيره» والالتزام بقتل أو رجم الأول 
وجلد الثانى لا وجه له. وإِنْما التفصيل الصحيح والذي عليه النصّ والفتوى» هو بين 
المحصن وغير المحصن. ومن المعلوم أنّه ليس كل ثيب محصناء فربما كان المكلف 
-ذكرًا أو أنثى ‏ ثُينًا عن نكاح غير صحيحء وهو لا يوجب الإحصان بإجماع المسلمين» 
(1) سبل السلام ج3 ص231. 


(2) راجع كتاب: الفقه الإسلامي وأدلته ج7 ص5577. 
(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج2 ص 453. 
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وأيضًا ربما انفصل عن زوجه بطلاق أو موت أو غيبة» وهذا موجب لرفع الإحصان عند 
الإمامية'"". أجل إِنْ سائر المذاهب لا يشترطون في صدق الإحصان بقاء الزوجية, 
ولذا قد يوجه الأمر بأن التعبير - في الرواية ‏ بالثيب وإرادة المحصن إنما هو باعتبار 
الغلبة» فإِنْ الغالب» في الثيّب أنّه محصنء ويؤيّد ذلك ما روي عن رسول الله (ص): 
«البكر بالبكر جلد مئة» والثيب بالثيب جلد مئة والرجم)"”. 


الجهة الثانية: إِنْ حدّ الزاني المحصن ليس القتلء كما نصّ الحديثء وإِنَّما الرجم 
والرجم قد لا يؤدي إلى القتل؛ لآن المرجوم قد يختار الفرار من الحفرة» وفي هذه 
الحالة فإِنْه يترك ولا يعاد إليهاء لما ورد في قضية ماعز (أحد الصحابة)» فإِنّهِ لما وجد 
مس الحجارة هرب» فاتبعوه. فقال لهم: «ردونى إلى رسول الله (ص)» لكنهم قتلوه! 
فلمًا ذكر ذلك للنبي (ص) قال: «هلا تركتموه»". 


اللهم إِلَا أن يقال: الغالب في الرجم أداؤه إلى الموت وهو عقوبة قتل» لكنّ فرار 
المرجوم بما أنه يعبّر عن توبته فهو قد يوجب رفع الحد عنه أحيانًاء فالحديث عندما 
يحكم بقتل الزاني المحصن. فإِنّْه ناظر إلى المبدأء تمامًا كما أن الفقرة الثانية في 
الحديث وهى «النفس بالنفس» ناظرة إلى المبدأ وأنْ القاتل يُقتلء ولا ينافى ذلك أنه قد 
يُرفع عنه القتل» لأ ولي الدم قد يعفو عنه ويأخذ الدية. ا 


وبكلمة: إِنّ الحديث ناظر إلى طبيعة الأمور وإِنّ الرجم هو عقوبةٌ قتل» لكنّ رفع 
القتل عنه في قضية «ماعز» إِنْما هو بسبب أنه هو الذي أقرٌ على نفسه بالزناء ولم تقم 
عليه البيئة بذلك, .وهذا التفصيل عفاد من الروايات» كنا فى الحديك عن الحسين 
بن خالد» عن أبي الحسن طيت: «أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة هل يرد 
حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يُرِدّه قلت: فكيف ذاك؟ فقال: إذا كان هو المقرٌ على 


(1) انظر: قواعد الأحكام ج3ص527 . 

)2( فقه السنة ج2 ص 410. 

(3) رواه أصحاب الصحاح الستة» راجع: صحيح مسلم ج5 ص115» مسند أحمد ج3 ص 476. سنن 
الدارمي ج2 ص 1851» سنن ابن ماجه ج2 ص 2853 السنن الكبرى للبيهقي ج8 ص 2211 سبل السلام 
ج4 ص 45. 

(4) سنن أبي داود ج2 ص2344, مسند أحمد ج5 ص207, الكافي ج7 ص185» تهذيب الأحكام ج7 
ص 185. 

)05 والرواية صحيحة؛ كما نص على ذلك في مباني تكملة المنهاج» ج1 ص2.155 وجامع المدارك» ج7 
ص 22. 
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نفسه ثم هرب من الحفرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد وإن كان إِنّما قامت 
عليه البينة وهو يجحدء ثم هرب يُردٌ وهو صاغر حتى يقام عليه الحدٌء وذلك أنْ ماعز بن 
مالك أقرٌ عند رسول الله (ص) بالزنى فأمر به أن يُرجمء فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن 
العوّام بساق بعير فعقله فسقطء فلحقه الناس فقتلوه. ثم أخبروا رسول الله (ص) بذلك» 
فقال: هلا تركتموه إذ هرب يذهب فإِنْما هو الذي أقرٌ على نفسه!..)/". 


الردة والحرابة 
الملاحظة الثالثة: وهي أهم ملاحظة يمكن لنا تسجيلها على دلالة الحديث» 
وحاصلها: 


إن الحديث لا علاقة له بالردّة الاصطلاحية» وإِنّما هو ناظر إلى الحرابة» وهو فى 
العا مى جملة الغر امد على أذ ال الى عرسي إبائعة للدم لسع مره الرذة 
الفكرية المنطلقة من عدم الاقتناع ببعض العقائد الرئيسة» وإِنّما الذي يبيح الدم ‏ وفق 
منطوق الحديث هو الارتداد الذي يُمثْل خروجًا على الجماعة المسلمة وانشقاقًا عن 
جسم الأمة» وتمردًا على نظامها العام. كما توحي بذلك فقرة «المفارق للجماعة» التي 
جاءت وصقًا لفقرة «التارك لدينه»» فإنّه لو كان المبيح للقتل هو مجرد الردّة الفكرية 
لاكتفى(ص) بعبارة «التارك لدينه»» فلما أضاف إليها الوصف المذكور غدت على عكس 
فراة المتعدل أدل. 

والنتيجة: إن الرواية ضعيفة السندء ودلالتها تواجه أكثر من إشكال. 


3 حديث دأم مروان» 


الحديث الثالث: حديث أم مروان (أو أم رومان) الذي رواه الدارة قطن والبِ لبيهقي 
فخ طريقيخ. بالاسقاة عن بجابرة. «أن امرأة يقال لها «أم مروان» ارتدّت عن الإسلام, 
فأمر النبى(ص) أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلّا قتلت)ه وزاد الثانى فى أحد 
طريقيه: «فأبت أن تُسلم فقتلت)3. 


(1) تهذيب الأحكام ج10 ص34. 
(2) سنن الدارقطني ج3 ص 93. سنن البيهقي ج8 ص 203. 
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أولا؟ عع السعدو تقل الشوكاق عن التحافظ قوله: «وإسدادهما تبعيفاة)”"..وقال البيوقى 
بعد أن نقل الخبر بسئده الأول: «في هذا الإسناد بعض من يُجهل»؛ واعترف بضعف الخبر الشيخ 
ناصر الدين الألباني”. 

ثانيًا: لو كان النبي (ص) قد حكم بقتل المرتدة «أم مروان». وقتلت استنادًا 
إلى حكمه (ص» بذلكء لذاع الأمر بين الصحابة واشتهرء وما كان ليخفى على مثل 
علي ييه والأئمة من ولده. فإِنْهم قد حكموا بأنْ المرتدة لا تُقتل أبدَّاء وإِنّما تستتاب» 
فإن تابت وإِلَّا حبست وضَيِّقَ عليهاء كما نضَّت عليه عدة من الروايات0. وقد روى 
السنة أيضًا عن علي 2ت9: «إذا ارتدت المرأة استُرقّت70» فهل يخالف علي 52 حكم 
رسول الله (ص)؟! وأيضًا كيف يخالف حير الأمة ابن عباس سئة رسول الله (ص)؟! فقد 
روي عنه أنه قال: «لا يقتلن النساء إذا هنّ ارتددن عن الإسلام»"”. 

ووافق أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف أيضًا مذهب أهل البيت #2 في عدم قتل 
المرتدة» وأنْها تحبس فقطء وإذا الحقت بدار الحرب سبيت واسترقت)29» واستدل أبو 
حنيفة لرأيه بأنْ النبى (ص) نهى عن قتل النساء فى قوله: «لا تقتلوا امرأة»7) 

وه الشعولال ان هذا الحديف اي في الحرزيات ل الوقراك” 

وقد استدل بعضهم لمساواة المرتدة للمرتد في حكم القتل بقوله (ص): «من بدّل 
دينه فاقتلوه» فإنه «عام في الرجال اللا 

ويلاحظ عليه: أنه وبصرف النظر عما يرد على هذا الحديث -أعنى حديث 
امن مدال خم #اتلونان بون جاطكلاتتم إنبالتيية إلى سعدة آر مقموقة مقا سق 


(1) نيل الأوطارج8 ص3 

(2) إرواء الغليل ج8 ص126. 

(3) وسائل الشيعة ج28 ص330) الباب4 من أبواب حدٌ المرتد. 

(4) المجموع للنووي ج19 ص228. 

(5) السئن الكبرى للبيهقي ج8 ص 203 . 

(6) المجموع ج19 ص228. 

)6( ورد هذا الحديث في وصايا رسول الله (ص) إلى جيش المسلمين إذا أرسله في مهمة» ففي الحديث 
عن علي بن أبي طالب ثيك قال : ١كان‏ نبي الله (ص) إذا بعث جيشًا من المسلمين إلى المشركين قال: 
انطلقوا بسم الله. . ولا تقتلوا وليدًا طفلًا ولا امرأة ولا شيخًا كبيرًا. .» انظر: السئن الكبرى للبيهقي 
ج9 ص90 وهو مروي عن غير علي مَيِ كما أنّه مروي من طرق أئمة أهل البيت © عن جدهم 
رسول الله (ص». انظر: الكافي للكليني ج5 ص28. 

(8) مغني المحتاج للشربيني ج4 ص139. فقه السنة ج2 ص 456 الفقه الإسلامي وأدلته ج8 ص 5581. 

(9) المجموع للنووي ج19 ص228. 
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الحديث عنه. فإِنّه مطلقٌ وقابل للتقييد بما دل على عدم قتل المرتدة» كما تقتضيه 
قواعد الجمع العرفي» فلا يُجعل المطلق معارضًا للمقيّد ولا العام معارضًا للخاص» 
كما لا بست 

4 حديث عائشة 

في المقام» وهو ما أخرجه البيهقي في السنن عن عائشة: «أن امرأة ارتدت يوم أخد فأمر 
النبي (ص) أن تستتاب فإن تابت وإِلَا قتلت»”"2» فإنه قد يُعترض عليه بالإضافة إلى 
الملاحظتين السابقتين وهما: ضعف السند”» واستبعاد خفاء هذا الحكم على مال 
علي تيت وأهل بيته يت وكذا على ابن عباس - بأنَ هذه المرأة إِنّما فتلت - لو صحّ 
الحديث ؛ لأنْ المسلمين آنذاك كانوا في خضمٌ الحرب 0 
هذه المرأة : نه بعوي كل تدا عدي بود انها .ليها الك نع لل 
قتلها فى هذه الظروف لضرورات المعركة» وهذا ما لا يستفاد منه إباحة قتلها فى سائر 
الظروف والموارد. 

5. حديث رأم قرفة, 


الحديث الخامس: وهو وارد في شأن قتل المرتدة أيضًاء وهو ما روي عن أبي بكر 
من أنه استتاب امرأة يقال لها: «أم قِرْفة؛ كفرت بعد إسلامهاء فلم تتب, فقتلها»"”. 

إلا أن هذا الحديث أيضًا ضعيف السند, لانقطاعه وإرساله. ومع صرف النظر 
عن ضحت المجدم فالحلريك لا يمكن الركون الافي الحكم باكل الجرتل وذلت» 

أولا: إِنْ الأمر بقتل «أم قرفة» صدر عن أبي بكر في أيام خلافته» ولم يَنْسّبْ أبو بكر 
ذلك إلى رسول الله(ص»» فربما كان اجتهادًا شخصيًا منه» وهو ليس حجة شرعا. 

ثانيًا : إن قصّة مقتل (أم قرفة» تبعث على التعجب والاستهجان والاستغراب لجهة 

يقة وكيفية قتلهاء فقد ذكر: «أن أبا بكر قتل «أم قرفة» الفزارية في ردتها قتلة مثلة» شد 
2 بفرسين؛ ثم صاح بهما فشقاها»©! 


(1) السنن الكبرى ج8 ص 203. 

(2) كمااعترف الشوكاني في نيل الأوطار ج8 ص 3. 

)03 الستن الخبرى للبيهني ح اصن 204. 

(4) كمااعترف البيهقي في السنن والزيعلي في نصب الراية ج4 ص354. 
)5( سنن الدارقطني ج3 ص90 ونصب الراية ج4 ص351. 
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فإِنَ هذا الأسلوب الفظيع في القتل الذي يصل إلى حدّ البشاعة» لا ينسجم مع 
أخلاقيات الإسلام وآدابه ولا مع وصايا رسول الله (ص) وتعاليمه. فرسول الله (ص) أمر 
المسلمين أن يُحسنوا في طريقة القتل في موارد جوازه» فقد قال (ص) - فيما روي عنه -: 
«إِنّ الله كتب الإحسان على كل شيء. الاك لاحبيترا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبح. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)!! » وغبلية فلو أن أبا بكر أمر بذلك لشاع 
الأرر ا جارك لررزر اكوك باوكا الوم اي حرسي طفن ووايع لذ 
لم نجد شيئًا من ذلك. 


وقد نهى (ص) أيضًا عن التمثيل بجسد المقاتلين الأعداءء فعن علي يبن في وصيته 
لما ضربه ابن ار «انظروا إذا آنا فت مق ريه فاضربوه ضربة بضربة» ولا يمثل 
بالرجلء فإني سمعت رسول الله (ص) يقول: إياكم والمثلة ولو في الكلب العقور»'”. 

ومن الغريب والمريب أنَّ ثمة قصة أخرى ذكرها المؤرخونه قتلت فيها بحسب 
النقولات ‏ امرأة فزارية أيضًا في زمن رسول الله بالطريقة المذكورة نفسهاء أي بشدٌ 
رجليها بفرسين أو بعيرين» وهي نُكَنَى «أم قرفة» أيضًا. وكان من قصتها أنّها جهّزت 
ثلاثين أو أربعين من ولدها وولد ولدها لقتل رسول الله (ص»» فأرسل لهم النبي (ص) 
زيد بن حارثة فالتقواء فَقَتلَ زيد بني فزارة وقتل «أم قرفة». وكانت عجورًا كبيرة» واسمها 
فاطمة بنت ربيعة بن بدر» ثم أرسل بِدِرْعِها إلى رسول الله (ص) فنصبه بالمدينة بين 
رمحين”» فإِنْ تلاقي الحادثتين والروايتين في كنية المرأة وعشيرتها وفي طريقة القتل 
لا يخلو من غرابة. ‏ ْ ْ 

وممّا يثير الشك في القصّة الثانية أن «أم قرفة» كانت حسب الرواية ‏ تُقاتل إلى 
جانب أحفادها وهى عجوز كبيرة وتلبس درعا! وهو أمر مستبعد الحصول فى الرجال» 
نضكد عن عجائز النساء. ا 

وما يزيد الأمر غرابة واستهجانًاء أنْ بعضهم تحدّث عن امرأة ثالثة تُكَنَى «أم قرفة» 
يلت يوم بني قريظة! 


0 


2. 


)01 صحيح مسلم ج6 ص 712. 
2( نج 0 ص77. 
)4 6 المجموع مسي 
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ملا حظة عامة 


ولا يفوتنا هنا أن ننبّه على ملاحظة عامة» وهى أن هذه الروايات الواردة فى قتل 
بع النساة أن الريخال لو ضكك سيدا رتك دلالة فإنها لاتخرح عن كرتها «قضية 
في واقعة» كما يقول الفقهاء؛ أي إِنْها تحكي حادثة معينة جرت فصولهاء ووقعت أحداثها 
في مرحلة معينة من التاريخ الإسلامي في ظروف خاصة. ولا تعلم كافة ملابساتها. 
فلربما كانت واردة على نهج القضية الخارجية'". وما كان كذلك فلا يمكن الركون 
إليه في استلهام القاعدة العامة أو استنباط الحكم الكلي إلا في حدود القدر المتيقن. 

وبكلمة: إن الرواية بما أنّها قضيّة في واقعة» فلا يمكن التعدي عن موردها 
واستفادة الشمول؛ لاحتمال أنْ لها ظروفها وملابساتها الخاصة التي لم تنقل إلينا. وكان 
النبي(ص) أو الإمام يبت على معرفة بهاء فلا يحرز أنه في مقام البيان من الجهة التي يراد 
إثباتهاء وهذا له نظائر كثيرة في الفقه الإسلامي. 
6. حديث: الرهط الستة 

الحديث السادس: حديث الرهط الستة من بكرء الذي رواه البيهقى بإسناده 
عن أنس بق.مالك؟ قال: الها قولنا كلق قشي إلى أن يذعر قوع على عفر ين 
الخطابء قال عمر: «يا أنس ما فعل الرهط الستة من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن 
الإسلام» فلحقوا بالمشركين؟ قال: فأخذت به في حديث آخر يَشْغَلةٌ عنهم. قال: ما 
فعل الرهط الستة الذين ارتدوا عن الإسلام» فلحقوا بالمشركين من بكر بن وائل؟ 
قال: يا أمير المؤمنين قتلوا فى المعركة» قال: إِنَا لله وإنا إليه راجعون. قلت: يا أمير 
الوميق وهل كانا سولهم إلا القتل؟ قال: نعم كُنْت أعرضٌ عليهم الإسلام» فإن 
أبوا استودعتهم السجن»)". 

وقد علّق بعضهم على هذا الحديث قائلًا: «ومعنى هذا الأثر أن عمر لم ير عقوبة 
القتل لازمة للمرتد في كل حالء وأنّها يمكن أن تسقط أو تؤجل إذا قامت ضرورة 
01 4) القضيّة الخارجية هي التي ينصبٌ فيها الحكم على أفراد محققة الوجود خارجًا وتمّ إحصاؤها 

(أي الأفراد) من قبل مَنْ صدر عنه الحكم, ولذا فلا يدخل فيها أفراد جديدة» وهذا بخلاف القضيّة 

الحقيقية التي يكون الحكم فيها مجعولا على موضوعها المقدر أو المفترض الوجود. وهو قابل 


لدخول أفراد جديدة مع مرور الزمن. 


)2( السنن الكبرى للبيهقي» ج8 ص 207. 


228 الفقه الجنائي في الإسلام .. الردّة نموذجًا 


لإسقاطها أو تأجيلهاء والضرورة هنا هي حالة الحرب. وُرْبُ هؤلاء من المشركين 
وخوف الفتنة عليهم» ويضيف: «وهناك احتمال آخر: وهو أن يكون رأي عمر أن 
النبى (ص) حين قال: «من بدل دينه فاقتلوه». قالها بوصفه إمامًا للآمة ورئيسًا للدولة» 
أ إن هذا قزار من قزارات الثلئلة النشيلة وعجل مح أعمال السبانة الشرصية ولييين 
فتوّى وتبليعًا عن الله تلزم به الأمة في كل زمان ومكان وحال. فيكون قتل المرتد وكل 
من بدّل دينه من حق الإمام» ومن اختصاصه وصلاحية سلطته, فإذا أمر بذلك نفذ وإلا 
فلاء على نحو ما قال الحنفية والمالكية فى حديث: «من قتل قتيلا فله سلبه». وما قال 
الحنفية في حديث: امن أحيا أرضًا ميتة فهي لها ولعل الاحتمال الأول (عدم لزوم 
قتل المرتد عند عمر) هو الأرجح. ولعل الاحتمال الثاني (تدبيرية الحكم بقتل المرتد) 
يلحظ ما نقل عن الفقيه التابعي إبراهيم النخعي في حبس المرتد أبدًا حتى يموت"". 

أقول: بصرف النظر عن ذلك. فإنّنا نلاحظ على الاستدلال بالرواية أن محطّ النظر 
في الحديث هو هؤلاء الستة الذين ارتدوا عن الإسلام ثم التحقوا بالمشركين. أي إِنْ 
المسألة هي مسألة انشقاق وخروج على الإسلام ونظامه» وليست مجرد ردة فكرية 
بحتة. وربما لهذا كان واضحًا عند أنس أنْ حكمهم هو القتل. هذا بصرف النظر عن أن 
رأي أنس لا حجية فيه» وهو لا يحكي لنا شيئًا مرسومًا في هذا الأمر عن مصدر الشرعية 
الإسلامية» أعني رسول الله (ص). 
7 حديث معاذ وأبي موسى 

الحديث السابع: حديث معاذ وأبي موسىء ولهذا الحديث صيغتان: 

الصيغة الأولى: يجادفيهاناد النبي (ص) قال له: "اذهب إلى اليمنء ثم أتبعه معاذ 
بن جبلء فلمًا قدِمَ عليه ألقى له وسادة وقال: انزل» وإذا رجل عنده موثق, قال: ما هذا؟ 
قال: كان يهوديًا فأسلمء ثم تهوّدء قال: لا أجلس حتى يُقتل قضاء الله ورسوله ‏ ثلاث 
مرات فَأمَرَ بقتله)2. 

ويلاحظ عليه: 

أولًا: إن فعلّ معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لا حجة فيه شرعًاء ولم يَنْقَلُ لنا 
(1) راجع الخصائص العامة للإسلام للشيخ القرضاوي ص240-239. 


)2( صحيح البخاري ج8 ص 50 صحيح مسلم ج6 ص6)» سنن أبي داود ج2 ص328., السنن الكبرى 
ج8 ص 195. 
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معاذ نضًّا عن رسول الله (ص) يدل على لزوم قتل المرتد, وإِنّما طرح فهمه لقضاء الله 
ورسوله (ص). ولا ندري مدى موفقيته في هذا الفهم» فلعله اجتهد فأخطأ في ذلك» 
كما يشهد به نسبته قتل المرتد إلى قضاء الله» وقضاء رسوله. ونحن نعرف أن الكتاب 
(القرآن) خالٍ عن حد الردّة» وَإِنّْما فيه تصريح بحد الحرابة. 

ثانيًا: إن ما جاء في الرواية هو قضيّة في واقعة ولا ندري كل تفاصيلهاء فلعل هذا 
الرجل الذي أسلم ثم عاد إلى اليهودية غدا محاربًا لله ولرسوله وللمؤمنين» كما هو حال 
معظم اليهود إلى يومنا هذاء فأقيم عليه حدّ الحرابة» لا الردّة» ويشهد بذلك أن معاذًا 
قال: «قضاء الله)» وقد عرفت أَنْ ما يمكن اعتباره قضاءً إلهيًّا مقابل قضاء رسول الله (ص) 
هو حدٌ الحرابة. 

ثالعًا: الظاهر من الخير خصولء الميادرة إلى قتل هذا الرجل لردته إلى البهودية 
دون استتابة» وهو أمر غير مفهوم؛ لأنْ اللازم استتابته قبل قتله» كما عليه جمهور علماء 
الو وإجماع فقهاء الشيعة» باعتباره مرتدًا مليّاء وهذا لايقتل إلا بعد استتابته؛ كما 
نضّت عليه روايات أهل البيت 8. 

أجل» ورد في بعض الروايات أَنّه استتيب مدة شهرين”» وفي بعضها أن أبا موسى 
دعاه إلى الإسلام وكذلك معاذ”» وفي رواية أخرى: «فآتي أبو موسى برجل ارتدٌ عن 
الإسلام» فدعاه عشرين ليلة أو قريبًا منهاء فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه». 

إلا أننا نجد في مصادر أخرى ما يؤكد أَنْ القتل حصل بسرعة وقبل الاستتابة؛ فقد 
روى الشافعي ذ في «الأم! ومالك في «الموطأ» «أَنْه قَدِمَ على عمر بن الخطاب 6 من 
قبل أبي موسى الأشعري: فسأله عن الناس فأخبره ثم قال: هل كان فيكم من مغربة 

خبر؟ فقال: اعم رجا كتايد إبساومة كال فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه» 
تقال :عبر فهلا ستدوه ثلانا وأطعبتهرة ٠‏ كل يوم رغيفًا وا بنامكووهه لعلة اعراتب 
ويراجع أمر الله اللهم إِنّي لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني»' 1 


اللهم إلا أن يقال: إِنْ اعتراضه إنما هو على مجريات حادثة أخرى غير الحادثة 


(1) الفقه الإسلامي وأدلته ج7 ص5582» وخالف فيه الحنفية» فقالوا باستحباب الاستتابة. 

(2) مسند أحمد ج5 ص231, والمصنف للصنعاني ج10 ص168. 

(3) عون المعبودج12 ص7. 

)4( المجموع للنووي ج19 ص228. 

)5( كتاب الأم للشافعي ج! ص 275» والموطأ ج2 ص 2736 وراجع المجموع للنووي ج19 ص2266 
ونيل الأوطار ج8 ص9. 
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الأولى» فالظاهر ‏ على تقدير صحة الروايات ‏ تعدد الحادثة» فالأولى حدثت في عهد 
رسول الله(ص»» والأخرى في عهد عمر. 

لكنّ ما روي فى شأن الحادثة الأولى من أنْ أبا موسى استتابه شهرين أو عشرين 
يومّاء على اختلاف الرواية في ذلكء لا يخلو من علامة استفهام؛ لأنَّ أبا موسى إذا كان 
يعلم بلزوم استتابة المرتد وقد استتاب هو اليهودي الذي أسلم ثم ارتد في اليمن زمن 
رسول الله (ص»» فكيف لم يستتب رجلا آخر زمن عمر؟! 

الصيغة الثانية: وجاء فيها: «أنْ النبى (ص) لما أرسل معاذ إلى اليمنء قال له: «أَيّما 
رجل ارتدٌ عن الإسلام فادعٌه فإِنْ عاد وإِلَّا فاضرب عنقه؛ وأيّما امرأة ارتدت عن 
الإسلام فادعها فإِنْ عادت وإِلّا فاضرب عنقها»"". 

ويالاحظ عليه: 

أولًا: إن الاعتماد في قضايا الدماء على خبر صحيح مشكل- كما سلف » فكيف 
بالحسن ‏ كخبر معاذ ‏ الذي عرّف بِأنّه الخبر الذي يرويه العدل خفيف الضبط"". 

فايا؛ من الوارد أن الآمر بالقثل على فرمن صدوره غنه (ض) كان آم ا تدبير با كما 
تومئ إليه التسويه بين المرأة والرجل في ذلكء لما سيأتي في روايات الأئمة من أهل 
البيت © أن الحكم الشرعي هو عدم قتل المرأة المرتدة. 

ثالًا: وعلى فرض كونه أمرًا مولويًا فييقى الإشكال فيما تضمنه الخبر من 
قتل المرتدة» وهو مما لا يعضده الدليل» بل هو خلاف ما نصت عليه الروايات 
كما أشرنا: 
8 حديث عكل وعرينة 


الحديث الثامن: ما رواه المحدثون والمؤرخون عن أنس بن مالكء في الحديث 
الذي يحكي قصّة عَكَل وعرينة. وفيما يلي ننقل الرواية طبقًا لما ورد في صحيح 
البخاري» ثم نلاحظ مدى إمكانية الاعتماد عليهاء تقول الرواية: «إِنْ نفرًا من عكُل 
ثمانية قدموا على رسول الله (ص) فبايعوه على الإسلام فاستوخموا (أي استثقلوا). 
فسقمت أجسامهمء فشكوا ذلك إلى رسول الله (ص»» فقال: أفلا تخرجون مع راعينا 


(1) سبل السلام ج3 ص 265» نيل الأوطار ج8 ص 5» وقال الحافظ ابن حجر: وسنده حسنء فتح الباري 
ج12 ص240. 


)2( علوم الحديث ومصطلحه للشيخ صبحي الصالح ص157. 
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في إبله. فتصيبون من آلبانها وأبوالهاء قالوا: بلى» فخرجواء فشربوا من ألبانها وأبوالها 
تصحواة ققثار ا راعي ربوك ا( ض) وساقر! العسم | فبلغ ذلك رسول الله (ص) فأرسل 
في آثارهم. فأَذرِكُوا فجيء ببى تامزبيي تلطعت أبدييم وارجليج وشكر أعيلهي: ثم 
بهم في الشمس حتى ماتو 0 

وقبل. أن تسجل ماشحظاتها على هذا الصينيك» لأ يذ لنا أن تشير إلى أن بعضن 
المصادر تذكر أن هذه الحادثة كان أبطالها جمع من عكلء وعكل: قبيلة من تيه©. 
ولاك رمصادر أخرى انه كالرامن عرياةء ورين سحزيه : قبيلة عربية من لقال 
البخاري نقلّا عن أنس بن مالك: (إِنْ رهطًا من عكُلء أو قال: من عرينة» ولا أعلمه إِلّا 
قال+ من عكل)0. وجاء فى ستل الشامييق للطبرائي عن أنس ١كانوا‏ سبعة: أربعة من 
عرينة وثلاثة من عُكُل» فقيل: العرنيين؛ لأنّ أكثرهم كان من عرينة 
الملاحظات على الحديث 

أولا: إِنْه قد ورد في بعض الحديث عن الإمام الباقر ته تكذيب هذه الرواية» فقد 
روى الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي جعفر #يته: (إِنّ أول ما استحل الأمراء العذاب 
لكذبة كذبها أنس بن مالك على رسول الله سمّريدٌ رجل إلى الحائط» ومن ثم استحل 
الأمراء العذاب©. 

ثانيًا: إن مضمون هذا الحديث ‏ وبصرف النظر عن تكذيبه ‏ يصعب تصديقه» بل 
لا يمكننا قبول أن النبي (ص) قد فعل ذلكء لأنْ هذه الطريقة في قتل هؤلاء المرتدين لا 
تتناسب مع المعايير الأخلاقية والتعاليم الإسلامية في إقامة الحد أو القصاصء أو في 
قتل المحاربين والمجرمين؛ لعدة أسباب: 

الأول: إن الحديث ينسب إلى النبي (ص أنه عاقبهم بعقوبات قاسية إلى درجة من 
الوحشيّة لا تكاد تصدّق, وهذه العقوبات هي: 


)01 صحيح البخاري ج8 ص 43) وصحيح ابن حبان ج10 ص322. إلى غير ذلك من المصادر التي 
)2( شرح سنن النسائي للسيوطي ج1 ص159. 

(3) الأنساب للسمعاني ج8 ص 435. 

)4( صحيح البخاري ج8 ص 195.» وانظر سنن النسائي ج7 ص 95. 

(5) عمدة القاري ج3 ص154. 

(6) _علل الشرائع ج2 ص541. 
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أح:. شدمير الغيون أو تميلهاء فى يعفن الروايات وود 11م سَمَّرَ أعينهم»» وفي البتعض 
الآخر أنه «سَمَلٌ أعينهم). وقيل: هما بمعنى واحد"". "موقل عن عافر: ااسَمْرٌَ 
العين بالتخفيف كُحْلّها بالمسمار المحمى فيطلق السملء فإنّهِ فسّر بأن يدني من 
العين حديدة محماة حتى يذهب تَظرّهاء فيطلق الأول بأن تكون الحديدة يا 
قال: وضبطناه بالتشديد في بعض النسخ, والأول أوجه. وفسّروا السمل بأنه فقء 
العين بالشوك وليس هو المراد»”. فهذا الأسلوب في التعذيب هو أسلوب همجي. 
هركن مصاديق الللتير لا شيم إظلاثائمم تغاليج الإساكم وو هناها الى ضر 
الناهية عن المثلة ولو بالكلب العقور» كما سبق في الحديث عن أمير المؤمنين #كه. 
وقلدؤوة الى هن الفمقي. فى وصاياه (ضن) لأمراه السرايا كنا أن ينذا الأسلوئ 
في التعذيب يتنافى مع دعوته (ص) إلى الإحسان والرأفة في مَنْ يقام عليه الحد» فقد 
ورد عن رسول الله(ص»: (إِنْ الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحدٌ أحدكم شفرته فليرح ذبيحته»""» وسيأتي 
مزيد توضيح لذلك في البحوث اللاحقة 
ورور ةا الأعبي نا كذ معاقبة لهم بالمثل؛ لأنّهم سَمَلُوا أعين الرعاةا"» غير 
وجيه» أن ذلك لم نس ا ا 
لسان الراعي وعينيه» فمقتضى الممائلة هو غرز الشوك في عيونهم وليس سَمْلُّها أضف 
إلى ذلك أن للوسلام آدابه ونظامه الخاص في إقامة الحدود ولا يجوز التعدي م ذلك» 
كما سيأتي في قضية الإحراق. 
مني بدن ادرف العامة قف جا دلي واي لخر اللبيقاري وكير اتالنرا رالعرة 
يستسقون فلا يُسْقَون)©. وفي بعض المصادر أنَّه قد استبدٌ بهم العطش حتى إِنْ أحدهم 
كان ١يكْدِمٌ‏ الأرض بلسانه» أو «يعضٌ الأرض ليجد بردها مما يعانيه من الحرٌ والشدّة» ”7 


(1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج2 ص 98. 
(1)3 المصيدر نيت 

(3)_انظر صحيح مسلم ج5 ص140» والكافي ج5 ص28. 
)04 صحيح مسلم ج6 ص 712. 

)5( فتح الباري ج10 ص 120 وج12 ص 99. 
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6 ا ا 2 ل التو اي 

ومّنع الماء عنهم مخالف أيضا لتعاليم الإسلام ولإجماع المسلمين «على أن من وَجَبَ 
عليه القتل فاستسقى لا يمنع من الماء قصدًاء فيجمع عليه عذابان»"". 

وقد حاول البعض تبرير منعهم من الماء بعدة تبريرات: 
1- إن ذلك حَدَثَ بدون علم النبي (ص»! 

ولكن البعضص امعد ذل إن الأمر معدت يعفر النبي (ص)» حتى ورد في 
بعض المصادر أنّهم بعد قطع أيديهم وأرجلهم وسَّمْل أعينهم جعلوا يقولون: «الماءء 

َ 0 


ووسول الله (ضى) يقول: النار سحن ك0 
2- ما نقله ابن بطّان عن المهلب بأنْ «الحكمةٍ في ترك سقيهم كفرهم نعمة السقي التي 


0 للم 

أنعشتهم من المرض» ‏ . 

ولكنه توجيه ضعيف وغير مقنع؛ ولا تُبنى الحدود والعقوبات على مثل هذه 
الاستحسانات. 


3-. إن ذلك كان استجابة لذعوة النبى (ضر) فَإنّهِ لمّا زلغه ما ضنعوا قال: «#غطش الله مخ 
عطّش آل محمد (ص) الليلة» فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته (ص)»”. 
لكنّ الرواية الواردة في ذلك مرسلة» أرسلها سعيد بن المسيب عن رسول الله(ص)©. 


ج- وفي بعض المرويات أنَّه (ص) أحرقهم بالنار بعدما قتلهم. وهذا أيضًا مخالف 
لما روي عنه (ص) من أنّه الا يعذب بالنار إلا رب الثار»؛ كما سيأتى لاحقًا. 


35 إن النبي (ص) ‏ كما يبدو لم يحسم جروحهمء والحسم يكون بالكيء أو الوضع 
بالزيت» بهدف قطع الدمء وهذا أمر مستغرب أيضاء اللهم إلا أن يقال: إِنّْهِ لم 
يحسم جروحهم. ١لأنه‏ أراد إهلاكهم»!”. 


)1) شرح صحيح مسلم ج12 صص154. 

(2) فتح الباري ج12 ص 99. 

(3) جامع البيان لابن جرير الطبري ج6 ص2282) وقد ذكر ابن كثير أن هذا حديث غريب وفي إسناده 
الربذي وهو ضعيف. انظر: تفسير ابن كثير ج2 ص51. 

(4) فتح الباري ج12 ص 99. 

(5) فتح الباري ج12 ص 99. 

(6) المصدر نفسه. 

(7) كنز العمال ج4 ص44 رقم الحديث 4363. 

(8) فتح الباري ج12 ص 99. 
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إِنَ هذه الأنواع الأربعة من العقوبات التي اشتملت عليها الرواية وبسبب كونها 
عقوبات وحشيّة لا يمكن التصديق بصدورها عن رسول الله (ص) أو أمره بهاء وهي 
تلأكريا يناعا تله تعره فتى اديت الذى روادالصتدوق عن اللحسية ين ]نر اطي 
ابن أحمد بن هشام المؤدب الرازي حقتئغه عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم » عن أبيهء 
عن محمد بن أبى عميرء عن أبان الأحمر قال سألت أبا عبد الله هي عن قول الله عر 
وجل: وَؤْرَصَونُ دُو اويا 04" لأي شيء سمي ذا الأوتاد؟ قال: لأنّه كان إذا عذب 
رجلا بسطه على الأرض على وجهه ومدّ يديه ورجليه فأوتدها بأربعة أوتاد في الأرض» 
ووننا سطا على حيسي مييط قود رجاب ويلزيسرأزيفة اوتنج قن ترق على ستاله بح 
يموت,» فسماه الله عز وجل: 8[ وورَعونَ ذى لواو لذلك)2. 

ربما يقال: إِنْ هذه القسوة في العقوبات لا توجب رد الرواية» لأن النص القرآني 
قد اشتمل على نظائر هذه العقوبات في حدٌّ الحرابة» قال تعالى: 8 إِسَّمَاجَرؤأ 
َذِينَ يحَابونَ لَه ووَسُولُ وَيَسْعَوَْ في الْدْضٍ هَسَاءًا أن يمَتَلوأ أو يُصصلبوا أو تَصَطم 
يَدِيِهِمْ وَأَرَجُلُهُم من جِلفٍ أو يُنمَوا مرح الْأَرَضٍ دَلِلَك لهم حِرَىُ فى لديا 
ول نالك عقا عكر 0 

والجوات: إِنْ العقوبات التى اشتملت عليها الآية المذكورة على قسوتها لا 
نصل إلى مد البقاعة آو الرسقي كالقي #ذكرم الروايةة بون كان الصيلي معنا 
في الشرائع والقوانين قبل الإسلام» وكذا قطع الأيدي والأرجل من خلاف. ففي 
زمن نبي الله موسى يبت كان الصلب شائعًاء وقد هدد فرعون السحرة لما آمنوا بقوله: 
«ملأقطِعب يديك ويلك ين َف وَلَأْسَلْسَكم في جذوع ألتَخلٍ وَلنَلمنَ أ أَعَدُ عَدَه 


وخ امد 


وبق 2# وفي زمن يوسف 2ت كانت عقوبة الصلب موجودة» ولذا قال لصاحبي 


اع ار مير ح ويس ور سلس بسءر ديع سوم عسوي مجي بدو هوء دو سدة 
لظي من رَأَسِد- فضى الْأمَر ألْذِى فيد سَسْتَفتِيَانِ 1#. وهكذا كان الصلب معروفا في زمن 


عيسى 52 وقد عمل اليهود على صلبه لكن الله نجاه منهمء قال تعالى: 2إوَمَا فَتلُوهَ وَمَا 


(1) سورة الفجرء الآية: 10. 
(2) علل الشرائع ج1 ص 6. 
(3) سورة المائدة» الآية: 33. 
(4) سورة طه الآية: 71. 

(5) سورة يوسفء الآية: 41. 
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صَلَبوهُ وَلكن شّيْهَ لج 1#"". هذا بحسب العقيدة الإسلامية القرآنية» وأمّا النصارى فهم 
يعتقدون بصلب المسيح كما هو واضح. 

على أن الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف ليس متعيئًا في عقوبة 
المحارب المفسد في الأرض. فثمة خيار بديل ذكرته الآبة وهو النفي» ونكتفي بهذا 
القدر في بحث المسألة» فإنّ لها مجالًا آخرء وتفاصيل أخرى. ش ْ 

الثاني: ورد في بعض الروايات التي نقلت الحادثة المذكورة «أنْ رسول الله (ص) 
لكا افطع لين سوك ] لقائحه وسمل اعتهم لكان عاجة له في «اللكد اررلم الله اتعالى: 
إِنَّمَا جَروأ لذي ارد الله ورسواة 1 الآوكو"اء إن ما نسيه هله الرواية أن قتلهم 
بهذه الطريقة يقة كان اجنهادًا شخصيًا من رسول الله (ص) من دون أن يوحى له يذلك»قعائبه 
الله على ما فعله» وأنزل آية الحرابة. وهذا ما لا يمكننا قبوله والتصديق به» فالنبى (ص) 
لوسلمنا الديصيد:» فإ لآ مسهدض تقنايا اللمام:وغو الذي كان يعظر وح السماء 
فى كل شاردة وواردة. 
ْ واللافت للنظر هناء أنَّ قضية قتل العرنيين قد اتخذها طاغية العراق الشهير الحجاج 
بن يوسف الثقفي حجة وذريعة للتدكيل بخصومه. وقد بعث إلى أنس بن مالك وطلب 
منه أن يحدّئه بأقسى عقوبة عاقب بها النبي (ص)» فحدّئه بالحديث المذكور فاستغل 
الججاع للف على القور تفده المير وحذنه نا سمعة عن ألين» في قال لاتقل 
النبي (ص) الأيدي والأرجل وسمل الأعين في معصية الله أفلا نفعل نحن ذلك في 
معصية الله0. وقد روي أنْ أنس ندم على أنّه حدّث الحجاج بهذا الحديث فقال: «ما 
ندمت على شيء ما ندمت على حديثٍ حدثت به الحجاج..2 وذكر الحديث المتقدم, 
يقول ابن حجر: «وَإِنّما ندم أنس على ذلكء لأنْ الحجاج كان مُسْرِفًا في العقوبة وكان 
يتعلق بأدنى شبهة» ولا حجة له في قصة العرنيين» لأنّه وقع التصريح في بعض طرقه 
أنْهم ارتدواء وكان ذلك أيضًا قبل أن تنزل الحدود». 

النًا: لو صم الحديث وتغاضينا عمّا ورد في الإشكالين السابقين» فإننا نقول: إِنّه 


(1) سورة النساءء الآية: 157. 

(2) سنن أبي داود ج2 ص331), والسئن الكبرى للبيهقي ج8 ص283 والسنن الكبرى للنسائي ج2 
ص 298. 

(4) المصدر نفسه ج10 ص120. 
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وارد في المحاربين لا في المرتدين, فالنبي (ص) لم يقتل العرنيين لمجرد ردتهم» بل 
لأنهم محاربون مفسدون قتلوا الرعاة وسرقوا الإبل» وقد ورد في النصوص تصريح 
بذلك» ففي مسند أحمد: «وقتلوا راعي رسول الله (ص) مؤمنًا (أو مسلمًا) وساقوا ذود 
(إبل) رسول الله (ص» وهربوا محاربين» تازسل بوضرك الله اتير) فى اثاره «احتواء 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. ( ويشهد لألك أيضًا ما نتلخ يمن أنه عقيب 
هذه الحادثة نزل قوله تعالى: :9 إِسَّمَا جرت "وا ألَدنَ يحَارِبُوتَ له وَرَسُولَهُ ..04. 

هذه جولة في الروايات الواردة عن رسول الله (ص) من طرق المسلمين من أهل 
السنة» وقد تبيّن من خلال البحث والتحقيقء أنه لا يمكن الاعتماد على شىء منها فى 
إقبات الحكم فى كل المرقد: 0 

وفيما يلي نستعرض الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت 88 في قضية عقوبة 
المركاث ونا حظ مل قبامينها سكا ؤذلالة: ْ 
ثانيًا: الروايات الواردة من طريق أئمة أهل البيت 800 
[ . حديث الجحود 

الحديث الأول: صحيحة محمد بن مسلمء عن أبي جعفر 22ه» قال: ١عورة‏ 
المؤمن على المؤمن حرام» وقال: من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن 
فى قلات العجال ومن دمر رمخل ) على مزع الى متزله يقير جل تتزمه مباع للمؤ زج في 
تلك الحال» ومن جحد نبي مرسلا نبوته وكذّبه فدمه مباح» قال #قثلت: أرأيت مه تجحد 
الإمام منكم ما حاله؟ فقال: من جحد إمامًا (برأ) من الله وبرئ منه ومن دينه. فهو كافر 
مرتد عن الإسلام» أن الإمام من الله ودينه دين الله ومن برأ من دين الله فهو كافر» ودمه 
مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل مما قال»"”". 

ا ل 


سكوك هرادم الجاحد المكدٌّب بالنبي المرسلء والجبعوو هو الإتكان مد العلم؛ 
كما نص عليه اللغويون» قال ابن فارس: «الجحود وهو ضد الإقرار ولا يكون إلا 


(1) مسند أحمد ج3 ص 107 وفي سنن النسائي ج7 ص 96: «وانطلقوا محاربين». 
(2) سورة المائدة» الآية: 33. 
)03 من لا ب يحضره الفقيه ج4 ص104 وعنه وسائل الشيعة ج28 ص 323. 
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سر ود بج ساح سس جد سرس 


مع علم الجاحد بأنّه صحيح) !ل ويشهد لذلك قوله تعالى: 38 وَحَحَدُوا يها واستيقنتها 
نسم 0 فقد جحدوا بالآيات والمعاجز التي أظهرها الله على يد موسى يي والحال 
أنْهم مستيقنون بها وعالمون بصحتهاء فالواو في قوله: «واستيقنتها» هي واو الحال'”, 
وعليه فلا دلالة فى الرواية على جواز قتل المرتد غير الجاحدء كالمرتد لشبهة أو اعتقاد 
خاطع» كما هو حال الغالبية العظمى من المرتدين» فإِنْ الجاحد نادر الوجود. 

وفي بعض الروايات ما يؤكد أنه لا كفر بغير الجحود. ففي صحيحة زرارة عن أبي 
عبد الله لكله: «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا»””. 

إلى غير ذلك من الروايات التى تربط الكفر بالجحود. وقد تقدّمت الإشارة إلى 
ذلك في الفصل الثاني. 

ومن جهة ثانية» فإن الرواية أعمّ من المدعى» حيث إِنْها ثبت شع الكل مطان من 
ا 0 وإن كان يمكن التغلّب على ذلك بأ إطلاق هذه 

الملاحظة الثانية: إِنْ الحديث مشتمل على بعض المضامين القلقة أو المخالفة 
لمسلمات الفقه» ويمكتا آن تشير إلى غدة مضامين كذلك: 


الأول: قوله: 'ومَنْ دَمَرَ (دخل) على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح في تلك 
الحال» فإِنَ هذا الكلام على إطلاقه غير تام» إذ مجرد دخول شخص على منزل آخر 
بغير استئذان لا يبيح قتله ولا يقتضي هدر دمه. 


ِلّا أن يكون المراد ب«دمر» ليس مجرد الدخول بغير استئذان”» وإنما الهجوم 
1 0 . . 6( 
على الغير هجوم الشرٌء كما نسب إلى بعضهم 


الثانى: قوله #ت: «من جحد إمامّاء (برأ) من الله وبرأ منه ومن دينه» فهو كافر مرتد 
عن الإسلام»؛ إلى أن يقول: «ودمه مباح في تلك الحال»» فهذا المضمون لا يمكن الأخذ 


(1) معجم مقاييس اللغة ج1 ص426 وراجع صحاح الجوهري1/ 451. 
(2) سورة النملء الآية: 14. 

(3) جوامع الجامع ج2 ص701. 

(4) الكافي ج2 ص388. 

(5) كمافي الصحاح ج2 ص659. 

(6) تاج العروس ج6 ص411. 
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به وقبوله على ظاهره» فإِن فتل جاحد الإمام كاه مقطوع البطلان» لوجماع فقهاء الإمامية 
- إلا من شد وتواتر نصوصهم على كفاية الشهادتين في صدق الإسلام وحقن الدماءء» 
وأن إنكار الإمامة لا يوجب الكفر. وهذه سيرة أمير المؤمنين يج مع الخوارج خير دليل 
على ما ندعيه» فقد حاربه الخوارج واستباحوا دمه وحكموا بكفره وطالبوه بالتوبة» ورغم 
روي عنه: «لكم علينا ثلاث خصال: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الل ولا 
نمنعكم الفيء ماكانت أيديكم مع أيديناء ولا نبدؤكم بقتال)". 
الحديث على خصوص المسلم الإمامي الذي يجحد إمامة أحد الأئمة كيه . وهو 
حمل بعيد ولا وجه له ولا تستباح الدماء بمثل هذه النصوص حمّالة الأوجه. 

الثالث: قوله محَهِ «قدمه مباح), حيث قد يستفاد منه هدر دمه» وبالتالى جواز قتله 
لكل أحد. وهذا ما لا يمكن الالتزام به» على اعتبار أن إقامة الحدود هي بيد السلطة 
القرفيق كماساي ترشفيحة علنا على الحديف اللاحق. 

إن قلت: إِنَ جملة «فدمه مباح» لا يستفاد منها أكثر من أن حكمه أن يقتل؛ لا هدر 
دمه لكل أحد. 

قلت: هذا خلاف ظاهر قول الإمام 2ت: «فدمه مباح»؛ والذي مفاده أَنْ الأمر لا يحتاج 
إلى رفع القضيّة إلى الحاكم. وإِنّما يقتل مباشرة من قبل الشخص الذي سمع منه. فتأمل. 

وأمام اشتمال الرواية على هذه المضامين القلقة والمشوشة» فلا يمكن حصول الوثوق 
بهاء بل إن ذلك يرسم علامة استفهام كبيرة حولها. 
2-رواية أخرى في الجحود 

الحديث الثانى: موثقة عمار الساباطىء قال: سمعت أبا عبد الله كج يقول: «كل 
مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدًا (ص) نبوته وكَذّبهِ فإنّ دمه مباح 
لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد» فلا تقربه» ويّقَسَّم ماله على ورثته» وتعتدٌ 
امرأته عذة المتوفى عنها زوجهاء وعلى الإمام أن يقتله ولا تيووة. 


(1) السئن الكبرى للبيهقي ج8 ص184. 
(2) جواهر الكلام ج41 ص 602. 
,3( الكافي ج7 ص25 وتهذيب الأحكام ج10 ص137» ومن لا يحضره الفقيه ج3 ص 149. 
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وأولى الملاحظات التى يمكن تسجيلها على هذه الرواية أَنها ‏ كسابقتها ‏ علّقت 
هدر الدم على الجحود والتكذيب. وبما أَنّهها وكذا سابقتها ظاهرتان في إعطاء القاعدة 
الكليّة والقانون العام» ولم يرد الحكم فيهما إجابة على سؤال معين في قضية شخصية» 
فإِن ذلك قد يُسْكّل قرينة واضحة على انحصار الحكم بقتل المرتد بصورة الجحود مع 
التكذيب. ولا سيّما أن الرواية الثانية رنّبت حكم المرتد وهو هدر الدم على موضوع 
مؤلف من ثلاثة عناصرء وهي: الارتداد عن الإسلام. والجحود بنبوة النبي (ص)» 
وتكذيبه. فلو كان العنصر الأول وهو الارتداد كافيّا في الحكم بالقتل» فما الموجب 
لذكر القيدين الأخيرين» وهما الجحود والتكذيب؟ بل للغى ذكرهما. وبهذا البيان ‏ لو 
تم يغدو للرواية مفهومًا صالحًا لتفسير سائر المطلقات وتقييد إطلاقها؛ إذ لا يعود 
الأمر من قبل المكتتن اللذين لأثنافى بيثيماء والذيى يمير هذا المورد عن سائر موازد 
ذكر القيد أو الوصف. والتي لا يُلتزم فيها بالمفهومء أنَّ الإمام كه في مقامنا في صدد 
إعطاء القاعدة الكليّة ‏ كما أشرنا ‏ وهو لا يناسب الإسهاب في القيود التوضيحية. 

الملاحظة الثانية: إِنْ الرواية لا تخلو من الاضطرابء كما هو الحال في معظم 
روايات عمار الساباطيء فإنْها ‏ من جهة أولى ‏ ظاهرة في إهدار دم المرتد لكل أحد. 
وهذا خلاف المشهور والمعروف بين الفقهاء من أن إقامة الحدود بيد الحاكم الشرعي» 
وأنّه لا يترك الأمر لعامة الناس» حفظًا للنظام العام» ومنعًا للهرج والمرج. وقد دلت 
على ذلك أيضًا الروايات الواردة عن الأئمة #يكه. ففى خبر حفص بن غياث قال: سألت 
أبا عبد الله يت من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه 
الحكم اولا يمكن نوسيهها بها دكر في ارو السبابقة. 

وقد تنبّه لهذا الا مر المحقق الأردبيلي زه قال هلين على هذه الرواية: المع 
ضعفها بعمار. ل ل ل ا 00 
المفتي به بل المشهور أنْ قتله إلى الإمام» كما يشعر به آخر هذه (الزؤلية) كازلب ل 
يلائم آخر 0 

وإن كان بالإمكان رفع ما يبدو أنه تهافت بين أولها وآخرها بالقول: إِنْ أولها ناظر 
إلى إهدار دمه لكل أحدء ولكنْ لو رفع إلى الإمام فعليه قتله. 

وربما يقال: إن الدعوة إلى إهدار الدم في الرواية هي شاهد على تدبيرية هذا 


)01 وسائل الشيعة ج28 ص49 الحديث1 الباب28 من أبواب كتاب الحدود والتعزيرات. 
)2( مجمع الفائدة والبرهان ج13 ص 320. 
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الحكم؛ فإِنَ المصلحة قد تقتضي في بعض الظروف الاستثنائية إصدار أمر ولايتي 
تدبيري بالقيام بتصفيات ميدانية» كما في حالات الحرب والتي يصعب معها الرجوع 
إلى الجهات القضائية المختصة ويكون ثمة أخطار محدقة بالجماعة وأمنها إذا أبقت 
على بعض الأشخاص المعادين والذين قد يشكلون خطرًا.. 

والجواب: إِنْ هذا التبرير لسفك الدم وإهداره لأي كان, لو سُلّم به وتغاضينا عما 
قل يرد عليه - في نفسه - من افتقار للدليل المقنع. كان الرولة ل شاع عله لأنها لا 
تتحدث عن حالات استثنائية» وَإِنّما تطلقها دعوة ة عامة مستخدمة أداة العموم «كل)؛ مع 
عدم وجود أية قرينة فيها إلى ظروف خاصة واستثنائية. 

ومن جهة ثانية وبالعودة إلى شواهد الاضطراب في الرواية» فَإِنّنا نلاحظ أن 
ظاهرٌ قوله 5#: «كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام» اختصاصٌ الحكم بمن 
كان 0 معًا مسلمَيّنء فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلمّاء والمشهور بل المتفق 

بين الأصحاب الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلمًا كما ذكر العلامة المجلسي"' 

7 جارك الإجابة على ذلك أن ذكر السليية اييكن شيله غلى أله 5 على 

سبيل السثيل له التعيين»" '. بينم ذهب السيد الخوتى لله إلى أن العقبيك بالمسلمين 
5 هو من جهة الغلبة'”ا 
المناقشة في السند 


هذا كله فيما يرتبط بدلالة الرواية ومضمونها. وأمّا سندهاء فقد اشتمل على عمار 
الساباطى» وقد أشار المحقق الأردبيلى إلى ضعفه. وعمار بن موسى الساباطي كان 
فطحيًا ‏ أي آمن بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق ييه وقد وثْقه غير واحد من 
الرجاليين بالرخو من كونه ير رضن العقيلة» متهم : الشيخ الطوسيء ولذا عد خبرة 
مركا لكن الشيخ 4 نقل عن جماعة من «أهل النقل») تضعيفه وأنّه لا يعمل بما ينفرد 
به وقد جرى الشيخ على هذا التضعيف في بعض كتبه'”, فلعله لهذا حكم الأردبيلي 
بضعف الرواية بعمار. 


(1) ملاذ الأخيار في تهذيب الأخبار ج16 ص272-271. 
(2) ملاذ الأخيار في تهذيب الأخبار ج16 ص272-271. 
(3) مباني تكملة المنهاج ج1 ص326. 

)4 مجمع العاني؟ والبرهان ج13 ص 320. 
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معايير الجرح والتعديل 


أقول: بناءَ على ما هو السائد والمعروف من معايير الجرح والتعديل» والتي تقوم 
في عمدتها على توثيقات الرجاليين أو تضعيفاتهم فلا مناص من الحكم بوثاقة عمار؛ 
لنصٌ علماء الرجال على وثاقته. رغم فساد مذهبه. فإِنْ فساد المذهب لا يعني تكذيب 
الراوي وضعفه. ولذا فهو لا يضرٌ بالوثاقة المعتبرة في حجية الرواية. ولا سيّما في 
الروايات التي لا تمت إلى التقيدة صلق أغا لن أحيقنا إلبها جعياة] آخره برهو العا 
الذي يحاول تقييم الرواة والتعرّف على شخصيتهم من خلال دراسة تراثهم الروائي 
باعتبار أنه يكشف عن مدى وعيهم وفهمهم لدقائ تق كلام النبي (ص) أو الإمام عتم 
وأبعادهى كماو كنس عن ثقافتهم وضبطهم ودقتهم في الرواية والنقل» وهو ما يشكل 
ركنا في الوثاقة» فإن بالإمكان وفق هذا المعيار التوقف في روايات عمارء لاضطرابها 
واختلال نظمها وتعقيد عبائرها'" ولأنها - في الغالب. ب شاذة ومغالقة للرؤايات 
المشهورة المعمول بهاء فينطبق عليها قانون: #خذ بما اشتهر ودع الشاذ النادر»©. 

وقد أورد العلامة التستري في رجاله نماذج غذيدة من رواباض غمان الشاذوة. 


وقد تنه خلن هذا لآم : بعض الفقهاء» منهم: العلامة المجلسي» حيث قال تعليقا 
على رواية انفرد عمار الساباطى بروايتها: «وبالجملة فيشكل التعويل على هذا الخبر 
الذي هو رواية عمار الذي قلما يكون خبر من أخباره خاليًا من تشويش واضطراب 
في اللفظ أو المعنى». ومنهم: الفيض الكاشاني الذي قال: إِنْ عمارًا ممن «لا يوثق 
تأنضاره) 2 , وفي موضع آخر قالء تعليًا على بعض رواياته: «هذا مع ما في روايته من 
الطعن المشهور» وما في رواياته من الخلل والقصور). وفي مورد ثالثء وبعد أن تقل 
الكاشاني حديئًا عن عمار يدل على المنع من الصلاة متى أكَلَ المكلف اللبن حتى 
يغسل يديه ويتمضمض. قال: «هذا مع ما في أخبار عمار من الغرائب»» وقد وافقه على 
ذلك صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني 49”)» وكذا غيرهم من العلماء. 


)1) قاموس الرجال ج8 ص30. 

(2) مستدرك الوسائل ج17 ص 303. الباب 9 من أبواب صفات القاضيء الحديث2. 
,3( قاموس الرجال ج8 ص30. 

(4) بحار الأنوار ج85 ص234. 

(5) انظر: الحدائق الناضرة ج6 ص 363. نقلاً عن الوافي. 

(6) الحدائق الناضرة ج6ص 363. 


202 الفقه الجنائي في الإسلام .. الردّة نموذجًا 

إن ذلك كله يبعث على التشكيك في رواياته وعدم الركون إليها منفردة» ولا سيما 
بمجرد وثاقة رجاله. 
3 حديث الوطء بالأقدام 

الحذيث الثالك هو ها رؤاه الفضيل بن يسان عن أبى عبد الله عفو: «أن رجلا من 
المسلمين تنصّر فأتي به أمير المؤمنين ثيتج فاستتابه فأبى عليه» فقبض على شعره. ثم 
قال: طئوايا عباد الله فوطئ (فوطؤوه) حتى مات)7". 

ولنا مع هذه الرواية وقفتان: الأولى: مع السند, والثانية: مع الدلالة والمضمون. 
الوقفة الأولى 

إن السند غير نقي» قال المجلسي: «ضعيف على المشهور»؛ وصرّح بضعفه أيضًا 
بعض الفقهاء”". والظاهر أن الخدشة في السند لدى مشهور العلماء هي بسبب اشتماله 
على موسى بن بكر الواقفي الذي وقع الخلاف في وثاقته؛ لكنّ السيد الخوئي ز4ه؛ قد 
وثّقه معتمدًا فى ذلك على كونه من رجال تفسير القمىء واعتمادًا على شهادة صفوان 
أن كعاب موسى بن يكر مما لا يختلف فيه أصحانناء ورافضًا كما هو دآيه_ الاعتماد 
في توثيقه على رواية الأجلاء عنه. ومنهم: محمد بن أبي عميرء وصفوانء وهكذا 
رفض 4 التعويل على عمل الفقهاء برواياته". 

لكن ما اعتمد عليه السيد الخوئي في توثيقه غير تام؛ أمّا كون الراوي من رجال 
تفسير القمي فهو لا يدل سوى على التوثيق في المباشرين من الرواة» فإن هذا هو أقصى 
ما يستفاد من عبارة القمي في مقدمة تفسيره؛ والتي نصت فيها على وثاقة الرجال الذين 
روى عنهم فيه» هذا بصرف النظر عن الكلام في وثاقة التفسير نفسه. وأمّا شهادة صفوان 
المذكورة» فهي على الأرجح راجعة الى الرواية التي رواها موسى بن بكر عن علي بن 
سعيد عن زرارة» وليس إلى الكتاب بأجمعه. كما نبّهِ على ذلك بعض الأعلام”. 


(1) الكافي ج3 ص152. التهذيب ج10 ص137. الفقيه ج3 ص152. 
(2) مرآة العقول ج23 ص397. 

(3) كتاب الطهارة للسيد الكلبيكاني ج1 ص354. 

(4) معجم رجال الحديث ج20 ص33. 

(5) القضاء فى الفقه الإسلامى ص555. 
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والأقرب في توثيق موسى بن بكر هو الاعتماد على رواية صفوان وابن أبي عمير 
عنه» بناءً على تمامية الكبرى المعروفة حول وثاقة مشايخ الثلاثة المعروفين» وهم 
صفوان وابن أبي عمير ومحمد بن أبي نصر البزنطي؛ ويؤيد ذلك رواية سائر الأجلاء 
عن موسى بن بكر وعمل الفقهاء برواياته. ولكنّ تمامية القاعدة المذكورة هي موضع 
تأمل» وإن كان القول بتماميتها وجيهًا في مسانيد الثلاثة دون مراسيلهم. 


الوقفة الثانية : 


إن الحديث ‏ دلالة ومضموئًا ‏ موضع تأمل وإشكال على أكثر من صعيد: 

الصعيد الأول: أنه ومع كون الحديث واردًا بحسب الظاهر في المرتد الفطري» 
كما اعترف به بعض الفقهاء'' فقد كم فيه باستتابته» مع أن الفطري لا يستتاب 
بحسب ما هو معروف في فقه الإمامية» فيكون الحديث معارضًا لما دل على عدم 
استتابة الفطري. 

اللهم إِلّا أن يقال: إِنْ الحديث لا يأبى الحمل على المرتد الملي» فهو مطلق وقابل 
للتقييد بسائر الروايات» على أن ظهوره في توبة الفطري لو سلمت فلا تشكل ثغرة في 
الحديث,. لما سيأتي من وجود قول بذلك وتساعد عليه بعض الروايات. 

الصعيد الثاني: المعروف فقهيًا ودلّت عليه الروايات أن المرتد يُمْهَلُ ثلاثة أيام 
فإِنْ تاب وإِلّا قتل» وقد ورد ذلك في خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله تج 
قال: قال أمير المؤعفن هه «المركل تحول غنه امراته ولا تؤكل ذبيحته ويسضات 
ثلاثة أيام» فإنْ تاب وإلّا قتل يوم الرابع»”» بينما ظاهر خبر الفضيل عدم الإمهال بعد 
رفضه العو 

وأجاب المجلسي على ذلك بجوابين: 
1- أنه #ايمكن حمله على مضي المدة المضروبة». 
2- أو حمله «على أنه تج كان عالمًا بعدم نفع المهلة»””. 


(1) كتاب الطهارة للسيد الكلبيكاني ج1 ص354. 

(2) الكافي ج7 ص2255 وتهذيب الأحكام ج10 ص138. والاستبصار ج4 ص2254) ونظيره خبر 
السكوني عن أبي عبد الله ليك عن أبيه عن آبائه 8ة. . انظر: من لا يحضره الفقيه ج3 ص150. 

(3) وقدنبّه على هذه الملاحظة العلامة المجلسي» انظر: ملاذ الأخيار» مصدر سابق» ج16 ص 272. 

(4) ملاذ الأخيار ج16 ص272. 
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هذا ولكن بالإمكان أن يناقش في جوابيه: 

أما جوابه الثاني. فإِنْ تماميته تتوقف على ثبوت أمرين: 

الأول: مشروعية أن يقضي الإمام ميته بعلمه الخاصء وهذا مستبعدء لقوله (ص): 
«(إِنْما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض. فأيّما رجل 
تطعت الذمى مال أأخيه قن ف نما "قظعت لوه اقطفة من الناراثلاء ]لا إذا اروك بعامه عليه 
كقاض لا كإمام معصوم, والقاضي يجوز له أن يقضي بعلمه في رأي فقهي مشهورء وهو 
الأقرب إلى الصواب إذا كان لدى القاضي بعض المعطيات القضائية والقرائن الحسيّة 
الى لعف غلى البقين. 

الثاني: استبعاد موضوعية””* مهلة الثلاثة أيام» وحملها على الطريقية» ما يعني أَنْه 
لا حاجة إليها مع اليأس من حصول التوبة» وهو غير بعيد. 

وأناحوايه الأرله ونح عليه إن سوق العبارة «قاتي يه فاتسازي أبن عليةة 
فقبض على شعره..» يعطي أن ذلك قد حدث في مجلس واحدء. ولا سيّما بملاحظة 
أن الحاكي للحادثة هو الإمام الصادق 2ه وهو إِنّما يحكيها بغرض تشريعي» وليس 
لمجرد الحكابية التاريحية. 

الصعيد الثالث: إِنَ المعروف في القتل قصاصًا أو حدّاء هو القتل بالسيف إِلّا في 
ع ومسا ري اواو سرح لمر يعفر المتوار ء في حدٌ الردّة'”ا يت العيد 
التأكيد على موضوعيّة السيف في إقامة الحد أو القصاصء إذ ثمة وجه وجيه للتعدي 
عن استخدام السيف واختيار أساليب أخرىء فهذا أمر مفتوح أمام العقل الاجتهادي, 
لكن إِنّما يُمكن التعدي عن السيف إلى أساليب مماثلة أو أقل وطأة وقسوة منه؛ أما 
القتل بطريقة الوطء بالأقدام» فهو مثار إشكال من عدة جوانب: 

آولا: هو غير معهود في إقامة الحدوده:ولم تسبد من أفتى يده بل إن هذه الطريقة 
غريبة للغاية» تمامًا كطريقة يقة الرجمء ما يثير الاهتمام بشأنها ود يحرّك حفيظة الناس لنقلهاء 
وتداولها بشكل متزايد فيما لو كانت مشروعة. ن ألنالم تعر وغل لتفية رست 


)01 الكافي ج7 ص414) وتهذيب الأحكام ج6 ص 229. 

002+ #) الموضوعية تعني أنه لا يترتب الحكم إلا إذا تحقق الموضوعء وهو هنا الأيام الثلاثة» ما يعني أنه 
حتى لو علمنا أنه لن يتوب في مدة الأيام الثلاثة فلا بدّ من إمهاله. أمّا الطريقية فتغني أن الإمهال ثلاثة 
أيام هو مجرد طريق ولا يراد بذاته» فلو علمنا أنه لن يتوب فلا يجب انتظار انتهائها. 

)03 تحرير الأحكام للعلامة الحلي ج5 ص294» وروضة الطالبيين للنووي ج7 ص310. 
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مثلا د 0 باملام لبعد ار 
ثانها: 5 ثمة تحفظًا كبيرًا إزاء طريقة القتل هذه؛ أعني طريقة الوطء بالأقدام, 
باعتبار أن هذا الأسلوب في إقامة الحد لا ينسجم مع روح الإسلام وتعاليم النبي (ص) 
التي أمرت وأوصت بمراعاة جانب الرحمة واجتناب القسوة عند تطبيق الحدود أو 
الاقتصاص من الآخرين» ففى الحديث عن رسول الله (ص): (إن الله كتب (يحبٌ) 
الإحسان في كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحدٌ 
أحدّكم شفرته وليرح ذبيحته)”"» واستنادًا إلى هذا الحديث أفتى الفقهاء بأنّهِ لا بدّ من 
«التفحص عن حال السيفء ليكون الاقتصاص بالصارم لا بالكال المعذب)0. 


الم ل ار وروي اليه و لما صا 
يستحق فاعله القصاص» ففي الحديث عن أبي عبد الله كيه ت#يته: (إنْ لكل شيء حدا ومن 
ليلق ذلك الخد كان له حيد)/2, 


5 
مر 0 7 


وي دراه أخرى عن أبي جعفر ميته قال: «إِنْ أمير المؤمنين ينه 
ل ة أسواط. فأقاده علي كدهج من 
سواط)9. 


وهكذا فقد جاء في وصايا الأئمة من أهل البيت 88 النهي عن ضرب المحدود في 
أوقات الحرٌ أو البرد الشديدينء وإِنّما يؤْخَرُ في الصيف إلى الساعة التي تبرد فيها حرارة 
الطقسء ويؤخحر في الشتاء إلى الساعة التي ترتفع فيها درجة الحرار . 

هذا في الحدود» والآمر عينه نجده في القصاص» فلا يجوز لولي الدم أن يُسرف 

في القتلء كما نصّت عليه الآية الشريفة: «إومن قُيِلَ مَظلُومًا مَمَدَ جَمَلْنًا لوَليَه- سُلطَننًا قلا 
ترقت لقنل تك علد مَنضويًا 19 


1 


8 


)1) صحيح مسلم ج6 ص 72. 
)2( المسالك ج15 ص 234. 


(3) وسائل الشيعة ج28 ص17. الباب3 من أبواب الحدود والتعزيرات» الحديث2. 

(4) وسائل الشيعة ج 28 ص17 الباب3 من أبواب الحدود والتعزيرات» الحديث3. 

(5) راجع الروايات الواردة في ذلك في وسائل الشيعة ج28 ص21 الباب7 من أبواب الحدود والتعزيرات. 
(6) سورة الإسراءء الآية: 34. 
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وقد أفقى الفقهاء بضرورة سد السيف في القصاصء دون غيره من طرق 
القتل» حتى لو كانت الجناية بالتغريق أو التحريق أو نحوهما"' «والوجهافية ١‏ هاور في 
الخبر الصحيح عن الإمام الصادق 2مد: «سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يُقلع 
عنه حتى ماتء أَيدْقَمُ إلى وليّ المقتول فيقتله؟ قال: نعمء ولا يترك يعبث به ولكن يجيز 
عليه بالسيف»)”. وغير ذلك من النصوص المانعة من قتله بغير السيف أو الإسراف في 
قتله أو التمثيل ل ا 

وهذه الأحكام وإن كانت واردة في القصاص لكن يمكن تعديتها إلى الحدود؛ 
إِما بدعوى الأولوية» باعتبار آنه إذا كان التجاوز في حدود الناس ممنوعا فبالأولى في 
حقوق الله لأنّها مبنية على التخفيف. وإمّا بدعوى أن التعليل الوارد في هذه النصوص 
أن التعدي هو من «الإسراف» أو «العبث» أو «المثلة» هو أشبه بالمداهيم الآبية عن 
التقييد والتخصيص. 

بملاحظة ما تقد تقدم. فإن أسلوت الوطء لوقام في إقامة الحد يستوقف الإنسان» 
لجهة عدم انسجامه مع التوجيهات والتعاليم الآنفة نضا وروحًا. 

وفي ضوء هذه الملاحظة. فإننا نرسم علامة استفهام حول قضية التحريق المنسوبة 
إلى أمير المؤمنين كه كما سيآني تفصيله لاحقًا. 

وأما قضية الرجم وقساوته» فهي وبالرغم من تسالم المسلمين عليهاء وتظافر 
النصوص بشأنها وكونها معروفة في الشرائع السماوية السابقة على الإسلام, فإِنّها قابلة 
البحث والداما: وتحتاج إلى فتح النقاش والدراسة فيها. 
4. حديث نفي التوبة 

الحديث الرابع: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر تيت عن المرتد؟ 
فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد (ص) بعد إسلامه فلا توبة له. 
وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويّقسّم ما ترك على ولده»””. 


(1) مسالك الأفهام ج15 ص235, جواهر الكلام ج42 ص296. 

(2) الكافي ج7 ص 2279 وتهذيب الأحكام ج10 ص157» ووسائل الشيعة ج29 ص36» الباب 11 من 
أبواب القصاص فى النفسء الحديث2» والباب 62 من الأبواب نفسهاء الحديث1. 

(3) وسائل الشيعة ج29 ص 126 وما بعدهاء الباب62 من أبواب القصاص في النفس» وجامع أحاديث 
الشيعة الباب 3 من كتاب القصاص والديات. 

(4) وسائل الشيعة ج28 ص323, الباب1 من أبواب حدٌ المرتد» الحديث2. 
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أقول: لا غبار على الرواية من جهة السند. خلاقًا للمحقق الأردبيلي"» حيث 
حكم بعدم صحتهاء بعد أن عبّر عنها بالحسنة. والوجه في وصفها بالحسنة» اشتمال 
السند على إبراهيم بن هاشم وهو ممن لم تثبت وثاقته بنظر جمع من الأعلام. إلا أن 
الظاهر ثبوت وثاقته» كما حقق فى محله”,. فلا غبار على الرواية سندًا. أجل» تبقى خبرًا 
واحدًاء وقد عرفت إشكالية الاعتماد في قضايا الحدود وأمثالها على خبر الواحدء مالم 
تنضم إليها روايات أخرى تبعث على الوثوق بالصدور. ومع صرف النظر عن ذلكء فإِن 
الرواية لآ تخلو من إشعار بعدم بداهة الحكم بقتل المرتد في زمن الإمام الباقر عت كما 
يشهد بذلك وقوع القضية موردًا للسؤال من قبل الفقيه المعروف محمد بن مسلم» وهو 
من أصحاب الإجماع الذين يؤخذ عنهم الحلال والحرام'”. 

هذا كله فيما يرتبط بالسندء وأمّا من جهة الدلالة فيمكن أن يسجل على الرواية 
عدة مالاحظات: 

الملاحظة الأولى: وهى ملاحظة جزئية» وحاصلها: إن الرواية مشعرة - على 
حداسيير الميعلق الأردييان ب أن المرتد القطري نعو الشخصن الذي تكقر يعد [مدلامهه 
«والمتبادر منه هو الإسلام الحقيقي» لا حكم الإسلام بإسلام أحد أبويه», أي إِنْ مَنْ 
ولد من أب مسلم وأم غير مسلمة مثاك - وعاش مع أمه بعيدًا عن أبيه حتى شبٌ على 
غير الإسلام فهذا لا يصدق عليه أنه «رغب عن الإسلام» لآنه لم يتعرف على الإسلام 
ولم يلتزمه كدين» ثم رغب بعد ذلك عنه. 

وهى ملاحظة صحيحة ترد على مشهور الفقهاء» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك 
في تعريف المرتدء وهذه في الحقيقة ليست ملاحظة على دلالة الرواية» وإِنّما هي 
دلاتحقلة على وى النقيك المتقالقة للروارة. ْ 


)01 مجمع الفائدة والبرهان ج13 ص320. 

)02( يمكن الاستدلال على وثاقة إبراهيم بن هاشم بأنّه "أول من نشر حديث الكوفيين بقم» انظر: رجال 
النجاشي ص16 ومعلومٌ أن القميين كانوا متشدّدين في أمر الحديث وروايته» فلو كان في الرجل 
شائبة الغمز لما قبلوا الأخذ عنهه أضف إلى ذلك أن ابنه علي ب بن إبراهيم قد أكثر من الرواية عنه» 
وقد قال في تفسيره: (ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا. .»» انظر: : تفسير 
القمي ص44 وإِنّ شك في شمول هذا التوثيق لكل رجال السند - كما هو الأرجح -فلا ينبغي الشك 
في شموله للرواة الذين يروي علي بن إبراهيم عنهم مباشرة. 

(3) معجم رجال الحديث ج18 ص260. 

)4 مجمع الفائدة والبرهان ج13 ص320. 

(5) انظر ص 
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الملاحظة الثانية: إن ظاهر قوله «رغب عن الإسلام وكفر بما..» هو الارتداد عن 
التغلب عليهاء فهذا قد لا يصدق عليه أنه رغب عن الإسلام. بل إِنّه حتى على فرض 
شمول لفظ الرواية له فلا بدّ من إخراجه عنها بحكم القرينة العقلية المتقدمة» وهي أن 
تهديد المرتد المذكور بالقتل هو تكليف له بما لا يدخل تحت طاقته. 

الملاحظة الثالثة: إن نظر الرواية إلى صورة الجحود محتمل. وإن لم تكن ناظرة إلى 
هذه الصورة: فلا بدٌ من حملها على ذلك, لحاكمية الروايات المتقدمة ‏ التي مفادها (إِنْما 
يكفر إذا جحد) _عليهاء لأنها ‏ أعني تلك الروايات_ناظرة إلى تحديد مفهوم الكفر. 

الملاحظة الرابعة: إِنّه قد أثير فى وجه هذه الرواية وسواها من الروايات التى 
نفت قبول توبة المرتد» ملاحظة جديرة بالاهتمام وهي: إِنْ ظاهرها عدم قبول توبته 
مطلقاء ظاهرًا وباطنّاء وهذا ما لا يمكن الالتزام به» «أمَا باطنًا فيمكن دعوى القطع به 
لعموم رحمته تعالى وفضله على العباد» واستحالة أن يَرّدَ الله عبدًا آب إليه» أو يغلق 
بابه في وجه من آمن به وتاب إليه» فضللا عن أن يعذبه عذاب الكفار» بل إِنْ ذلك 
مخالف لأصول العدلية» كما يرى بعض الفقهاء”". 

إن النصوص القرآنية والحديثية المستفيضة بل المتواترة الواردة فى توبة الكافر 
والفاسق آبية عن التخصيص والتقييد » قال تعالى: #إوَمن يَفَعَلَ ذ دَلِكَ يْلْقَ أقاما يصَلعَفٌ 
له داب يوم الْقبَمَةِ كلذو تهكاة لا كان اريك وقييق عل كديا 
متسيس ا م 


واس عه 


4 )3( 
ررحم 4 ' 


وهكذا فإن مفهوه””* قوله تعالى: م 
شح سا سم 


نيك عدت كط و1 تمر َك سحب تارم هم وها ديه 0 أنه 


(1) انظر: كتاب الطهارة للإمام الخميني ج3 ص632. 

(2) سورة الفرقان, الآيتان: 68 69. 

(3) سورة الماتدة, الآية: 39. 

)2004 المفهوم في المصطلح الأصولي» يراد به انتفاء الحكم عند انتفاء القيد» فإذا قال الأب لابنه: (إذا 
زارك العالم فأكرمه». فإنْه قد قيّد الإكرام بالزيارة وعلقه عليهاء فإذا انتفت الزيارة انتفى الإكرام. 

(5) سورة البقرة» الآية: 217. 
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وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ييه قال: ١من‏ كان مؤمنًا فعمل خيرًا 
في إيمانه» ثم أصابته فتنة فكفرء ثم تاب بعد كفره. كُتِبَ له وُسب كل شيء كان 
عمله في إيمانه ولا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره)"". 

هذا ما يتصل بتوبته باطنًا. وهكذا لا يمكن الالتزام بعدم قبول توبته ظاهراء (ويراد 
بتوبته ظاهرًا: قبول إسلامه)؛ لأنْ المرتد مليا كان أو فطريا بعد توبته وقبل إقامة الحد عليه. 
مكلف بالصلاة والصيام والزكاة والحج» ويجوز له الزواج بالمسلمة ودخول المساجد إلى 
غير ذلك من أحكام المسلمين. ولا يمكن التفوّه بإنكار ذلك لأنّه على خلاف الضرورة 
الفقهية» كما ذكر السيد الخوئي (4م”) . ما يعني أنه لا يمكن الحكم بنفي قبول توبته ظاهرّاء 
لاستلزامه التكليف بما لا يطاق؛ لأنْ عدم قبول توبته والحكم بكفره معناه عدم صحة 
الصلاة أو الصيام منه» ولا يسمح له بدخول المسجد الحرام للحج» فكيف يكلف بالصلاة 
والصيام والحج مع عدم صحتها منه! وهل هذا إلا تكليف بما لا يطاق”". 


وحاصل الملاحظة التي نريد تسجيلها في المقام: إِنْ الحكم في الرواية بنفي قبول 
توبة المرتد لا يمكن القبول به على إطلاقه؛ الأمر الذي يزلزل الوثوق بالرواية» ويحول 
دون الاعتماد عليها فى سائر فقراتها التى تتحدّث عن قتل المرتد» وذلك لتضمّن الرواية 
واتمالها عان نالا يقن فوا 0 

هذا ولكن قد يذكر توجيهان لنفي قبول التوبة في الرواية: 

التوجيه الأوّل: إِنْ الإطلاق المذكور في نفي توبة المرتد قابل للتقيبد والتخصيص» 
بخصوص الأحكام الثلاثة المذكورة في الرواية» وهي ي: الحكم بقتله» وبينونة زوجته. 
ولسيم تركتهه اش الترية حيرل على ختصوض الاحتكاء المذكررة لآ مطلقا. يقل 
اشر سر ارسي يا ترق ب اررري ع بارا المي 
الثلاثة الثابتة عليه بالارتداد فلا أثر لتوبته بالإضافة إليها»!". 


إلا أن هذا التوجيه خلاف الظاهرء وإِن صار إليه والتزم به معظم الفقهاء المتأخرين» 


(1) وسائل الشيعة ج16 ص105» الباب99 من جهاد النفس الحديث1. 

(2) انظر: المرسوعة العقية الججاحعة ذكل تقريرانى السبيك الخوتي ومو ناندع لصي 201 

)3( الروضة البهية ج9 ص 2337 ومسالك الأفهام ج13 ص 234 وموسوعهة السيد الخوئى يي الفقهية ج4 
ص 200, وغنائم الأيام ج5 ص 371. 
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وحاولوا توجيهه ببعض القرائن التي لا تخلو من تأمل'". فإنْ ظاهر العطف في الرواية 
يقتضي المغايرة بين نفي التوبة وبين الأحكام الثلاثة اللاحقة له ولا سيّما مع كون 
العطف مسبوقًا بحرف «قد»» وهو للتحقيق. ولو أريد القول: إِنْ توبته لا تُسقط الأحكام 
الثلاثة لكان الأولى استخدام تعبير أوضح دلالة على ذلك» كالتعبير - مثا بِأنْ توبته لا 
تسقط عنه القتل وتقسيم التركة وبينونة الزوجة. 

وبكلمة أخرى: إِنْ نفي التوبة يُّفهم منه عرفا نفيها واقعّاء أو واقعًا وظاهرًاء وحملها 
على خصوص الأحكام الثلاثة فقط لا يساعد عليه ظاهر الجملة؛ بل لا يخلو من تكلّف. 
لأنه لو أريد ذلك؛ لكان الأجدى التعبير عنه بطريقة واضحة ومباشرة» تفيد أن توبته تقبل 
إلا في خصوص الأحكام الثلاثة. ولهذاء فإِنْ فهم المتقدمين للرواية وحملهم ل «نفي 
التوبة» فيها على نفيها واقعًا وظاهرًا هو الأقرب» ولكن حيث إن هذا المفاد لا يمكن 
القبول به» لما تقدّم من منافاته لقواعد العدل الإلهي فلا بد من التوقف في الرواية. 

التوجيه الثانى: ما ذكره السيد الخوئى لل من أنه يمكن حمل نفى التوبة على ١نفى‏ 
الأعم من الآثار الدنيوية والأخروية. ونه مضافًا إلى قتله وغيره من الأحكام السابقة 
آنَاء يعاقب بارتداده أيضًاء ولا يرتفع عنه العقاب بتوبته؛ لأ ما دل على أَنْ التائب 
شاك ١‏ ني وشو 2 رين امب بن الايتتسي درطي" 
الفطري لا ثقبل توبته)©. 

ويمكن أن نسجل على كلامه بملاحظتين رئيستين: 

الملاحظة الأولى: إِنَّ دليل التوبة غير قابل للتخصيص والتقييد؛ وذلك أن وجوب 
التوبة إِمّا أن يكون عقليًا أو شرعياء فإنْ كان حكمًا عقليًا بحئًا» فلن يقبل التخصيص 
والتقيبد. لأنْ أحكام العقل ‏ كما هو معروف ‏ غير قابلة للتخصيص؛ وإن كان حكمًا 
شرعيًا فلا يبعد القول: إِنْ عمومات وإطلاقات أدلة التوبة غير قابلة للتخصيص 
والتقييد» كما يظهر للمتأمل في ألسنتها. 


)21 راجع مستمسك العروة ج2 ص 118. 

(2) موسوعة السيد الخوئي < ج4 ص 200. 

)3( وعليه يكون ما ورد في الكتاب والسّنّة من الأمر بالتوبة والحث عليها إرشادًا لحكم العقل؛ ولا يمكن 
حمله على المولوية إلا لزم التسلسل؛ باعتبار أن كونه حكمًا مولويًا معناه أنَّمَنْ ترك التوبة فقد فعل 
حرامًاء وتجب التوبة منه» وترك التوبة عن هذا الحرام هو محرّمٌ شرعي مولوي آخر وتجب التوبة عنه» 
فإنْ لم يتب فقد فعل محرمًا جديدًا وتجب التوبة عنه» وهكذا إلى ما لا نهاية. 

)4 يرى السيد الخوئي ذه أن «التوبة واجبة شرعًا. .» انظر: كتاب الطهارة من تقريرات درسه ج8 ص58. 
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قال تعالى وف الى يبل دعن بَادو- يعدأ عن أ لسَيكَاتِ وَيَعَلممالَقَ وت ل 
ويقول تعالى وهو يدعو عباده إلى التوبة ويحثهم عليها: شم وو 
قد رمه هوم عسى ركم أن يكف 5 سَيكَاتِكُ وَيُرْعِلكُمْ جَنتٍ جَخْر من خَحتِها 
أنه © 

دهر هه . 

وقال سبحانه: «إإن أب تيون وم لمتطهيت 04 

وقال تعالى: «يبَادِى ألَيينَ آنرنا ع نيح ا ل نَقمَطُوأ من نَحْمَةَ الله إن أله يَمْفْرٌ 
اغيم إن ته لور يط )4*. وإذا كان يحب التوابين والمتطهرين» فكيف يغلق 
بابه في 0 ويرفض قبولهم واستغفارهم ورجوعهم إليه؟! 
جعفر 5 - المتقدمة ‏ ١من‏ كان مؤمئًا فعمل خيرًا في إيمانه» ثم أصابته فتنة فكفر» ثم 
تاب بعد كفره كُيِبَ له وحُسِبَ كل شيء كان عمله في إيمانه ولا يبطله الكفر إذا تاب 
بعد كفره)0. 

الملاحظة الثانية: إِنْ السيد الخوئي <4؛ ورغم اعتقاده بعدم قبول توبة المرتد لكنه 
وصل إلى النتيجة نفسها التي وصل إليها القائل بقبول توبتة» ونبين رأيه في ذلك من 
خلال مرحلتين: 

المرحلة الأولى: فيما يرتبط بالآثار الأخروية للردة» أعنى العقوبة والخلود بالنار 
فهو قد رأى أنها مرتفعة عن المرئد التائب لا لقبول توبته» بل لآن قوله تعالى: لل لست 
ألتَوصَةُ لادية يمون َلسَيِكَاتِ حَيَهَ إِدَا حَصَرَ أُحَدَهم لْمَوَتٌ قَالَ إن مَبَث ألكَنّ 
ولا أَلدنَ تورك وك طن 1 وكيك أَعَسَدَا ُمْ عَدَاًا ليما 9# ظاهرة فى كون 
الخلود في النار من آثار الموت على الكفرء والمفروض أن المرتد قد أسلم وتاب. 
فارتفاع العقاب والخلود في النار عن المرتد التائب «لا من جهة دليل التوبة حتى يدعى 
أن توبة المرتد كعدمهاء لأنّه لا تقبل توبته» بل من جهة القصور فى دليل الأثر المترتب 


(1) سورة الشورىء الآية: 25. 
2( سورة التحريمء الآية: 8 
(3) سورة البقرة» الآية: 222. 
(4) سورة الزمرء الآية: 54. 
(5) الكافي ج2 ص 461. 
(6) سورة النساءء الآية: 18. 
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على الارتداد» لاختصاصه بما إذا كان باقيّا حال الممات» ومع القصور في المقتضي لا 
حاجة إلى التمسّك بدليل الثوبة..06. 

ويلاحظ على كلامه: 

أولا: إِنْ الردّة قد لا تكون مستوجبة للعقوبة حتى تحتاج إلى توبة» ليقال: إِنْ عقوبة 
الردّة لا تقبل التوبة» وتُخصّص بذلك أدلة التوبة وعموماتها؛ والوجه فى كون الردّة 
اغاثاغر منعيحة العقر أل الركاقد لاقها مو هناد ومصدر د | قد تكون بسب 
اجتهاد خاطئ أو قصور أو شبهة تغلبت على عقل المسلم ولم يتمكن من دفعهاء رغم 
بذل الجهد على هذا الصعيد. 

قائيا: إن العمينك نالآية المشار إليها والدالة خلى أن الخلود قن الثان الما عو لمن 
مات كافراء لا ينفع لإخراج المرتد» باعتبار أنه لم يمت على الكفره وإِنّما أسلم وتاب؛ 
والوجه في كونه لا ينفع لذلك هو أن ما دل على نفي توبة المرتد» ينفى ‏ بإطلاقه ‏ إسلامه» 
وبالتالي فإنّه سيكون أعني المرتد ممن مات على الكفر فيستحق الخلود في النار. 

المرحلة الثانية: أمّا بالنسبة للآثار الدنيوية المترتبة على الكفرء كنجاسة بدن 
الكافر” وعدم جواز تزويجه من المرأة المسلمة» ومنعه من أن يرث المسلمين.. فيرى 
السيد الخوئي أيضًا أنّها مرتفعة عن المرتد لا لقبول توبته» بل لأن هذه الآثار ترتفع 
بارتفاع موضوعها الذي هو الكفرء فالنجاسة تترتب على عنوان اليهودي أو النصراني 
فبإسلام المرتد وتوبته لا يصدق عليه عنوان اليهودي والنصراني» فترتفع النجاسة 
لضو الي . 

ويلاحظ عليه أنّه مع عدم قبول التوبة من المرتد» فكيف ترتفع الآثار المترتبة على 
الكفر؟ بل كيف يرتفع الموضوع؟! صحيحٌ أن المرتد بعد توبته يقول: أنا مسلم وهو 
يتشهد الشهادتين» لكن المفروض عدم قبول توبته» ما يعني حتمًا عدم قبول إسلامه. 
وعلى الأقلء فإِنْ معنى عدم قبول توبته هو الحكم عليه بأحكام الكفر والارتداد, وإِلّا 
فما معنى عدم قبول توبته بلحاظ الآثار الدنيوية المشار إليهاء ثم لو شك في ارتفاع 
الآثار بالتوبة» فإِنّا نستصحب بقاء تلك الآثار. 

ولهذا فإنَ السيد الخوئي هه أمام خيارين: 
(1) كتاب الطهارة» مصدر سابق. 


 )2(‏ بناءً على القول بنجاسة الكافر» ولكن الأظهر طهارة كل إنسان» وتحقيقه موكول إلى محله. 
(3) المصدر نفسه. 
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ما الالتزام بقبول توبة المرتد» وبهذا يمكنه أن يصحح رفع العقوبة عن المرتد 
التائب» وكذا رفع الآثار الدنيوية» كالنجاسة وغيرها. 
وإمّا الالتزام بلوازم عدم قبول التوبة» وهو ما يلزمه بتبنى رأي المشهور النافي 
لقبول التوبة مطلقا. 
5 حديث المسلم الذي تنصر 


الحديث الخامس: صحيحة على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن يكه قال: «سألته 
يستتاب فإن رجع وإلا قتل)0". 

ويالاحظ على الاستدلال بهذه الرواية: 

أولا: إِنّها دالة على عدم استتابة المرتد الفطري أو عدم قبول توبته؛ وهذا وإن 
كان هو المشهورء لكنه محل نقاش كما سيأتى؛ أجلء لا يرد عليها ما أوردناه على 
الحديث السابق من أنْ اشتمال الرواية على عدم قبول توبة المرتد مطلقاء يجعلنا 
نتوقف فى الاستناد إليهاء لاشتمالها على مضمون لا يمكن قبوله» وذلك أنْ هذه 
الرواية اشتملت على عدم الاستتابة لا على عدم قبول التوبة. والفارق بينهما جليء 
فإن عدم استتابة المرتد لا تعني بالضرورة عدم قبول توبته لو تاب من تلقاء نفسه. هذا 
لو كنا نحن وهذه الرواية» إلا أنه مع أخذ سائر الروايات الواردة في هذا الموضوع 
بعين الاعتبار» يتضح أن عدم الاستتابة إِنّما هو بسبب عدم قبول التوبة» كما سنلاحظ 
في معتبرة عباد بن صهيب الآتية. 

ثانيًا: إِنْهها واردة فى بعض أفراد المرتد» كما أشار إليه الأردبيلى» ومقصوده أنّها 
واردة في المسلم الذي تنصرء وكلامنا في الارتداد أعم من ذلك وأشمل. 

ولكن بالإمكان التغلب على ذلكء إمّا عن طريق إلغاء خصوصية التنصّر وإلحاق 
التهوّد به» كما لا يبعد لما هو المعروف من اشتراك أهل الكتاب في الأحكام. وكذا 
إلحاق صورة الانتقال إلى الشرك أو الإلحاد بالتنصر بطريق أولىء وإما بالقول بأن 
الإشكال إِنْما يرد لو أخذنا بنسختي الكافي والتهذيب واللتين جاء فيهما «تنصّراء أما 


(1) وسائل الشيعة ج28 ص 325 الباب 1 من أبواب حدٌّ المرتد» الحديث 5. 
)2( مجمع الفائدة ج13 ص 324. 
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لو أخذنا بما جاء في «الاستبصار» من قوله يته: «مسلم ارتد» فلا حاجة للإلحاق وإلغاء 
الخصوصية أصلا. 

أجلء يبقى أن الرواية لا شمول لها لغير ذلك من الحالات التي تعد بنظر الفقهاء 
ردّة عن الإسلام» كما لو شكك بالنبوة أو الوحدانية أو ما إلى ذلك. وإلحاق صورة 
الشك هذه بصورة الانتقال عن الإسلام إلى النصرانية أو بصورة الارتداد» في غاية 
الصعوية: 

إن قيل: إِنَ الشك المذكور هو خروج وارتداد عن الإسلام. 

قلت: إِنَ هذا أول الكلام؛ وقد تحدثنا سابقًا عن هذا الأمرء فلاحظ. ولذاء لا مفر 
من الالتزام بأنْ الرواية أخص من المدعى. 

وعلينا أن لا نغفل عن الملاحظات العامة التى سجلناها سابقًاء ومنها أن الاعتماد 
على الخبر الواحد في القتل إن لم يكن مرفوضًا فهو على الأقل محل تأمل وإشكال» 
كما عرفت. 
6.صحيحة الحسين بن سعيد 


الحديث السادس: صحيحة الحسين بن سعيدء قال: قرأت بخط رجل إلى أبي 
الحسن الرضا«ا: «رجل وَلِدَ على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام؛ هل 
يستئاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب #كه: يقتل»2". 

وعلّق عليها الأردبيلي بالقول: «وهذه لا تدلّ على أكثر من القتل» وتدلٌ على أن 
الفطري هو الذي ولد على الإسلام» وهذا مجمل غير مفصل بحيث يُفهم منه أن المراد 
كون أحدهم مسلمًا حين العلوق, مع أنّها مكاتبة»". 

أقول: لنا وقفتان مع هذه الرواية: 

الوقفة الأولى: حول سندهاء وبحسب الظاهر فلا إشكال في السند. نعم» هي 
مكاتبة» والمكاتبة بنظر جمع من الفقهاء” أقل شأنًا من المشافهة» وقد أوحى بذلك 
كلام الأردبيلي الآنف الذكرء ولذا قيل: «إِنَّ المشافهة مُقدَّمةٌ على المكاتبة»» وعلى حد 


(1) وسائل الشيعة؛ الحديث 6» الباب 1 من أبواب حدٌ المرتد. 
)2( مجمع الفائدة ج13 ص 321. 
(3) راجع الجواهر ج5 ص2288 غنائم الأيام ج2 ص271» رياض المسائل ج9 ص507. 
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تغيير المتحقق المبرداماد» فإن «المشافية أقورق)00» والوجه فى فيعقب المكاتية قياسًا 
على المشافية أحد أمرين : 
1 إن الخعمال تووير الفط ؤاره فى الكائة دون الحشافية 
2- إن احتمال التقية في المكاتبات أكثر من غيرها©. 

ولكن قد يلاحظ على هذين الأمرين: 

أما الأول: فإِنْ المكاتبة إذا كانت صحيحة السند فهي حجة ويؤخذ بهاء ويُدفع 
احتمال التزوير بشهادة الراوي الضمنيّة أو الصريحة - أحيانًا بأنْ ما قرأه هو خط 
النبي (ص) أو الإمام َبت. 

ولكن يقي أن اعمال الفظا فى المكانة وار لحية صغرية: تشخص خط 
النبي (ص) أو الإمام ميته مع ورود احتمال التزوير» ما يجعل من الصعب حصول الوثوق 
بهاء خلاقًا لما هو الحال في المشافهة» ولذا لا بدٌ أن يعرف الراوي خط النبي (ص» أو 
الإمام يبت بحيث يؤمن التزوير. 

وفي المقابل قد يقال: إِنْ المكاتبة على فرض صحتها ‏ أقوى دلالة من المشافهة: 
وذلك من جهة أن ما هو مكتوب فيها هو نص كلام النبي (ص) أو الإمام #يتج» سواء كان 
ذلك خطه أو إملاؤه» بخلاف المشافهة» فإِنْ الراوي قد ينقل لنا الكلام بالمعنى في كثير 
من الأحيان. 

وأما الثاني: فإِنَ أصالة الجدّ””* جارية ما لم يغبت خلافهاء وإن كان احتمال 
التفية أكثر ورودًا فى المكاتة منه فى المشافهة؛ على أن الحمل على التقيّة لا وجه له 
في المقام؛ لأنْ عامة المسلمين يذهبون إلى استتابة المرتد مطلقًا» وظاهر الرواية 
المذكورة أعلاه هو عدم استتابة المرتد الفطري. 

الوقفة الثانية: وهي وقفة حول دلالة الرواية. فقد يقال: إن دلالتها تامة على أن 
حكم المرتد هو القتل. 


)01 الرواشح السماوية ص 222. 

)2( جواهر الكلام ج8 ص 2.125 مستند الشيعة ج1 ص 273 ورياض المسائل ج10 ص 460. 
(3)(#) أصالة الجد قد تقدم شرحها سابقا. 

(4) _الشفا بتعريف حقوق المصطفى ج2 ص 259. 
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03 


إلا أنْ لنا أن نسجل بعض التأملات والأسئلة إزاءها: 


أولة: يمك القول إن الرؤاية أخس مق المدعي و لانيا لذ تشم سو الاين 
وذلك لأنْ محل الكلام في الرواية هو «من كفر»» والكفر ‏ كما أسلفنا ”» يساوي 
الجحود. ولا سيما بملاحظة الروايات النافية للكفر فى غير صورة الجحود» كما فى 
قوله #كه: (إِنْما يكفر إذا جحدا). أو غيرها من الروايات الحاكمة والمفسرة لسائر 
الروايات الظاهرة في تحقق الكفر بمجرد الإنكار أو عدم الاعتقاد» ما يعني أن أحكام 
الكفرء ومنها القتلء إِنْما تترتب على خصوص الجاحدء. كما أنْها أخص من المدعى 
من جهة أخرىء وهي أنْها لا تشمل الشاك في أحد الأصول العقائدية التي عليها مدار 
الإسلام» مع أن الفقهاء يحكمون بارتداد المسلم إذا اعتراه الشك على ما فصلناه في 
الفصل الأول. 

ثانيًا: يستوقفنا فى السؤال أنْ الراوي ذكر ثلاثة أفعال عاطمًا بعضها على الآخر 
وهي «كَفر) «وأشرك». الوخرج عن الإسلام)» واحتمال أن يكون ذلك هو مجرد عطف 
تفسير يقابله احتمال آخرء وهو أنه بقوله: «كفر» أراد الإشارة إلى أصل ارتداده وكفره» 
ثم بقوله: «وأشرك» أراد إضافة شيء وهو تحديد نوع الكفرء وبقوله بعد ذلك: «وخرج 
عن الإسلام» أراد الإشارة إلى أمر ذي فائدة وليس إضافة قيد زائد» ويستغنى عنه» وربما 
كان هذا الأمر هو تحوّله إلى داعية ضد الإسلام. ويؤيد الاحتمال الثاني؛ أن الأصل في 
الواو أنها للمخيرر ”*, وفى ضوء هذا الاحتمال ستكون الرواية أخص من المدعى 
ل 


7-رواية علي بن حديد 


الحديث السابع: ومن جملة الروايات: رواية علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره 
عن أحدهما #كه: فى رجل رجع عن الإسلام؟ قال: «يستتاب فإن تاب وإلا قتل..00. 


(1) راجع الفصل الأول ص 

(0/2+ 50 ؛ إذا عطفت شينًا على شيء؛ ثم شككنا أن هذين الشيئين المعطوفين بينهما مغايرة أم 
هما متحدان؛ فنبني على أنهما متغايران إلى أن يثبت العكسء وهو أن «الواو' مفسّرة فقط. 

)03 وسائل الشيعة ج28 ص 2327 الباب3 من أبواب حل المرتد» الحديث3. 
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ويلاحظ عليها: بضعف السند'"'» بعلي بن حديد الذي ضعّفه الشيخ الطوسي 42 
وأمّا كونه من رجال «تفسير القمي» فهو لا ينفع في التوثيق» وعلى فرضهء فيسقط 
بالمعار 1 ْ ْ 

هذا من حيث السند. وأمّا من حيث الدلالة» فهى مطلقة فى دلالتها على قبول توبة 
المرتد حتى لو كان فطريًا. فإِنْ ترك الاستفصال دليل العموم. إِلَا أن ذلك لا يثير مشكلة 
هامة» فإن إطلاق الرواية قابل للتقييد بما دل على عدم استتابة الفطري. 

8 معتبرة عباد بن صهيب 

الحديث الثامن: مدير عباد بن صهيب» عن أي عبد الله كه قال: «المرتد 
يستتاب» فإن تاب وله قتلء والمرأة تستتاب» فإن تابت إلا حبست في السجن 
2 
واف بجا 


ونحوها مرسلة الحسن بن محبوبء عن غير واحد من أصحابناء عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله كله : الي المرتد يستتاب» فإن تاب وإِلّا فتل» والمرأة إذا ارتدت عن 


الل لبيك ستتيبت» فإنْ تابت ورجعت» وال لدت في السجن وَضُيّْق علبها في 
حبسها) !"ا 
وربما يلاحظ عليهما: 


أولا: إِنْهما ليستا في صدد بيان مفهوم المرتد وتحديده؛ بل بصدد بيان حكم آخر 
وهو التفصيل بين المرأة المرتدة فإِنّها تستتاب» فإن تابت وإلا حبستء وبين الرجل 
المرثد فإنّه ييسابه فإن تاب وإلا قل + أما مَنْ هو المرثد أو المركدة؟ وكيف يفحفق 
الارتداد؟ فهذا ما ليست الرواية بصلده. 

وبناءَ على ذلكء فلا ينفع القول: إِنْ هاتين الروايتين» يظهر منهما المفروغية عن 
قتل المرتد. 

أن ذلك وإن كان صحيحاء لكن يبقى السؤال: أي مرتد حكمت هذه الروايات 
بقتله؟ هذا ما لم توضحه الرواياتء فلعلّه المرتد على النظام العام وهو المحاربء 


(1) ضعّفها الأردبيلي في مجمع الفائدة ج13 ص 323» والمجلسي في ملاذ الأخيار ج16 صص273. 
(2) راجع معجم رجال الحديث ج2 ص 335329. 

(3) وسائل الشيعة ج8 ص331. الباب4 من أبواب حدٌ المرتد» الحديث4. 

(4) وسائل الشيعة ج28 ص331. الباب3 من أبواب حدٌ المرتد» الحديث2. 
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أو الذي يحول ارتداده إلى عمل دعائي بهدف فتنة الناس عن دينهم» وليس المرتد 
عن الإسلام. 

وأمَا أن يقال: إن مصطلح المرتد قد أخذ في زمن صدور هذه الروايات معناه 
المعروف حاليّاه وهو المرتد عن الدين. فيلاحظ عليه؛ بأن ذلك غير واضحء وعهدة هذه 
الدعوى على مدعيها. 

ثانيًا: لو صرفنا النظر عما تقدم في الملاحظة الأولىء فإِنَ ظاهرهما (أي الروايتين) 
قبول توبة المرتد» مليّا كان أو فطريّاء وهو معارض بما دل على نفي قبول توبة المرتد 
طلقا كصحيحتي محمدبن مسلم المتقدمتين» فقد ورد في الأولى منهما: «ومن 
جحد نبيًا فدمه مباح.. وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه»» وجاء في الثانية: «من رغب 
عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد بعد إسلامه فلا توبة له)» فنحن أمام طائفتين 


الجمع بين أخبار التوبة 


المشهور بين الفقهاء هو الجمع بينهما بحمل الأولى منهما على خصوص الملّي 
والثانية على الفطري, وهذا الوجه في الجمع وإن كان سليمًا بمقتضى الصناعة» ولكنه 
لا يخلو من تأمل بحسب الفهم العرفي؛ وذلك بملاحظة التفصيل بين المرأة والرجل 
الوارد في معتبرة عبّاد ومرسلة الحسن بن محبوب, فإنَّ المستفاد من التفصيل المذكور 
أنَّ الاستتابة لازمة في مطلق الرجل المرتد ولو كان فطريّاء كما أنَّ عدم القتل هو حكم 
مطلق المرأة ولو كان ارتدادها فطريًا. 

أَضِفْ إلى ذلك وجود رواية أخرى واردة في قبول توبة المرتد الفطري بخصوصه. 
وهي رواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله 62 قال: (إنّ رجلا من المسلمين تنضّر 
فأتي به أمير المؤمنين بت« فاستتابه» فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال: طئوا يا عباد 
الله فوطئع حتى مات)7". 

يقول السيد الكلبيكاني تعليقًا على هذه الرواية: «ولا يخفى ظهور الرواية في 
المرقد الفطرئ: لكنهنا شبعيفة السدة © ْ 


(1) وسائل الشيعة ج28 ص325, الباب 1 من أبواب حدٌّ المرتد» الحديث 4. 
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أقول: إِنَ ظهورها في المرتد الفطري لعله من جهة تعبيره 2ج «إن رجلًا من 
المسلمين تنصر»» فإنّه لو كان مليّا لقيل: «عاد إلى النصرانية» أو نحوه. ولكنّ الإنصاف 
أنّه لاظهور لها فى خصوص المرتد الفطريء وإن كان ذلك محتملاً» إذ قد يكون الرجل 
مشركاء ثم يسلم ثم يختار النصرانية» فيصدق عليه تعبير «رجل من المسلمين تنصّر». بل 
إن ذلك يصدق عليه حتى لو كان نصرائيّاك ثم أسلم» ثم تنصر ثانية. هذا بصرف النظر 
عن الإشكالات الأخرى التى قدّمنا أنها واردة على الرواية» فلاحظ. 

في المقابل قد يقال: إِنّ التفصيل في الروايتين المتقدمتين» فضلا عن غيرهما من 
الروايات الدالة على الاستتابة بإطلاقهاء وإن كان يمنح ظهورهما في الإطلاق قوّةء 
لكنهما لا تأبيان عن التقبيد؛ لأنْ غاية ما هناك أنّهما مطلقتان. 

بل ربما يقال: إن التفصيل المذكور يُكَكُلُ نقطة ضعف لا نقطة قوة في الظهور؛ 
لأنه يؤشر إلى أنْ محط النظر في الروايتين هو إلى ما يمتاز به الرجل المرتد عن المرأة 
المرتدة في المورد الذي ثقبل فيه التوبة» فكأنْ الغرض هو القول بأنْ المرأة تستتاب 
دائمّاء أمّا الرجل ففي المورد الذي يستتاب فيه؛ فإنّهِ إن لم يُقبل التوبة» فإنّهِ يقتل. 

إِلّا أنّ هذا الدفاع لا يتب لأنّه خلاف الظاهر جدَاء فإنَّ سَوْقَ الروايتين يعطي أن 
الكلام فيما يختلف به جنس الرجل المرتد عن جنس المرأة المرتدة. 

أجل لا مفر عن القول - كما ذكرنا -: إِنْ الرواية مع ذلك لا تخرج في دلالتها على 
أبسابة المزقن ول كان قطركاعق الظهور. بهذا قاين للظبيد : وقق الصاغة عنما ول 
على أن الاستتابة هي للملّي دون الفطري. 

ومن الروايات المطلقة القابلة للتقييد: معتبرة السكونى عن جعفر بن محمد. عن 
أبيه» عن آباته لكله: «المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته. ولا تؤكل ذبيحته.» ويستتاب 
ثلانّاء فإن رجع. وإلا قتل في اليوم الرابع إذا كان صحيح العقل)1". 

ما هو دليل التفصيل بين الفطري والملي؟ 

ولكنّ السؤال المهم هنا: هل يوجد ما يدل على التقييد أو التفصيل بين الفطري 
والملى» كما هو المشهور لدى فقهاء الإمامية؟ 


(1) وسائل الشيعة ج28 ص328. الباب 3 من أبواب حد المرتد الحديث5. 
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فى البدءء لا بد أن نشير إلى أنه وإن كان المشهور عند فقهاء الشيعة الأمامية هو 
التتفصيل بين الملي والفطريء وأنَّ الأول يستتاب دون الثاني. إِلَّا أنّ ثمّة رأيًا مخالقًا في 
ذلك. يتبناه بعض فقهائنا الإمامية. فقد نقل عن ابن الجنيد رأيًا رافضًا للتفصيلء وقوّاه 
الشهيد الثاني في المسالك, وإن لم يفت به. قال له: «ويظهر من ابن الجنيد أن الارتداد 
قسم واحدء وأنّه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وهو مذهب العامة على اختلاف بينهم في 
مدة إمهاله» وعموم الأدلة المعتبرة يدل عليه» وتخصيص عامها أو تقييد مطلقها برواية 
عمار لا يخلو من إشكالء ورواية علي بن جعفر ليست صريحة في التفصيلء إِلَا أن 
النشهوزيل المذهي هو القصي راثي ْ 

وقد تبنى هذا الرأي الرافض للتفصيلء بصراحة تامة السيد نعمة الله الجزائري م 
قال: إن الذي يظهر من هذه الأخبار المعتبرة الصحيحة ‏ كما قاله الشهيد الثاني 
(عطَر الله مرقده) ‏ هو أن الارتداد كله قسم واحدء وأَنّه يستتاب صاحبه. فإن تاب وإِلّا 
قتل. وهذا مذهب ابن الجنيد طاب ثراهء والأخبار بإطلاقها أو عمومها دالة عليه» ولم 
يدل على المشهور من التفصيل سوى رواية عمار الساباطي» وهي ‏ على ضعفها ‏ لا 
تقوم بتقييد الأخبار الصحيحة المتكثرة»". 

وقد لاحظنا أن المحقق الأردبيلي - أيضًا ‏ غير جازم في تبني هذا التفصيل» لكنه 
مع ذلك يناقش صاحب المسالكء إذ إِنْه بداية يتتحدث عن مصطلحي الفطري والمليء 
فيقول: «والمشهور أنْ له قسمين» فطري وملى..»» وبعد أن يعرّف الملّى والفطري» 
اقول لاوساعت التعريفين انين اللقةه فإن معناهنا اللقري لسن ذلك وهر ظاهر» ورين 
باصطلاح أيضًا... بل لا بدّ أن يكون مأخودًا من الشرعء فإِنْ لكل واحد منهما أحكامًا 
مخصوصة شرعية» وما نجد الآن له مأخذا غير ما سيجىء فى بعض الروايات» مثل 
مولقة عمال اومكاقة المي بن سعينء و#الاميم ريحجهم الله (يتضيد النقهاء): لخل لهنم 
مأخدًا آخرء الله يفتح, مع أنه لا يخلو من خفاء». 

ثم إِنه - أي الأردبيلي ‏ ينقل كلام صاحب المسالك ابتداءً من قوله: «وعموم 
الأدلة...الخ». ويعلّق عليه قائلاً: (إنّهِ غير جيدء إذ لا عموم معتبر» والمفضّل الموجب 
لحمل التقييد والتخصيص غير رواية عمار ورواية علي بن جعفره مع أنّها ظاهرة وهو 


)01 مسالك الأفهام ج15 ص 25-24. 
(2) الأنوار النعمانية ج3 ص266. 
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كافء ولا يُحتاج إلى التصريحء ولأنّه قد علم أن دليل ابن الجنيد معتبرء ودليل المذهب 

المشهور ليس كذلك» فكيف يقول: (إنههو المذهب؟!00. 

وقفة مع المحقق الأردبيلي 
أقول: إن المحقق الأردييلن أورة على صاحب المسالك يعدة اعتراضات: 

1- إِنَّهِ لاعموم معتبرًا على قبول التوبة مطلقًا. 

2- إن ثمة دليلا على التفصيل غير روايتي عمار وعلي بن جعفر. 

5ك إن رواية علي بن جعفر ظاهرة؛ والظهور كافيء ولا يُحتاج إلى التصريح. 

4- إِنه إذا كان دليل ابن الجنيد معتبرّاء ودليل المشهور في التفصيل بين الفطري 
والملي غير معتبر» فكيف يكون المذهب (والمختار) عند الشهيد الثاني هو قول 
وتعليقًا على اعتراضات المحقق الأردبيلي نقول: 
أمّا الملاحظة الأخيرة فبالإمكان تجاوزهاء لأنّها ليست جوهرية. ولنقل إِنْها 

صحيحة؛ بيد أنْ الذي دفع الشهيد الثاني إلى اختيار ما عليه المشهورء ربما كان هو 

استقرار الفتوى على التفصيل عند علماء المذهب في تلك الأعصار. 
أمّا الملاحظة الثالثة» فيمكن القول فى بادئ الأمر: إِنّها صحيحة., إذ الظهور كافٍ 
اللهم إلا أن يكون نظر الشهيد يه؛ إلى خصوصية المورد» حيث قد لا يكتفى فيه 

بمجرد ظهور ظني؛ لأنّه لا يُتجرأ على الدم إِلَّا بالأدلة المفيدة لليقين أو ما يقرب منه. 

ممايفيد الأطيعنان: 
وأما ملاحظته الثانية» فهى صحيحة على نحو الإجمال. فالدليل على التفصيل 

موجود. وهو لا ينحصر بروايتي علي بن جعفر وعمارء فهناك رواية ثالثة» وهيى صحيحة 

الحسين بن سعيد» ومنه يتضح الإشكال فيما أفاده السيد الجزائري» حيث ذكر أنه لم 

يدل على التفصيل سوى رواية عمار الساباطي. 
أَمّا الملاحظة الأولىء التي نفى فيها وجود عموم معتبر على قبول التوبة» فهي غير 


)01 مجمع الفائدة والبرهان ج13 ص 3185. 
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صحيحة. فالروايات المعتبرة الدالة على قبول توبة المرتد فطريًا كان أو مليا- موجودة: 
وقد ذكرنا بعضهاء و 
1- معتبرة عباد بن صهيب. 
2- صحيحة الحسن بن محبوب عن غير واحد. 
56 معتبرة السكوني 
4- رواية الفضيل بن يسار. 
فهذه الروايات دلَّت على استتابة المرتد» وأنّ توبته تُمْقِطٌ عنه حدّ القتل. 
والخلاصة: أن إطلاقات أدلة التوبة الشاملة للفطري والملي متوفرة» كما أن الدليل 
المدعى دلالته على التفصيل موجود. 
نظرة في الروايات المفصّلة بين الفطري والملي 
لكن لا بأس بأن نلقي نظرة على الروايات التي ادعي دلالتها على التفصيل؛ 
والروايات هي: 


لك ويابة عمار هن زمار الصاذى لفقل جاه ١‏ 2 فيها: (كل مسلم بين مسلمين ارتد 
عن الاسام وفع مما يوه واكتيه نإن كمه باع لمن مبيع «(لقاءنت.». 
وعلى الإمام أن بة يقتله ولا ييه 


2- مكاتبة الحسين بن سعيد عن أبي الحسن الرضائك: «رجل ولد على الإسلام 
ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام» هل يستتاب أو يُقتل؟ فكتب 2ت: يقتل» فَأمًا 
المرأة إذا ارتدت فإنّها لا تُقتل على كل حالء بل تخلّد السجن إن لم ترجع إلى 
الإسلام»". 

3- صحيحة علي بن جعفر» وقد تقدمتء وجاء فيها: «سألته عن مسلم تنصّر؟ قال: 
كر ب فنصرانى ي أسلم ثم ارتد عن الإسلام؟ قال: د تناب فإن 

(1) وسائل الشيعة ج28 ص324, الباب1 من أبواب حدٌ المرتد» الحديث3. 


(2) المصدر نفسه.؛ الحديث6 من الباب نفسه. 
(3) المصدر نفسه. ج28 ص325, الباب1 من أبواب حدّ المرتد» الحديث5. 
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ولا يخفى أن هذه الصحيحة (صحيحة علي بن جعفر) هي أوضح رواية في الدلالة 
على التفصيلء وأمّا الروايتان الأولى والثانية» فدلالتهما على التفصيل لا تخلو من تأمل» 
وإليك البيان: 

أمَا رواية عمار فهي قابلة للتأمل في دلالتها على التفصيلء باعتبار أن قوله 922: 
كل مسلم بين مسلمين»: ليس ظاهرًا في خصوص الفطري. فلو أن كافريْن أسلماء 
وكان عندهما ولد صغير» وبعد بلوغه ارتد عن الإسلام» فيصدق عليه أَنّهِ «مسلم بين 
مسلمين»» مع أنه بنظر مشهور الفقهاء مرتد ملي ولا بد أن يستتاب» وإن ناقشنا في ذلك 
سابقًا. بل لو أن هذا الولد كان في أوائل بلوغه عندما أسلم والداه» ودخل معهما فيما 
دخلا فيه» والصبي في هذا العمر يختار ما يختاره ذووه؛» لكنه بعد مضي عشر سنوات - 
دلا عاضها فى كف عذين الأبوين المملميق ارقة عن الامتلاى ذالم يصددق عليه يكنا 
أنّه امسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام..2 مع أنه دون شك مرتد ملي وليس فطريًا. 
هذا بصرف النظر عن الإشكالات التي أوردناها على رواية عمار سندًا ومضمونًا. 

وأمّا المكاتبة فقد يقال: إِنْ دلالتها على التفصيل غير واضحة؛ لأنّها وإن حكمت 
بقتل من ولد على الإسلام ثم كفرء دون استتابة» وهذا هو المرتد الفطري, لكن لا مفهوم 
لها في نفي القتل عن المرتد الملي إِلَا أن يستدل بمفهوم اللقب!1”"» لكنه ضعيف. نعم 
هي في المآل في قوة الرواية المفصّلة» لأنها دلت على قتل المرتد الفطري دون استتابة» 
فكون شينتها إلى الرؤايانت الوالة على شرل قوب المرق مط اةاء فس المقد إلى المطلق. 
ويشهد لدلالتها على التفصيل قوله بت بعد ذلك» في بيان حكم المرأة المرتدة بأنْها «لا 
تقتل على كل حال»» أي سواء كانت فطرية أم مليّة» ما يعني أن الكلام في الرجل المرتد 
الذي يقتل دون استتابة هو في خصوص الفطري. فتأمل. 

ثم إن السؤال الذي يُطرح في المقام هو: هل يمكن الاستناد إلى هذه الأخبار في 
هذا الحكم الخطير في ترك استتابة الفطري وقتله على الفور؟ 


(1)(#) الجملة المشتملة على اللقب هي التي يكون فيها موضوع الحكم اسمًا جامدًا غير موصوف 
بوصفء كما لو قال المولى: «أكرم رجلا أو يكون الموضوع وصمًا لا يعتمد على موصوف مذكور» 
كما لو قال: لأكرم عالمًا»؛ وقد وقع البحث بين الأصوليين في أن هذه الجملة دالة على المفهوم 
أم لا؟ ومعنى المفهوم أن طبيعي الإكرام مختص بالرجل في المثال الأول» فلا يجب إكرام المرأة 
مطلقاء وأنه مختص بالعالم في المثال الثاني فلا يجب إكرام الجاهلء والمعروف بين الأصوليين أنه 
لا حجية لمفهوم اللقب. 
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إن ملاحظتنا المتقدمة حول إشكالية الاعتماد في قضايا الدماء على الخبر الواحد 
ترد هنا. 


معتبرة عباد بن صهيب» ومرسلة الحسين بن محبوبء ومعتبرة السكوني ‏ كلها جاءت 
فى سباق إعطاء القاعدة الكليّة. .وما كان كذلك» وَإِنْ كان قابلا للتبخصيص أو التقييدة 
إلا أن التقييد في المقاء تواجهه مشكلة: وهي أنّ لازمه حمل المطلق على القرد التادرة 
أو قل يلزم تخصيص الأكثرء وهو مستهجن عقلائيًا فلا يصدر من الحكيم» والوجه في 
لزوم تخصيص الأكثر أنه لو أخرجنا من تلك المطلقات المرتد الفطري وحكمنا بعدم 
استتابته» عملا بما دل على التقييد» فما الذي يبقى تحت تلك المطلقات؟ لن يبقى سوى 
المرتد الملي» وهو فرد نادر أو قليل الوجود في زمن الإمام الصادق تيت الذي رويت 
عنه تلك الروايات؛ بل إن المرتد الملى قد يكون تادر الوجود فى عامة الأزمنة؛ لأآن غير 
المسلم إذا دخل الإسلام, فإنّه في العالي ويخيله فى قناع وذواينة كاملة هاا مين 
فرضة ارثتداده وعودثه إلى الكفرء كما هو المشاهد بالغيات. إن هذا الأمر سيخلق مشكلة 
تعارض بين الروايات ويصَّعٌّبٍ من إمكانية الجمع العرفي بينها. 

هذا لو لاحظنا النسبة بين الروايات المفصّلة» وبين المطلقات الدالة على قبول 
قرية المرقد مطلقا. 

أما لو أخذنا النسبة بين الروايات المفصّلة وبين المجموعة الثانية من المطلقات» 
وهي ما دل على عدم قبول توبة المرتد مطلقّاء كما في صحيحة محمد بن مسلم 
قال: «سألت أبا جعفر عن المرتد؟ فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على 
محمد(ص) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله..)'''» فهذه المجموعة مطلقة كما لا 
يخفى, فنقيدها بالروايات المفصلة» لتكون النتيجة هي عدم قبول توبة المرتد إِلَّا الملي؛ 
ولن نبتلي هنا بإشكالية الحمل على الفرد النادر. 

لك الإشكال يبقى قائمّاء لأنْ التنيجة المذكورة المستفادة من هذا التقييده لا 
تصلح لحمل روايات المجموعة الأولى المطلقة (وهي الدالة على قبول توبة المرتد 
مطلقًا) على خصوص المرتد الملي» للإشكال عينه وهو لزوم الحمل على النادر. 


(1) وسائل الشيعة ج28 ص324. الباب 1 من أبواب حدٌ المرتد الحديث2. 


الفصل الخامس: في أدلة حد الردّة إثبانًا ونفيًا 265 

وتوضيحًا لهذا الكلام نقول: إننا لو أخذنا بعين الاعتبار من الروايات المفصّلة 
صحيحة علي بن جعفرء فإِنَ اعتبارها شاهدَ جمع بين المجموعتين المطلقتين 
المتعارضتين ‏ وهما: ما دل على قبول توبة مطلق المرتد» وما دل على عدم قبولها 
مطلقًا ‏ ممكن نظرياء ولكنه يقنضى حمل المجموعة الأولى المثبتة للاستتابة على الفرد 
التادو اوها هو قري به ١]:‏ أكيدنا يعون الخصبان ركاف السديى به سعيدة فاليا 
غير صالحة لتقيد المجموعة الثانية المطلقة وهي النافية للاستتابة» لأنه لا منافاة بينهماء 
لكونهما نافيتين فلا تنافي بينهما. 

وخلاصة الإشكال على معتبرة عباد ومرسلة الحسن بن محبوب, هو معارضتهما 
بما دل على نفي التوبة مطلقًا. 

إلا أن يقال: إِنَّ ما دل على نفي التوبة مطلقء أعني صحيحتي محمد بن مسلم 
المذكورتين» قد سلف منا الإشكال فيهماء فلا تصلحان للمعارضة؛ لآن إحداهما واردة 
في الجحود والثانية دلت على نفي التوبة وليس نفي الاستتابة» وهو ما لم يمكن فهمه 
وتوجيهه توجيهًا صحيحًا ومقبولاء كما تقدم. 

إِلّا أنّ سقوط المجموعة الثانية (ما دل على عدم قبول توبة المرتد مطلقًا) عن 
المعارضة مع التسليم به» لا يرفع الإشكالية عن المجموعة الأولى الدالة على قبول 
الاسنتابة مطلقًا؛ لمعارضتها بالروايات المفصلة التى تفرض حمل المجموعة الأولى 
+ الدالة على فول الانضارة طلقا على فصوض الملل وهو نا يرشنا بمشكلة الحمل 
على الفرد النادر أو ما هو قريب منه. ا 

وبهذا نعرف أن الروايات المفصّلة لا تخلو أيضًا من الإشكال؛ وإن كانت دلالتها 
على التفصيل قويّة. الأمر الذي يدفعنا إلى ترجيح قول ابن الجنيد في المقام. فإن ما دل 
على التفصيل وإن كان موجوداًء لكن لا يمكن الأخذ به» لما ذكرناه من معارضته بما دل 
على قبول الاستتابة مطلقًا مما يصعب حمله على الملي. 

إِنْ قلت: إِنْ ما تقدم من إشكال لا يقود إلى التشكيك في حكم القتل من أصله فإن 
المجموعات الغلاث التقسمة: أعى المجسموغين المطلتين والمتحموعة المفصلة 
متفقة على أنَّ حكم المرتد هو القتل مع الاختلاف بينها في أنَّ القتل هل هو بعد 
الاستتابة أو قبلها مطلقًا أو بالتفصيل؟ 

قلتُ: هذا صحيح. إِلّا أن هذا التعارض يوجب الخدشة والتشويش ويؤثر على 
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حصول الوثوق بتلك الروايات. إِلّا بلحاظ القدر المتيقن وهو قتل المرتد» وحيث إِنّها 
ليست بصدد بيان مفهوم المرتد, وَإِنّما بصدد بيان قبول التوبة أو عدم قبولهاء مطلقًا أو 
مع التفصيل المذكورء فستكون نتيجتها هي عدم الوثوق في الحكم بالقتل إِلَّا في دائرة 
خصوص المرتد الخارج على المجتمع الإسلاميء أو بالإضافة إلى المرّتد الذي يحول 
ردّته إلى حركة دعائية ترمي إلى تشكيك المسلمين بدينهم وفتنتهم عنه فتأمل. 


9-رواية التهديد بقتل الشهود 


و 

الحديث التاسع: رواية عمرو بن شمر عن جابر» عن أبي عبد الله ممه قال: «أتي 
أمير المؤمنين تج برجل من بنى ثعلبة (فى التهذيب تغلبة)"'' قد تنضصّر بعد إسلامه 
فشهدوا عليه. فقال له أمير المؤمنين 52ه: ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقال: صدقواء وأنا 
أرجع إلى الإسلام » فقال: أما نك لو كَذْبتَ الشهود لضربتٌ عنقكء وقد قبلت منك. 
فلا تعد فإنك إِنْ رجعتٌ لم أقبل منك رجوعًا بعده»2. 

ويلاحظ على الاستدلال بهذا الحديث: 

أولا:شعقب البيدراة: 

ثانيًا: اشتمال الرواية على ما لا يمكن الالتزام به أو يصعب توجيهه. وهو أمران: 


الأول: الحكم بضرب عنقه فيما لو كذّبٍ الشهود , فإنْ تكذيب الشهود لا يستوجب 
القتل ولا غيره من أنواع العقوبة » ولعلّه إلى هذا أشار السيد الخوئي <ه؛ بقوله: ‏ بعد أن 
ضعّف الرواية سندًا: «على أن متنها مخالف للمقطوع به. كما هو ظاهر»”. 


وتوجيه التهديد بالقتل» بأنْ تكذيب الشهود يكشف عن عدم ثبوت توبته©, لا 
تساعد عليه الرواية» فإِنّها ظاهرة فى أن التكذيب هو تكذيب لما اتهمه به الشهود 


من الردّة» ومعه فلا حاجة للتوبة؛ فهو بتكذيبه للشهود. إِنْما ينفى الحاجة إلى التوبة» 


)01 تهذيب الأحكام ج10 ص138. 

(2) وسائل الشيعة ج28 ص328: الباب 3 من أبواب حدٌّ المرتد» الحديث4. 

(3) اعترف بذلك العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار ج16 صص273» ويقول السيد الخوئي في مباني 
تكملة المنهاج ج1 ص333: «فهي ضعيفة السند» فإن في سندها محمد بن سالم» وهو مشترك بين 
الثقة وغير الثقة» وعمرو بن شمر وهو ضعيف). 

040 ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج16 ص274. 

(5) ملاذالأخيارج 16 ص274. 
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لا أنه يُقِرٌّ بالردّة» ولعلّه إلى هذا أشار المجلسي بقوله تعليقًا على التوجيه المذكور: 
«وفيه إشكال)7". 

الثاني: إِنْ قوله #يتل: «فلا تَعْلُ وإِنّك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده) غير 
مفهوم, فإن قبول توبة المرتد الملي ثانية ‏ وثالثة على قول- هي موضع إجماع لدى فقهاء 
الإمامية» قال الشهيد الأول: «لو تكررت منه الردّة والاستتابة قتل فى الرابعة أو الثالثة»©. 

قال المجلسي :«ويمكن تأويله أن عدم قبول الرجوع لا يدل على القتلء فلعلّه يت 
كان يعزّره لو فعل ذلك»)00. 

ويمكن التأمل فيما أفاده» باعتبار أن تهديده أولا بالقتل فيما لو كذب الشهود. ثم 
تهديده بأنّه لو ارتد ثانية فإنّه لن يقبل منه» هو قرينة على أن رجوعه الثاني لن يشفع له 
بإسقاط عقوبة القتل عنه» لا سواها من أنواع العقوبة. 

والمجلسي معترف بِأنْ توجيهه المتقدم مخالف للظاهرء ولذا عبّر عنه بالتأويل. 

ثم إن هناك جوابًا آخر أورده المجلسي على كلا الملاحظتين (وهما الحكم بضرب 
عنقه لو كذّب الشهود. وعدم قبول الرجوع بعده) وهو «أن الظاهر في المقامين أنه يه إِنْما 
قالهما للتهديد تورية»'”. 

أقول: إِنْ هذا الاحتمال خلافٌ الظاهر, لأنّهِ إذا كان الإمام علي ينتج قد هدد الرجل 
على سبيل التورية بالقتل على تكذيب الشهود. وعلى الردة ثانية مع أنه لا يستحقه. 
فلماذا لم يبيّن ذلك الإمام الصادق يَيته الناقل لهذه القضية حتى لا يتوهم متوهم أن 
ذلك هو الحكم الشرعي؟ بل لماذا لم يبين ذلك أمير المؤمنين ثِيِته نفسه ولو بعد خروج 
المرتد عن مجلسه؟! 


0 روايات السب 


وممّا قد يستدل به لقتل المرتد: روايات قتل ساب النبي(ص)؛ فإِنّ سبّه(ص) يمثّل 
ارتدادًا عن الإسلام, فيستحق القتل. ومن هذه الروايات: صحيحة هشام بن سالمء عن 


(1) ملاذالأخيارج 16 ص274. 
(2) الدروس الشرعية ج2 ص 53. 
(3) ملاذ الأخيار ج16 ص274. 
(4) ملاذ الأخيارءج16 ص274. 
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أبي عبد الله #يته: أنه سئل عمّن شتم النبي (ص». فقال: «يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن 
يرفعه إلى الإمام 2يته)'". وثمة روايات أخرى واردة في ذلك . 

ويلاحظ على الاستدلال بهذه الروايات: إن قتل السّاب لرسول اللهاص) لا علاقة له 
بالارتداد؛ ولا يستفاد من الحكم بقتل الساب قتل المرتد» لأن الارتداد المبحوث عنه هو 
عبارة عن إنكار أصل من أصول الدين التي يستوجب إنكارها الكفر» كما سلف في الفصل 
الثاني» فهو يرتبط بالقناعة الفكرية؛ بينما السّب هو عمل عدائي غوغائي؛ وهتك لحرمة مقدس 
وهو الغ (ضياء واعاد فاحل اللدى والزموة هذا المقدي. دو غير لالخف متطق لفقل 
والعقلاء؛ لأنَّ عدم اقتناع الشخص المرتد بالرسول(ص)_مثلا لا يبرر له شتمه وسبه وقذفه.. 

إلا أن ظاهر بعض الفقهاء أن سَّاب النبى(ص) إِنْما يقتل لأنه مرتد» قال العلامة 
الخلن: افق نين الأمام ووبعب قله حدانا خاضة»:وكذا ساب الفى (صن)» لكأنه كافر 
بذلك مرتد فيجب قتله» وقال الجمهور: يستتاب ويعزر»””. 

ويلاحظ عليه؛ بالإضافة إلى ما قلناه من أنْ للسّب خصوصية لا يمكن إلغاؤها 
وإلحاق المرتد به؛ بن ظاهر الروايات الواردة فى قتل الساب لا يساعد على أنَّ قتله إِنّما 
هو بسبب ارتداده» وذلك لعدة قرائن: ْ 

القرينة الأولى: إِنْه لو كان السّاب لرسول الله(ص) إِنْما يقتل بسبب ردّته» لما أبيح 
دمه لكل من سمعه يَسَّبُ الرسول(ص»؛ لأنْ إقامة حدٌّ الردّة هي بيد الحاكم الشرعيء ولا 
يوكل ذلك إلى عامة الناس, كما هو الحال عينه في سائر الحدود التي يخضع تنفيذها 
إلى السلطة القضائية الشرعية. 

القريتة الغانية: إِنْ عقوبة السّابٍ بالقثل فورًا - كما نضّت الرواياث - ليست سبب 
ردته؛ لأنْ الردّة قد لا توجب القتل فورًا وإهدار الدم؛ بل لا بدّ من استتابته مطلقّاء أو 
التفصيل ‏ طبقَا لما عليه مشهور الفقهاء ‏ بين الفطري والمليء مع أن الروايات الواردة 
في قتل الساب لم تشر إلى استتابته» كما أنها لم تفصل بينهماء بل مورد بعضها هو الكافر 
الأصلي» كما سوف نشير. 

القرينة الثالثة: إن ظاهر الروايات الواردة في قتل السّاب لرسول الله(ص) أَنّه لا فرق 


)01 الكافي ج7 ص259» وتهذيب الأحكام ج10 ص 142» ووسائل الشيعة ج28 ص337. الباب 7 من 
أبواب حد المرتد الحديث 1. 
(2) انظر وسائل الشيعة المصدر السابق. 
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في ذلك بين المسلم والكافرء مع أنه لو كان قتله بسبب ردته للزم تقييده بالمسلم كما هو 
واضحء قال في الجواهر: «ولا فرق في الساب بين المسلم والكافر» لعموم النص»"", 
دم اشام ا سح ا ا ا 
علي تيته: «من أنْ يهودية كانت تشة تشتم النبي (ص) وتقع فيه. فخنقها رجل حتى ماتت 
فأبطل رسول الله دمها)'”) 

القرينة الرابعة: إِنْ الروايات قد ألحقت سب الإمام تيت بسبٌ النبي(ص) في 
الحكمء وقد أفتى بذلك فقهاء الإمامية» واذّعي عليه الإجماع بقسميه. ومن تلك 
الروايات: صحيحة هشام بن سالم» قال: قلت لأبي عبد الله #يته: ما تقول في رجل سبّابة 
لعلي 2يته؟ قال: فقال لي: «حلال الدم والله» لولا أن تعمّ به برينًا..7)» ومن الواضح أن 
قتل سابٌ الإمام ميته لو كان بسبب ردته لأمكن الاعتراض عليه من جهتين: 

أولا: إِنّ سبّ الإمام يتح لا يوجب الارتداد, إِلَّا أن يعبّر ذلك عن إنكار ضروري 
من ضروريات الدين» باعتبار أن مودة أهل البيت 8غ هو من ضروريات الإسلام والتي 
نطق بها الذكر الحكيم في قوله تعالى: #إثْل لَه أَسَلكرُ عَيَهِ لجا إلا الْمودة في القرى 04 
لكنك عرفت سابقًا أن إنكار الضروري ليس موجبًا للكفر بعنوانه» وإنّما يوجب ذلك إذا 
رجع إلى تكذيب النبي(ص»» وكان السّاب ملتفنًا للملازمة. فاللازم على ذلك التفصيل 
بين الملتفت إلى أن سبّه للإمام يستلزم تكذيب النبي(ص) وبين غير الملتفت, مع أن 
الروايات الحاكمة بقتل السَّاب لم تفصل بينهما! 


انيًا: إن قتل سابٌ الإمام ته لو كان بسبب ردته» لأمكن القول: إِنَّ مَنْ يكفر 
الإمام ميته أولى بالارتداد والقتل من الساب. مع أن من المعلوم أن الخوارج قد حكموا 
بكفر أمير المؤمنين عه ودعوه إلى القوية كدوم لت بعكو يكمرهم واردد انهم 
ولا منعهم حقهم من بيت المال ولا أسقط سائر حقوقهم. إِلَّا عندما مارسوا العدوان 
والإخلال بالنظام العام'". 


)1) جواهر الكلام ج41 ص 439. 

(2) انظر سنن النسائي ج7 ص 108. 

)03 مباني تكملة المنهاج ج1 ص 26. 

(4) وسائل الشيعة ج28 ص 215 الباب 7 من أبواب حد القذف الحديث1. 
(5) سورة الشورىء الآية: 3. 

(6) انظر حول ذلك: كتاب العقل التكفيري قراءة ف في المنهج الإقصائي. 
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البيت 82 ليس بسبب ردته عن الإسلام» وإِنّما هو عنوان مستقل برأسه. وكأن الفقهاء 
متوجهون لذلكء ولذا لم يدرجوا حكم قتل الساب تحت عنوان الارتداد» وَإِنّما بحثوا 
ذلك فى ذيل الحديث عن حد القذف. 

ولا بدّ من الإشارة إلى أن ما تقدم من عدم رجوع السب إلى الرذة» لا يعني 
التسليم بأنَ حكم الساب هو القتل؛ لأنْ هذا لا بدّ أن يبحث في محله. لأنْ هناك جملة 
من الأسئلة تواجه هذا الحكمء من قبيل: أن الحكم بقتل الساب ‏ أكان بسبب ردته أم 

ات . رو 
لاعببار اخرب كباب توركل إلى عامة الداس» رياح ده لكل من بسمعة؟ لامع ما ادارب 
على ذلك من مفاسدء لجهة اجتراء البتعض على سفك دم خصومه ومن ثم الادعاء بانهم 
سبوا النبي(ص) أو الإمام 2ت؟! وهل يعقل إيكال هذه الأمور إلى العامة من الناس» مع 
أنها من القضايا النظامية التي قد يؤدي ترك أمرها إلى العامة إلى الهرج والمرج؟! 

ومن الأسئلة التي لا بد من التوقف عندها هنا: أنه كيف يكون سب الإمام ته 
موجبًا للقتل مع أن بعض الخوارج قد سبّوا الإمام علي مَيِتِ وقاتلوه وكفروه» ومع ذلك 
لم يحكم بإهدار دمهم؟! على أنه قد ورد في بعض الروايات أن أبا الصباح الكناني 
استأذن الإمام الصادق 2ت في قتل شخص لوقوعه في علي 5. فقال تيتج: «يا أبا 
الصباح هذا القتل! وقد نهى رسول الله(ص) عن القتل, يا أبا الصباح إن الإسلام قيد 
القتلء ولكن دعه فستكفى بغيرك)7". 
1 روايات الإحراق 

ومن الأحاديث التي استدل بهاء أو قد يُستدل بها لإثبات شرعية قتل المرتد: 
روايات إحراق الإمام علي يِه لبعض الأشخاصء وهي على طوائف: 
أولا: ما ورد في إحراق ابن سبأ 

الطائفة الأولى: ما ورد فى إحراق عبد الله بن سبأء وهى عدة روايات: 
1- مارواه الكشى فى رجاله عن محمد بن قولويه» عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن 


عثمان العبدي» عن يونس بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن ستان» عخ أبية» عن 


(1) وسائل الشيعة ج29 ص20 الباب22 من أبواب ديات النفس الحديث1. 
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أبي جعفر كد قال: (إِنْ عبد الله بن سبأ كان يدّعي النبوّة» وكان يزعم أنْ أمير 
المؤمنين تبت هو الله تعالى الله عن ذلك! فبلغ ذلك أمير المؤمنين كج فدعاه 
فسأله» فأقرّ وقال: نعم» أنت هوء وقد كان ألقي في روعي أنْك أنت الله وأنا 
نبي» فقال له أمير المؤمنين تيته: ويلك قد سخر منك الشيطان! فارجع عن هذا 
تكلتك أمك ونَّبْء فأبى» فحبسه واستتابه ثلاثة أيام» فلم يتب» فأخرجه؛ فأحرقه 
بالدا 0 

وروى الكشي أيضًا عن محمد بن قولويه» عن سعد بن عبد الله» عن يعقوب بن 
يزيد ومحمد بن عيسىء عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم؛ قال: سمعت أبا 
عبد الله يت يقول ‏ وهو يحدث أصحابه بحديث عبد الله بن سبأ وما ادعى من 
الربوبية لأمير المؤمنين #كه فقال: (إِنّه لما ادّعى ذلك فيه» استتابه» فأبى أن يتوب» 
فأحرقه بالنار»)2. 


ونقل الكشي عن «بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديًا فأسلم)©. 
أقول: إن الرؤاية الأولى لبست فقيّة السجل» لجهالة محمد بق عكمات العبدي. أجل؛ 


ذكر بعفن العلماء9 أن الصواب محمد بن غيسى العبيديى كما يظهر من الكفى فى هذا 
الموضع وغيره»» وعليه يكون الحديث صحيح السند. وأمًا الرواية الثانية لبس فيه مخ 
يستشكل أو يتوقف فيه إلا محمد بن قولويه. وهو وارد في سند الأولى أيضّاء وهو والد 
جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كامل الزيارة» وقد عبّر عنه النجاشي بأنه من «خيار 
أصحاب سعد)» كما أن ابنه جعفر وهو الثقة الجليل روى عنه فى كامل الزيارة» وقد تعهد 
أن يروي فيه عن الثقات. وإذا شّكّك في شمول هذا التوثيق لكل الرواة الواقعين في سلسلة 
السند» كما هو الراجح, فالظاهر أنه لايشك في شموله للرواة المباشرين ومنهم والده. 


إلا أن لنا بعض الوقفات والتأملات في مضمون هاتين الروايتين. 


الوقفة الأولى: إِنْ الروايتين تتحدثان عن إحراق عبد الله بن سبأء وهذا الرجل قد وقع 


البحث فى أصل وجوده وأنّْه شخصيّة حقيقية أو وهمية. ويّلاحظ أنْ فى ذلك عدة آراء: 


(10 
(2) 
(3) 
(4) 


وسائل الشيعة ج29 ص 230 الباب22 من أبواب ديات النفسء الحديث 4. 
المصدر نفسه» من الباب نفسه» الحديث 5 

المصدر نفسه) من الباب نفسه») الحديث 6 

نقد الرجال ج3 ص 109 راجع الحاشية. 
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1- أنه شخصية حقيقية» ولها دور بارع ومؤثر جدًا في أحداث صدر الإسلام» من 
مقتل عثمان بن عفان إلى أحداث معركة الجملء وما نتج عنها إلى غير ذلك. 

2-. أنه« شخصية وهمية ميختلقة ابتكرها سيف بن عمر التنيمفى (ت:200ه). 
3- وثمة رأي ثالثء وربما كان الأقرب إلى الصوابء وتساعد عليه بعض الشواهدء 
وخلاصته أن الرجل شخصية حقيقية وليس وهميّة. ولكنه كان شخصيّة عادية ولم 


تقييم الرأي الأول 


أما الرأي الأول الذي جَعَلَ من الرجل شخصيّة حقيقية في أصل وجودهاء وفي 
دورها وتأثيرهاء وهو الرأي المعروف عند جملة من المؤرخينء وغدا هذا الأمر مدخلا 
للطعن في التشيّع ورميه بالسبئية. فإنَ أهم ما يمكن تسجيله عليه من ملاحظات» هي: 

أولا: إِنّ مصدر كل الروايات التاريخيّة التي تتحدث عن دور عبد الله بن سبأ في 
مقتل عثمان أو معركة الجمل أو غيرهاء هو المؤرخ محمد بن جرير الطبري في كتابه 
تاريخ الأمم والملوك» وهو بدوره ينقل ذلك بإسناده إلى سيف بن عمر التميمي. وسيف 
هذا ضعيف جدَّاء وقد اتفق علماء الرجال على تضعيفه قال يحبى بن معين: ضعيف 
الحديث, وقال أبو داود: ليس بشيء» وقال ابن حبان: اتهم بالزندقة» وقال: يروي 
الموضوعات. إلى آخر كلمات علماء الجرح والتعديل في تضعيفه.. ولا يقتصر الأمر 
على ضعف سيف نفسه. بإجماع أهل الجرح والتعديل» بل إن الرواة الذين ينقلون عنه 
قد صُعّفوا أيضَاء ومن هؤلاء شعيب بن إبراهيم الكوفي» وهكذا فإِنْ الأشخاص الذين 
ينقل عنهم سيف أيضًا هم من الضعفاء والمجهولين'". 

وقد أجاد السيد مرتضى العسكري <ه؛ فى دراسة هذه الشخصية دراسة موضوعية 
ميك فحنا لبى كلاب نعي واخيلاف الكدافيك يحمي ول دورو ان للبوي 
معالم التاريخ الاسلامي وخصائصه©. ْ 


)01 انظر حول كلمات علماء الجرح والتعديل في سيف: نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي لحسن بن فرحان 
المالكي» ص 46 وما بعدهاء وراجع حول اتهام سيف بالكذب والزندقة: ميزان الاعتدال للذهبي ج2 
ص 255. 

(2) راجع عبد الله بن سبأ للعسكري ج1 ص18. 
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ثانيًا: لا نجد في المصادر التاريخية الأخرى للذين عاصروا سيف بن عمر أو 
سبقوه. أي حديث عن دور لعبد الله بن سبأء بل لا نجد له في معظمها إن لم نقل في 
كليا 2 0 

الثًا: أنى لشخص كابن سبأء وهو رجل مجهول مغمور من أهل اليمنء لا يُعرف 
نسبه» ويقال: إنّه يهودي الأصل» وهو حديث عهد بالإسلام أن يعبث بالواقع الإسلامي 

كله ويتلاعب بكبار المسلمين بمن فيهم صحابة النبي(ص»؛ ويؤلّب عامة المسلمين على 
عثمان» ما أَدّى إلى مصرعه؟ ثم بعد ذلك يكون له الدور الأساس في اشتعال الحرب 
بين علي تيت وخصومه في معركة الجمل؟! إِنّ هذا مستبعد جدًا وينافي منطق الأمور؛ 
لآنه يصوّر كبار صحابة النبي(ص) بغاية السخافة أو السفاهة والسذاجة» بحيث يتمكن 
رجل كهذا من اللعب بهم وإيقاد نار الفتنة بينهم! 

رابعًا: إذا كان الرجل قد أسلم في زمن أمير المؤمنين 2ت» فكيف يكون هو سبب 
الغور علي عكوان !0 

إن هذا كله يؤشر على أن الدور الذي أعطي لهذه الشخصية هو من نسج الخيال» 
وأنه سم لها عن وعي وتصميم بهدف تبرئة عدد من الصحابة من مسؤولياتهم في تلك 
الأحداث» ومن مخالفتهم لتعاليم الكتاب الكريم ووصايا النبي(ص»» وإلقاء اللائمة في 
ذلك على رجل يهوديء في استخدام مفضوح لنظرية المؤامرة» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرىء فإن من المرجح أن يكون الهدف الآخر وراء تضخيم هذه 
الشخصية» هو الطعن في أصالة التشيع» وانتمائه لأهل البيت 22 ورميه بأنه كان 
صنيعة الآيادي اليهودية. وهي التهمة القديمة الجديدة» والتي لا تزال الألسنة تلوكها 
إلى يومنا هذا في التشويش على التشيع. ويقول النوبخني وكذا الكشي تعليًا على 
يهودية ابن سبأ: «فمن هنا قال من خالف الشيعة: إن أصل التشيع والرفض مأخوذ من 
الوهوة !4 . 

ويبلغ الاستغلال والتوظيف المذهبي لهذه القضيّة مداه عندما يتم إلصاق جملة 
من المفاهيم الإسلامية الأصيلة بابن سبأء كما في مسألة الوصية لعلي بالخلافة. وهذا 


(1) أنظر: كشف الحقائق للشيخ علي آل محسن ص88. 
)2( انظر: قاموس الرجال ج6 ص 374. 
(3) قاموس الرجال: ج6 ص367 وص3710. 
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الأمر (إلصاق قضية الوصية لعلي جيه بابن سبأ) لا نجده إِلَّا عند سيف المتهم بالكذب. 
ففي سائر الروايات التي تتحدث عن عبد الله بن سبأء يشار إلى أنّه ادعى ربوبية علي 2ه 
وأنّه هو رسوله» وحيث إِنَ فكرته حول ربوبية علي كته لا تفيد في الصراع المذهبي 
كثيرًا؛ لأن الشيعة ينكرون ذلك ويكفرون قائله» لذا ذهب العقل التخريبي لسيف إلى 
قضية أخرى» وهى قضية الوصية ذاتك الأصل الإسلامى. وألصقها بابن سبأء للإيحاء 

بأنها من مخترعانه واتها ليمت أصلية! 

تقييم الرأي الثاني 
أما الرأي الآخرء الذي ذهب إلى أن الرجل شخصية وهميّة» فقد أصرٌ عليه السيد 

مرتضى العسكريء وربما كان طه حسين'' من أوائل من نبّه على أسطورية هذه الشخصية 

5 ع 5 ققد ,نيس 5 عِِ 
ووهميتها. وقد تبنى رأيه عالم الاجتماع العراقي علي الوردي””2, اسْتشْهدَ لهذا الرأي 

بالقرائن التالية: 

1 الاختلاف في اسم ال* لشخصء وأنه ابن السوداء أو غيرها. والاختلاف فى وقت 
ظهوره. وأنّه ظهر في وقت عثمان أو في أيام علي 52 أو بعد موته. 

2- إن المؤرخين الذين يُعنَدٌ بهم» لم يشيروا إلى قصّة عبد الله بن سبأء ودوره 
المزعوم. 

3 و 

3- إن الاعمال التي أسندت إلى الرجل» تحتاج إلى معجزات خارقة ليتسنى للمرء 
الس ا د رو ا 
عنما بالضرب والإائة لغ من الماوضين كسد يه 

2353 سم و 7 

6- إن المصدر الوحيد لقصة ابن سبأ هو سيف بن عمرء وهو رجل معروف بكذبه 

(1) انظر كتابه: الفتنة الكبرى2) علي وبنوه ص90 وما بعدها. 

(2) انظر كتابه: وعاظ السلاطين ص 98. 
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7- إن قصة الإحراق وتعيين السنة التي تعرض فيها ابن سبأ للإحراق» لم ترد في كتب 
التاريخ الصحيح, ولا يوجد لها في المصادر عين ولا أثر'"". 
مناقشة القرائن المتقدمة 
إلا أن هذه القرائن باعتقادي لأ تنفى وجود ابن سبأ من الأساسء ولا تثبت أنه 
أ- أما الاختلاف في اسمه؛ فكما ينسجم مع كونه شخصية مخترعة: فإنّه ينسجم أيضًا 
أكثر الأشخاص - سواء من الصحابة أو غيرهم ‏ الذين وقع الاختلاف في أسمائهم 
ب- وأما أن المؤرخين لم يشيروا إلى قصّة عبد الله بن سبأ فهو صحيحء لكنه لا ينفي 
أصل وجوده؛ بل غاية ما في الأمر أن ذلك يؤشر إلى أنْ دوره المزعوم مبالغ فيه. 
ج- وأما القرينة الثالثة فهي صحيحة. وكذا القرينة الرابعة والخامسة. لكنها أيضًا لا 
تش أصل وجووعبد الهيق سباء كما ذكرنا للع 
د- وأما القرينة السادسة» فهى غير دقيقة» كما سنلاحظ . 
ه- وأما القرينة السابعة» فإِنَ قضّة الإحراق وإن كانت موضع تأمل وإشكالء لكنّها لا 
تنفى وحوده ولأ تثبت أنه؟ شخصية موهومة. 
وخلاصة القول: إِنه ليس من المستبعد أن ينسج العقل التخريبي لسيف بن 
عمر وأمثاله شخصيات وهمية» كما لعله فعل فى شخصيات أخرى أنهاها العلامة 
العسكرقى: إلى منة وشعديين تتحية مفلنة. ل اند لبس عق الستيعد أيقنا أن 
يختار شخصية حقيقية مغمورة وطارئة على المجتمع الإسلامي. ومثيرة للالتباس 
كشخصية عبد الله بن سبأء ويرشحها للعب الدور المذكورء بل إن اختيار شخصية 
حقيقية أدعى لانتشار أكاذيبه» وأبعد عن افتضاحه واكتشاف أمره فيما لو اختار اختراع 
الشخصية من الأصل. 


)1( راجع حول ذلك: عبد الله بن سب للسيد العسكريء علي وبنوه لطه حسين. هويه التشيع للوائلي» 
ص 2136 نشأة التشيع للسيد طالب الخرسان» ص 55 
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لا أستطيع أن أجزم بأنّ هذه الشخصية (ابن سبأ) حقيقية » ولكنّ ما ذُكر من 
شواهد لا يكفى لإثبات وهميّة هذه الشخصية؛ كما أصرٌ عليه العلامة المحقق الكبير 
السيد مرتضى العسكري الذي كان من أشد المتحمسين لهذه النظرية» وأَلّفَ كتابه القيم 
«عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى» لإثباتهاء وقد احتل هذا الكتاب أهميّة خاصة فى 
الأوساط العلمية» لفرادته في بابه واعتماده المنهج العلمي الرصين. 


شواهد وجود عبد الله بن سبأ 


ثم إن القرائن المذكورة إِنْما تثبت المبالغة في هذا الدور الذي أعطي لهذه 
ا ا ل مختلفة تؤكد على أن هذه الشخصية 
حقيقية وليست مكذوبة» وإليك أهم هذه القرائن: 
1- وجود روايات عديدة وبعضها صحيح السند. رواها الكشي», تؤكد وجود الرجل» 

وهي خمس روايات"" 

وقد ناقش السيد العسكري روايات الكشي هذه بكثرة وقوع الأخطاء والتحريفات 


(2) 


فى كتابه.. 
ولكن مناقشاته هذه لا تُسقط تلك الروايات عن القرينيّة وصلاحية الاستشهاد بهاء 

بحيث إذا انضمت إليها شواهد أخرى فقد يحصل الوثوق بوجود ابن سبأ. 

8ت وردفي كاب داك نضح الصدوت أن زواية سال الإمام الصادق عله: «إن 
رجلا من ولد عبد الله بن سبأ يقول بالتفويض» قال عله: وما التفويض؟ قلت: 
يقول: إن الله عز وجل خلق محمداص») وعليًا 8ت«. ثم فوّض الأمر إليهماء فخلقا 
ورزقا وأحييا وأماتاء فقال: كذب عدو الله. إذا رجعت إليه فاقرأ عليه الآية التى فى 
سورة الرعد :آَم جَعَلُوا !ا 1 له شاد حلتوا فعلقيه اا 


3- وردت في كتب الحديث رواية عن أمير المؤمنين يه حث فيها على رفع اليدين إلى 
السماء أثناء الدعاء» فقام له عبد الله بن سبأ وسأله عن الحكمة في رفع اليدين أثناء 


(1) راجع قاموس الرجال: ج6 صص366 و367. 
(2) عبد الله بن سبأج2 ص181. 

(3) سورة الرعدء الآية: 16. 

(4) الاعتقادات ص100. 
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الدعاء. قائلا: يا أمير المؤمنين ته أليس الله في كل مكان؟! قال: بلى» قال: فلم يرفع 
العبد يديه إلى السماء؟ قال: أما تقرأ: (١‏ وف لمك رفك وما معدو 20014 

في مقتل أمير المؤمنين كه لابن أبى الدنيا (281-208)» يروي بإسناده عن زحر 
ابن قيس. قال بعثني الحسن بن علي كته إلى المدائن وبها حسين بن عليء فلما 
انتهيت إليه قال: «إي زحرء ما لي أرى وجهك متغيرًا؟ قلت: تركت أمير المؤمنين 
في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة» وهذا كتاب الحسن إليك.. فقمت 
فقرأت على الناس الكتاب » فقال له رجل - يقال له ابن السوداء من همدان يقال 
لدغيد الله بن سيلة والله لو وآيت أهن النؤفين #4 فى قيره لعلمت أنه لخ يذهب 
حتى يظهر..00. 

إلى غير ذلك من القراقن التاريخية؛ والحديية والرجالية الى تشهد يوجود هذه 


|| 5 + سق 


وخلاصة القول: إن الرجل بمقتضى الشواهد المذكورة هو على الأرجح شخصية 


موجودة وحقيقية» لكن قد تمٌّ تضخيم دوره لأغراض سياسية ومذهبية لا تخفى على 
اللبيب والبصيرء فالأسطورية هى للدورء لا للشخصية ذاتها. 


الوقفة الثانية: إِنَ قصة إحراق الإمام علي 2ت لعبد الله بن سبأ أو قتله له غير ثابتة» 


وثمة قرائخ غنديذة ثنفى عحصول ذلك أو تبعك غلئ التشكيك فية: 


-1 


(10 
20 


(3) 
4) 
5) 


ما رواه الكشى بإسناده إلى أبى حمزة الثمالى قال: « قال على بن الحسين 2كه: 
لعن الله من كذب عليناء إنى ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة فى 
جسديء لقد ادعى أمرًّا عظيمًا ما له لعنه الله» كان علي 52 والله عبدًا لله صالحًاء 
أخو رسول الله(ص)..)2. فإن ظاهر الحديث أنه كان حيًا إلى زمن الإمام زين 
العابدين جيكج. ولذا قال عِيكاهٍ: «ما له لعنه اللّه!». 


سورة الذاريات» الآية: 22. 

الخصال للصدوق ص 2629 ومن لا يحضره فقيه ج1» ص 2325 والتهذيب للشيخ الطوسي ج2 
ص 322. 

مجلة تراثناء العدد الثالث» السنة الثالثة. رجب شعبان» 8ه ج12 ص النضالة 

راجع: موسوعة الإمام علي بن أبي طالب يِه من الكتاب والسّنّه للريشهري ج3 ص 299. 

اختيار معرفة الرجال ج1 ص324. 
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وهذاء ولكنّ قد يعترض على هذا الشاهد بأنه لا ظهور لعبارة اللعن المذكورة فى 
كونه حا إلى زمانه 6 إذ يُمكن أن يلعنه وهو ميت أيضّاء على أن من المحتمل أن 

يكون قوله يِيتهِ «لعنه الله») إخبارًا وليس انشاءً. 

كٌِ تصرح بعض المصادر أن الإمام عليًا كه قد نفاه ولم يقتله» يقول النوبختي: «إِنَ 
فرقةٌ قالت: إِنّ علبائكع لم يقتلولم بميت. . وهذه الفرقة تسمى السبئية أصحاب 
عبد الله بن سبأء وكان ممّن أظهر الطعن على أبى بكر وعمر وعثمان والصحابة 
وتبرأ منهم» وقال: إن اذ ا أمزة يناكم واسلم على 042 لاله عن قزل هذا 
فأقرٌ به» فأمر بقتله. فصاح الناس إليه يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى حبّكم 
أهل البيت #2 وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك؟! فصيّره يت إلى المدائن - إلى 
أن قال ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعي أمير المؤمنين تيته. قال للذي نعاه: كذبت 
ولو جتنا بدماغه في سبعين صرّة وأقمت على قتله سبعين عدلا لعلمنا أنه لم يمت 
زلم يقتل+ ولا يموث حى يملك الأرضن 0" , 

3- ويؤكد الشهرستاني أيضًا فرضيّة النفي» فيقول: «السبئية: أصحاب عبد الله بن 
سب الذي قال لعلي (كرم الله وجهه) أنت أنت, يعني أنت الإله فنفاه إلى المدائن» 
زعموا أنه كان يهوديًا فأسلم»)2. 

4- وفرضيّة النفي إلى المدائن ينقلها ابن أبي الحديد عن أبي العباس الثقفي» حيث 
إِنّه وبعد أذ يلكو رواية إحراق الإمام عكم جمعًا من الغاذة يقول؟ (إن سناع 
من أصحاب علي» منهم عبد الله ب بن عباس شفعوا في عبد الله بن سب خاصة. 
وقالوا: يا أمير المؤمنين إنه قد تاب فاعف عنه» فأطلقه بعد أن اشتر ترط عليه أن لا 
يقيم بالكوفة» فقال: أ أذهب؟ قال: المدائن» فنفاه ال المداكقاقلما فخل مير 
المؤمنين 2ه أظهر مقالته وصارت له طائفة وفرقة يصدقونه ويتبعونه» وقال لما 
بلغه قتل علي 2ته: والله لو جئتمونا بدماغه في سبعين صرة لعلمنا أنه لم يمت ولا 
يموت حتى يسوق العرب بعصاه..)'"ا 
إن هذه الشواهد وغيرها تشير إلى أن عبد الله بن سبأ بقي على قيد الحياة إلى ما بعد 

مقتل أمير المؤمنين #ته: ما ينفي قصة مقتله على يديه 5# 

(1) فرق الشيعة ص22. 


(2) الملل والنحل ج1 ص174. 
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ويااحظ أن ثفيه إلى الخدافة ويقاءم فيها إلى أن بلع استشهاك أمير المومنين كيه 
جاء في عدة مصادر. فمضافًا إلى ما ذكره الشهرستاني والنوبختي وابن ن أبي الحديد في 
الكلام الآنف. فقد ورد ذلك في مقتل أمير المؤمنين #كه لابن أبي الدنيا المتقدم. 


ثانيًا: ما ورد في إحراق جماعة من الغلاة 


الطائفة الثانية: ما ورد في إحراق جماعة من الناس غير ابن سبأء اعتقدوا بربوبيه 
الإمام علي تكد وإليك روايات هذه الطائفة: 


الرواية الأولى: ما روا الكشي بإسناده إلى عبد الله بن شريك عن أبيهء قال: ابينا 
كان على يه عند امرأة له من عنزة وهي أم عمروء إذ أتاه قنبر فقال: إن عشرة بالباب 
يزعمون أنّك ربهم. فقال: أدخلّهمء قال: فدخلوا عليه» فقال: ما تقولون؟ فقالوا: إِنْك 
ربنا! وأنت الذي خلقتنا وأنت الذي ترزقنا! فقال لهم: ويلكم ربي وربكم الله ويلكم 
تويوا وا رسغواة يوا وقالء ا" ا ل 
يا قنبر آنني بالفعلة» فخرح قنبر فأتاه بعشرة رجال مع الرُبْل والمُرُور!' فأمرهم أن 
يحفروا لهم في الأرضء فلما حفروا خداً (شقًَا)» أمرهم بالحطب والنار فطْرِحَ فيه حتى 
صار نارًا تتوقد. قال لهم: ويلكم توبوا وارجعواء فأبوا وقالوا: لا نرجع. فقذف علي 2ك 
بعضهم. ثم قذف بقيتهم في النار» ثم قال: 
إحى إذا أتصرت امسر مستكرًا أوقسدت تشاري ودفسوت قشب 

ونلاحظ على الاستدلال بالرواية : 

أولا: ضعف السند بشريك» فهو ممن لم تثبت وثاقته» وأمًّا سائر الرواة فيمكن 
توثيقهم. 

ثانيًا: إن الزوجة المدعاة لعلي 2ته. أعني أم عمرو العنزية غير معروفة» ولم تُذكر 
فى عداد زوجاته© 
ْ هذا بالإضافة إلى الملاحظات العامة الآتية. 


(1) بيان: الزّبل: جمع الزبيل: القفة أو الجربء أو الوعاء» والمرور: جمع المر» وهو المسحاة. راجع 
بحار الأنوار ج25 ص 299. 

(2) اختيار معرفة الرجال ج1 ص288. 

(3) نبّه على ذلك السيد مرتضى العسكري <ة؛ في كتابه عبد الله بن سبأ ج2 ص 195. 
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الرواية الثائية: قال ابن شهر آشوب فى المناقب: «روي: أنْ سبعين رجلا من الزط 
أنوه ‏ يعني أمير المؤمنين 22د عع قال اهل البع ةا يلعرقه ]لها انهم وستعادوا له 
فقال لهم: لا تفعلواء إِنّما أنا مخلوق مثلكم, فأبوا عليه» فقال: لئن لم ترجعوا عما قلتم 
في وتتوبوا لأقتلتكمء فأبواء فخدٌ 2يته لهم أخاديد وأوقد نارّاء فكان قنبر يحمل الرجل 
على منكبه. فيقذفه في النار» ثم قال 2ك: 


إني إذا صرت أعهرًا مشكرًا أوقسدت خاري ودعضوت في" 


والرواية كما هو واضح مرسلة» فلا تصلح للاستناد إليها لاستنباط الحكم الشرعي”". 
ع ع 2 

الرواية الثالثة: ما أورده أصحاب الصحاح من رواية عكرمة قال: «أتي 

عفد بونادقة ذاه تيبي فبك ذلك ابن عياسر» فقال: لر قنث آنا لى أله نيى ل 
ل ا ا ل ل ل ا ل ل 
رسول الله(ص): (لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله(اص): من بدل دينه 
فاقتلوه)". 

وهذه الرواية قد تقدّم درسها ونقدها سندًا ودلالة ومضموناء فلاحظ. 
الملاحظات العامة : 

وثمة ملاحظات عامة يمكن أن نسجّلها على كافة الروايات المتقدمة الواردة فى 
الإحراقأ على اختلاف طوائفها: 

الملاحظة الأولى: إن العمدة فى روايات الإحراق» سواء ما ورد فى الطائفة الأأولى 
أو الثانية هو ما رواه الكشيء أمّا روايات غيره فهي مراسيل لا تصلح للاعتماد عليها. 
وروايات الكشى لا تخلو من إشكالء والوجه فى ذلك: أن كتابه الرجالى قد وقعت فيه 
تصحيفات كثيرة» باعتراف جمع من الأعلام. قال النجاشي في ترجمته: «وكان ثقة عينًاء 
وروى عن الضعفاء كثيرًا .. له كتاب الرجالء كثير العلم» وفيه أغلاط كثيرة»0. 

وقال المحقق التستري: «وأمّا رجال الكشي فلم تصل نسخته صحيحة إلى أحد 
حتى الشيخ والنجاشى.. وتصحيفاته - تصحيفات الكتاب ‏ أكثر من أن تحصى» وَإِنّما 


(1) بحار الأنوار ج25 ص28. 

(2) والزطً كما قيل: جيل من الهند؛ انظر: القاموس المحيط ج2 ص362. 
)3( صحيح البخاري ج8 ص 49 ونحوه غيره. 

)4( رجال النجاشى ص372. 
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السالم منه معدود.. وقد تصدينا فيما سوى ذلك في كل ترجمة إلى تحريفاتهاء بل قل 
ما تسلم رواية من رواياته عن التصحيتة بل ونع فى طيو من عتاوينه» بل وم فيه خلطٌ 
أخبار ترجمة بأخبار ترجمة أخرى. وخلط طبقةٍ بأخرى... ثم إن الشيخ اختار مقدارًا منه 
ما فيه من الخلط والتصحيف.. وبعدما قلنا من وقوع التحريفات في أصل الكشي بتلك 
المرتبة» لا يمكن الاعتماد على ما فيه إذا لم تقم قرينة على صحة ما فيه.. ثم إِنّه حدث 
في الاختيار”"2» أيضًا تحريفات غير ما كان في أصله. فَإِنّه شأن كل كتاب. إلآ أنّها لم تكن 
بقدر الأصلء ولذا نرى نسخ الاختيار أيضًا مختلفة)2. 

اللفحظة الغافية؛ إن التحراق تذا طريقه عي سدهودة ولا الوق ف إقامة اللحدود: 
لم ني عنمن اننهاءالسلمين بامعاة العرق قن محاقة المرقل ” 

الملاحظة الثالثة: لو سُلَّم بوقوع الإحراقء فإنّه لا يمكن انتزاع قاعدة عامة من 
ذلك في حكم قتل المرتد؛ لأنْ ادعاء الربوبية الذي كان هو سببًا للإحراق» هو أمر له 
خصوصيته التي لا يقاس غيرها بها. فهو في الحقيقة ليس من الارتداد عن الدين» بل 
إن هذا هو من تخريب الدين والإلحاد فيهء فهؤلاء الأشخاص - سواء ما ورد فى قضية 
غعبه الاين سا از ظرهاك ايمرا معرة امتخاضن ارقدوااعن الديوه أن الهم للم ينوا 
ببعض المعتقدات, فهذا أمر ‏ لو كان لربما كان مفهومًا وإن لم يكن مبررّاء أمّا أن يأتي 
شخص أو أشخاص باسم الإسلام لتخريب الدينء بادعاء ربوبية الإمام علي ته رغم 
رفضه لذلك ونهيه عنه» ومن ثم يزعم بعضهم - كابن سب أنه رسول من قبله ي#يته. فهذا 
لا يمكن للإسلام أن يسمح به. لأنّه تشويه وتقويض للدين وأركانه. 

هذا فضلاً عن أنْ الروايات المتقدمة برمتها تحكي قضايا محددة» ما يدفعنا إلى 
القول إن ذلك من قبيل القضية في واقعة فلا يقاس عليها. 

الماإتحظلة الرابعة + إن روارات الاتدر ال معارضة بحدلة من التصواضر: 

أولا؛بمادلغلق أن وسيلة إقامة الحدوه المسدرجية للقدل هى إجراء عملية القدل 
بالطرق المعروفة لذلكء. دون سواهاء كما أسلفنا في حديث الوطء بالأقدام. ويزداد 
الأمر إشكالا لو أخذنا بنظر الاعتبار الرواية التي تقول بأنّ هؤلاء إِنّما أحرقوا بسبب 
زذتيي ولبين ادفائهم وبوبية الاماء على كه كما ورد ذلك تفي اساي الأشراف عن 


(1) يقصد اختيار الشيخ من كتاب الكشيء, وهو الواصل إلينا من رجال الكشي. 
(2) قاموس الرجال ج1 ص6258. 
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ابن سيرين» حيث قال: «ارتد قوم بالكوفة فقتلهم علي 22ج (و) أحرقهم..)"") 
وممًا يبعث على الريبة أيضًا في قضية الإحراقء أن الروايات المشار إليها تضمنت 
إنشاد الإمام علي يتن لبيت من الشعر قال فيه: 


إحى ذا مسرت ارا كوا آوقمدتث تازاوذعهورس قفييرة 


فهل إِنْ عليًا 52 يؤجج نارًّا لكل أمرٍ منكر يرتكبه بعض الناسء كما هو ظاهر هذا 
الكلام» وكأن النار هي سلاحه في مواجهة المنكر؟! إن هذا ليس له وجه صحيح. اللهم 


إلا إذا كان الغرض هو الطعن في علي تيتد» كما سيأتي. 

نايا يماوردهن أله لا عدنهالدان] اوت الدار» ورهن عندة روايانعه تذكر منها اقش : 

الرواية الأولى: ما ورد في النهي عن إحراق الحيوانات: ففي الحديث الذي 
رواه أبي داود في سننه بإسناده إلى عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه» قال: كنا مع 
رسول الله(ص) فى سفر فانطلق لحاجته. فرأينا حمّرة معها فرخانء فأخذنا فرخيهاء 
فجاءت الحمرة فجعلت تفرش '”'» فجاء النبي(ص) فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردٌوا 
ولدها إليهاء ورأى(ص» قرية نمل قد حرقناهاء فقال : من حرق هذه؟! قلنا: نحنء قال: 
إِنْه لا ينبغي أن يُعذّب بالنار إلا رب النار). 

واستنادًا إلى الرواية الأخيرة لو تمّ سندها يمكن القول: إِنْ المشرّع إذا منع من 
إحراق الحشرات بالنار» فبالأولى أن يمنع من إحراق الناس بها. 

قد يقال: إِنه يمكن التفريق بين الأمرين» فإحراق الإنسان في الحدّ لا يهدف إلى 
الانتقام والتشفيء وإنما يهدف - بناءً على شرعيته- إلى إيجاد ردع في النفوسء فلا 
يجترأ الآخرون على ارتكاب هذه الجريمة» وهى الردّة عن دين الله» وهذا يتحقق بهذه 
الوسيلة. الك هذا لآ محى لدكى إسراق القيل از غترءمن الحشراه كلذ بنغادمة 
المنع عن إحراق الحشرات المنع عن إحراق الإنسان. 

والجواب: إِنَ الرواية في نفيها أن يكون من حقى أحد عن أن يعذّب بالنار إلا رب 
الثار فهى نطلقة وكتاملة لكل أشكال التعايب سراء كانت تعذيا اتتقاميًا أو ردعيًا. 


(1) أنساب الأشراف ص166. 
)2( لاد ور «الكدي والمتاتيه كوه به ف 1 
)4( المصدر سدع 1 ص 603 7 
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الرواية الثانية: ما ورد عن أبي هريرة: أن رسول الله (ص) أمّره على سرية» قال: 
فخرجت فيهاء وقال(ص): «إن وجدتم فلانًا فاقتلوه ولا تحرقوه. فإِنّه لا يعذب بالنار إلا 
رب النار)". 

فكيف يخفى على علي 5ه وهو أقرب الناس إلى رسول الله (ص) أنه (ص) قد نهى 
عن إحراق أحد بالنار؟! 
رواية مستغرية 

إن الرواية المتقدمة التحاكية لقضية السرثة القى أرسلها الى (ضى) وني أضيهانها 
عن أن يعذبوا بالنار هي الرواية الأقرب عن تلك القضية؛ أمّا الرواية الأخرى لها وهي 
ما روي عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله(ص) في سرية فقال: إن ظفرتم بفلان وفلان 
فأحرقوهما بالنار! حتى إذا كان الغد بعث إلينا فقال: إِنْي قد كنت أمرتكم بتحريق 
هذين الرجلين ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله فإن ظفرتم بهما 
فاقتلوهما). فإنْها رواية لا تخلو من تأملء وذلك لأنه من المستغرب نا أن يأمر 
النبي(ص) بالإحراق ثم يتراجع عنه بعد هنيهة قصيرة؛ ويلتفت إلى أن الذي يُعذّْب بالنار 
هو خالق النار! فهل كان هذا المعنى غائبًا عن باله (ص) ناسيًا له» ثم التفت إليه من تلقاء 
نفسهء أو أنّه اجتهد فأمر بالإحراق ثم نهاه الله عن ذلك؟ 

وبعبارة أخرى: هل إِنَ التكليف الإلهي كان هو المنع من الإحراق فنسيه النبي(ص) 
وأمر بالإحراق ثم التفت إلى ذلكء أو إِنْ الإحراق كان اجتهادًا منهء(ص) ثم تراجع عنه؟ 

كلا الاحتمالين مستبعدء أمّا الأوّل فهو بعيد جدّاء لكونه خلاف العصمة في التبليغ 

وأما الثاني: فوجه الضعف فيه أنْ النبي(ص) ما كان يجتهد ويرتجلء» ولا سيّما في 
أمور الدين والقضايا الخطيرة والمرتبطة بالدماء. 

نعم من المعقول أن يصدر عنه(ص) أمر أو نهي وبعد مدة ينسخ لمصلحة تقتضي 
ذلك. كما حصل ذلك فى زيارة القبور قال(ص) - فيما روي عنه -: «كنت نهيتكم عن 


(1) سنن أبي داود ج1 ص 603. 
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ؤيارة القيور فؤوروها»") بيك أن احتمال النسخ غير وارد في المقام لآن ق اه كات 
سريعًا وقبل العمل بالحكم الأول مما يجعل النسخ لاغيًا. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإِنْ المستفاد من الرواية بحسب ما ورد في بعض 
المصادر أن ما جرى كان رأيًا للنبي(ص) ثم تراجع عنه» وليس وحيّا إلهيًا ليرد فيه 
احتمال النسخ» فقد ورد في الرواية عن أبي هريرة قال: «بعثنا رسول الله في سرية فقال: 
إن ظفرتم بفلان وفلان فأحرقوهما بالنار» حتى إذا كان الغد بعث إلينا فقال: إِنّي كنت 
أمرتكم بتحريق هذين الرجلين» ثم رأيتٌ أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إِلّا الله فإن 
ظفرتم بهما فاقتلوهما»"”. 

ومن الممكن أن يكون الأمر تدبيريًا ثمّ يلغى بعد ذلك مع ارتفاع المصلحة وتغيّر 
الظروف, ولكن هذا لا يتصور حدوثه بهذه السرعة. 

ثالنًا: بما دلّ على أن الإمام ته لم يحرق تلك الجماعة, وإِنّما أقام الحدّ عليهم 
بطريقة الخنق وحبس الأوكسجين. وهذه الروايات ناظرة إلى تفسير ما جرى وبيان 
حقيقته بشكل لا لبس فيه» ومن هذه الروايات صحيحة هشام بن سالم عن أبي 
عبد الله ميته قال: «أتى قومٌ أمير المؤمنين 2ت فقالوا: يا ربنا! فاستتابهم فلم يتوبواء 
فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارًا وحفر حفيرة إلى جانبها أخرى وأفضى بينهماء فلما لم 
يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا»"”. 
المؤمنين ته لمّا فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط فسلموا عليه وكلموه 
بلسانهم, فردٌ عليهم بلسانهم, ثم قال: إني لست كما قلتمء أنا عبد الله مخلوق. فأبوا 
عليه وقالوا: أنت هوء فقال لهم: لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم فيّ وتتوبوا إلى الله 
عز وجل لأقتلتكم. فأبوا أن يرجعوا ويتوبواء فأمر أن تحفر لهم آبار فحفرت, ثم خرق 
بعضها إلى بعضء ثم ألهبت النار في بئر منها ليس فيها أحد منهم فدخل الدخان عليهم 
فيها فماتوا»". 


)01 صحيح مسلم ج3 ص 65. 

)2( سكن الدارمي ج2 ص 222. 

(3) الكافي ج7 ص257. 

)4( المصدر السابق نفسه» ص 259. 
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فالسفاد من هائين الروانية أن ها حت هر نحيين الهوك المؤقق إلى الموكه 

وليس الإحراق. 
وإذا قيل: لعل الواقعة قد تعددت» فأحرق 922 قومّاء وحبس الهواء عن آخرين. 
قلت: إننا نستبعد تعدد الواقعة» وذلك لعدة قرائن أهمها: 
أولا: إن مضمون الحوار الذي جرى بينهم وبين الإمام يت ودعوة الإمام لهم إلى 

التوبة والرجوعء وإبائهم ذلك. وارد فى روايات «الحرق» وروايات «الخنق» معًا ما 

يشهد لوحدة القضية. 
ثانيًا: إنْ الجماعة قد وّصِفت فى الطائفتين معًا بِأنّها من الزطء وهو شاهد آخر على 

وحدة القضية. 
أجل؛ ثمة اختلاف بسيط , بين الروايات» وهو الاختلاف في عددهم, بين كونهم 

سبعين رجلا أو عشرة رجال. 

ترجيح الوضع في روايات الإحراق 
إن من المحتمل جدًا أن تكون قصة إحراق الإمام علي ته لهؤلاء الجماعة أو 

لعبد الله بن سب موضوعة ومن نسج الخيال: 

1- فإما أنها موضوعة من قِبَلٍ بعض الغلاة» بهدف إثبات زعمهم وملغاهم حول 
ربوبيه الإمام يت على اعتبار أنه قد ورد في الحديث: الأيعدذب بالتار ارت 
الناراء وحيث إِنه كله قد أحرقهم بالنار» فهو الله إذنء» تعالى الله عما يقولون 
علوًا كبيرًا. وهذا ما نقل عن بعض الغلاة» حيث قال قائلهم بعدما نسبوا 
إليه عله أنه أحرق جماعة حسب ميم : «الآن حققنا أنه الث لا يعذب 
بالنار إلا الله». قال الشيخ الصدوق: «إِنْ الغلاة ‏ لعنهم الله - يقولون: لي ليحن 


علي ريا لما عذبهم بالنار) 0 ومن الطبيعي أن هذه حجة سخيفة وقد فئدها 
2( 
الصدوق نفسه' :3 


2- أو أنْها موضوعة منْ قبل بعض خصوم أمير المؤمنين تيت« بهدف إثبات مخالفته 


)01 من لا يحضره الفقيه ج3 ص 151. 
)2( راجع المصدر نفسه. 
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- فيما فعله بزعمهم من الإحراق ‏ لرسول الله(ص) الذي نهى عن أن يعذب بالنار 
إلا ربهاء وهذا ما احتملناه فى رواية عكرمة كما سلف. ولذا نسبوا إلى على 2ه أنه 
قال لابن عباس: إِنْك لغواص عن الهنات! 

3- أو أنها موضوعة مِنْ قبل أصحاب العصبيات البغيضة الذين تحركوا في وضع 
الأحاديث على قاعدة مقابلة المثلبة بمثلهاء» بهدف التخفيف مما فعلته بعض 
الرموز التي ينتسبون إليها والإيحاء بأنهم لم ينفردوا بهذا الفعل» وفي المقام فإن 
أبا بكر قد عرف عنه أنّه أحرق الفجأة السلمي. وقذلاك نان عبالك + إن الو رافك 
أحرق بني سُّلِيم وقصة إحراق الفجأة مذكورة في المصادر التاريخية» حيث إن 
الفجأة قَدِمَ على أبي بكر وقال له: «أعني بسلاح ومُرْني بما شئت من أهل الردّة» 
فأعطاه سلاحًا وأمرة مو فخالف أَمْرَهُ إلن المسلمين» فخرج حتى نزل بالجواء 
وبعث -أي الفجأة ‏ نجيّة بن أبى الميثاء من بنى الشريد وأمره بالمسلمين» 
فشنها غارةً على كل مسلم في سليم وعامر وهوزانء وبلغ ذلك أبا بكر فأرسل 
إلى طريفة ب بو حار مره أن يجيع الارأى يسيع المناطين النجاء ة بهدف قتاله) 
وأن يسير إليه.. فلحقه طريفة فأسره. ثم بعث بهء فقدم به على أبي بكر فآمر 
(أي أبو بكر) فَأوقِدَ له نارّا في مصلى المدينة على حطب كثير» ثم رمى به فيها 
جوع ل نيان التموط: هر المقدوه البدوة و لماكل 
ومكذاه فإن ال بن الوليد قد أحرق بني سليم عندما ارتد بعضهم, فقد روي: أنه 

جمع رجالا منهم في الحظائره : فم اعرنها علبيي لاز داع الال سمي قات أي بكر وتانا: 

أتدع رجلا يُعذْب بعذاب الله عز وجل! فقال أبو بكر: لا أشيم (أغية) سينا سله اله حلي 

المتركينة". وتذكر يعقن النضاةو أن الآمر بالاحراق مدو هق أن يكر ني" 


)01 انظر تاريخ الطبري ج2 492 وأيضًا الكامل في التاريخ ج2 ص351. 

)02( وقد شكل إحراق الفجأة السلمي - واسمه أياس بن عبد ياليل مدخلا إلى الطعن في الخليفة واتهامه 
أنه يجهل الحكم الشرعي المستفاد من الحديث النبوي في المنع عن إحراق الناس بالنار» وردّ علماء 
الكلام من أعل البنه على ذللقة ,اله اجنهد قي ذللق واه لم ينلد انس أن :ا زلدقي غير الولنيقنة قات 
الفجأة كان زنديقاء ورد عليهم بأنّه لم ب يثبت أنه كان زنديقًاء بل ذكر أنه كان يقول : أنا مسلم» انظر حول 
ذلك: : شر ح المواقف ج8 ص357: والصوارم المهرقة ص134» والظاهر أن حكم الفجأة السلمي هو 
حكم المفسد في الأرضء وهو مذكور في القرآن» وليس فيه الحرق. 

)3( المصنف ج5 ص 2212 وتاريخ مدينة دمشق ج16 ص 240. 

(4) مسند أبي يعلى ج13 ص146. 


الفصل الخامس: في أدلة حد الردّة إثبانًا ونفيًا 27ظ2 


4- وربما تكون روايات الإحراق موضوعة من قبل بعض خصوم الإمام ميته بهدف 
تشويه صورته» والإيحاء بقساوته وشدته في التعامل مع الناس. الأمر الذي يبعث 
على التشكيك في أهليته لتولي الخلافة وسياسة العباد» كما كان يوحي به بعض 
خصومه؛ ولهذا نجد أن قضّة الإحراق لم تلصق بأحدٍ غير أمير المؤمنين 5. فكل 
هذه الروايات حتى فيما روي في شأن عقوبة الشاذ جنسياء تنتهي إلى علي يت« ولو 
بواسطة أحد الآئمة كله ولم يرو عن أحد من الأثمة كد أن حكم الغلاة أو غيرهم 
هو الإحراق. مع أنْهم يِب قد ابتلوا بهذه الظاهرة. 
ومن أمارات الوضع في هذه الروايات: هذا التلاعب الملحوظ فيهاء في توصيف 
الجماعة الذين ادعي أنه تمّ إحراقهم. فبينما عرف أنّه تج أحرقهمء لأنْهم قالوا 
بربوبيته» نجد في رواية أخرى أنْهم كانوا من الزنادقة» وظاهرها أن ذلك هو سبب 
إحراقه لهم ففي كنز العمال «أتي علي 52ج بقوم من الزنادقة فأمر بحفرتين فحفرتا 
وأوقد النار» ثم قذفهم فيها..)". 
ومن الغريب أنه قد جاء في بعض الروايات أَنّهم من الشيعة» إذ قيل: «جاء نفر من 

الشيعة إلى على وقالوا أنث هو..)2): وهكذا نجدٌ أن الإسفرايبنى فى الملل والنحل 

يقولة إن الذين أحرقهم علي 2/5 طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم اليف 0 

والتوظيف المذهبي والسياسي في هذا المجال بين ولا يكاد يخفى. 
ولعلّه لما ذكرنا في الملاحظتين الآنفتين» وما سنذكره فيما يأتي» ذهب بعض 


الأعلام إلى أن دغوى الالحراق غير مسحب 


توجيه الشيخ الصدوق للإحراق 


إلا أن الشيخ الصدوق قدّم توجيهًا وتبريرًا لقضية إحراقهم بالنار» والتوجيه أَنّه: 
١إنّما‏ عذّبهم أمير المؤمنين يت على قولهم بربوبيته بالنار دون غيرهاء لعلةٍ فيها حكمةٌ 
بالغة, وهى أن الله تعالى ذكْرٌه حرم النار على أهل توحيده» فقال على عتله: «لو كنت 


ربكم ما أحرقتكم وقد قلتم بربوبيتي» ولكنكم استوجبتم مني بظلمكم ضدّ ما استوجبه 


(1) كنز العمال ج11 ص303. 

(2) طبقات المحدثين بأصبهان ج2 ص 342)» وراجع أيضًا :تاريخ مدينة دمشق ج42 ص 476 
(3) انظر: نيل الأوطار ج8 ص6 

(4) شرح أصول الكافي ج4 ص183. 
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الموحٌدون من ريّهم عرّ وجلء وأنا قسيم ناره بإذنه» فإن شعت شئتٌ عجّلتها لكم؛ وَإن شعت 
أخرنّها » فمأواكم الثار هي مولاكم وبئس المصير)”". 

ويلاحظ على كلامه: 

أولّا: فيما يتصل بقوله: «إنَ الله تعالى حرّم النّار على أهل توحيده» هو محل تأمل» 
مع أنْ ذلك وارد في بعض الرٌّوايات. فقد أورد ذلك الصَّدوق نفسه فيما رواه؛ بإسناده إلى 
علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله يِبتجٍ قال يِيد: «إن الله تبارك وتعالى 
الب 8 وجلاله أن لأيعدت أهل 2 بالنان آ13"ا .بوتس سريت آ ىل 
أن ذلك مخالف لما ؤرة فى القر اق و النكة مخ اسديدفاق العاضى ولو كاذ ستلما موحد 
للعقوبة» الأمر الذي يدعونا إِمَا إلى القول بأنَّ نفي العقوبة عن الموحد واردٌ على طريقة 
البشرطها وشروطها»» أو يقال: إِنَّ العذاب المنفي عن الموحد هو الخلود بالنار. 

ثانيًا: لو سلمنا بمضمون الحديث المتقدم, إِمّا أخذًا بأحد التوجيهين المتقدمين» 
أو مع إبقاء الحديث على إطلاقه. إِلَا أن ما حرّمه الله على أهل توحيده هو نار الآخرة» 
وحديها شعن ناز الذثيا. 

الثًا: إن اختيار الإمام يبت أسلوب الإحراق لإثبات أنه ليس بربء لا يخلو من 
غرابة؛ لأنّه يمكن إثبات ذلك بطرق أخرىء من قبيل تنبيههم وإرشادهم إلى عناصر 
البشرية الكامنة فيه 52د أو بغير ذلك من الأساليب. 

قد يقال: إِنْ معاقبتهم لا بدٌ منها بسبب ردتهم» وهو يِه إِنّما اختار عقوبة الإحراق» 
لكونها إحدى الخيارات في إقامة الحد. وهي في الوقت عينه» تبرهن على إبطال شبهتهم 
التي دفعتهم إلى تأليهه؛ باعتبار أنه لو كان ربا لما أحرقهم. 

والجواب: إِنْ عقوبة الإحراق لو كانت مشروعة: فهذا ب بض الهامها جاديه الشرع 
اتسيف وآنن يها اللسهانه. بذ كانت عاذونا بها مرج قل الله فلن يُنْبتَ استخدام 
علي 2ت لها نفي ربوبيته؛ لأنه وببساطة سيقال: إِنّهِ إِنْما أحرقهم تنفيدًا لمر اللهء كما 
يفعل ذلك أي حاكم عادل. 
(1) من لا يحضره الفقيه ج3 ص151. 


(2) التوحيد ص20. 
(3) المصدر نفسه. 
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الطائفة الثالثة: ما ورد في إحراق عابد الصنم 

ومن جملة الروايات الواردة في الإحراق» ما ورد حول إحراق عبدة الأصنامء 
نقدروئ الخينان الطرسئ والصدوف: بإستادهما عن موسى ين بكر» عن الفضيل بن 
يسارء عن أبي عبد الله يبت «أن رجلين من المسلمين كانا في الكوفة» فآتى رجل أمير 
المؤمنين 2ت فشهد أنه رآهما يصليان للصنم! فقال له: ويحك لعلّه مَنْ تشب عليك؛ 
فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان إلى الصنم» كان بيجا الهم ارجعاء فأبيا 
فخدّ لهما في الأرض خدّاء فأجَج نارًا فطرحهما فيه)”". 

والرواية معتبرة سندّاء إلا إِنَ السؤال هو هل أنه تبت طرحهما في النار فماتا حرقًا؟ 
أو طرحهما فى الأخدود إلى جانب النار فماتا خنقا؟ 

من المحتمل أنه تيك قد طرحهما في الأخدود إلى جانب النار» وليس في النار 
نفسهاء فماتا خنقا. وهذا الاحتمال وجيه ولا راد له» بل لقائل أن يقول: إِنَّه تج قد 
طرحهما في الأخدود. أمّا أنهما قد ماتا أو لم يموتاء فلا دلالة في الرواية على ذلك. 
وقد يشهد للاحتمال الأخيرء أنه جاء في الرواية «فطرحهما فيه» ولم يقل فيهاء إشارة 
إلى النار. 

ولكن ربما يقال: إن التفسير الأول (أنهما مانا خرقًا لا حرقًا) خلاف الظاهر» كما 
أن التفسير الثاني (اطراحهما في الأخدود دون أن يُعلم موتهما خنقًا أو حرقًا) أبعد منه 
في مخالفة الظاهر. فإِنَ طرحهما في الأخدود هو طرح في النار؛ لأن المفروض أن النار 


قد أججت في الأخدود» فالطرح فيه طرح فيها . كما أن الظاهر من سياق الرواية» أنْ ذلك 
كان عقوبة لهما على ارتدادهماء ولذا ترى أنه استتابهماء فلما أبيا» ألقاهما فى الأخدود. 


والجواب على ذلك: أمّا بالنسبة للتفسير الأول» فيمكن الانتصار له بما تقدم 
سابقا فى التعليق على قضية الإحراق» من أن ما حصل - كما نصّت الروايات الموضحة 
لحقيقة ما فعله 2ِجهِ ‏ كان خنقًا وليس إحراقًا. إنْ ذلك يبعث على احتمال أن يكون ©كه 
قد مارس نوعًا من التمويه أمام الحضور الذين يشاهدون القضية» فهو باطراحه لهؤ لاء 
في الأخدود الذي أشعل فيه الناره يوحي بأنّه بصدد إحراقهم, مع أنه قد ألقاهم في 
)01 وسائل الشيعة ج28 ص 339 الحديث1» الباب 9 من أبواب حد المرتد. 


)2( وقد مارس يبت في قضائه أساليب ممائلة بغية انتزاع الاعتراف من الشهود. وذلك بتفريقهم ثم 
الإيحاء لبعضهم أنْ البقية قد اعترفوا بالحق. ما يدفعه إلى الاعتراف بالحقيقة. 
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الحقرة المجاورة فماثو| غضفا. والهذف من ذلك هو إبضال رسالة تخوينية ردعية للتاس 

حول خطورة ادعاء الربوبية. ولو صحٌ هذا هناك» لأمكن أن يكون قد حصل هنا أيضًا في 

إحراق عابد الصنم. 
وآمّا بالنسبة للتفسير الثاني» فالإنصاف أنه مخالف للظاهر فلا مجال للتعويل عليه. 
ثم إِنْ الرواية تبقى خبرًا واحدّاء ويصعب الاستناد إليها في إثبات هذا الحكم 

الخطير» وهو إحراق عابد الصنم ممن كان على ظاهر الإسلام. لا لآن هذه القضية 

الحباسة المفضلة بالتماء تشكل الاعضاد. على أعيار الكحاد فن إثاتياء لذ ذلك 
فحسبه بل لأنَّ القضية من القضايا الملفتة للنظرء كونها غير معهودة» ما يبعث على 
التساؤل عن سبب عدم الإشارة إليها في المصادر الإسلامية الأخرى, والاقتصار في 

روايتها على هؤلاء الأشخاص المذكورين في السند» ولذا لم يفتٍ الفقهاء بمضمونها. 
هذا فضل عن أنَّ غير واحدة من الملاحظات المتقدمة» ترد على الاستدلال بهذه 

الرواية. 
الطائفة الرابعة: ما ورد في إحراق الشاذ جنسيًا 
وقد أفتى مشهور فقهاء الإمامية بن حدّ الفاعل هو القتل» ويتخيّر الإمام في جهة 

لع فإن قاف قيرية بالسيكه وإن ثناء آلقاه من شاهى» .و إن شاء العرقهبالباره بون 

شاء رجمه”". وبحث هذه المسألة بشكل تفصيلي وتحديد الموقف منها موكولٌ إلى 
محله» وَإنْما يهمني هنا تركيز النظر على مسألة إحراق المتحرف سياه لنرى ما إذا 

كان دليلها تامًا. ' 
وما استدل به لذلك هو عدة أخبار: 

1- ما رواه الكلينى بإسناده إلى أبى يحيى الواسطى رفعه قال: سألته عن رجلين 
يتفاخذان؟ كاله تحدهيا جد الزاني» فإن د © أحدهما على صاحبه صرب 
الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركتء يريد بها مقتلف 
والداعم عليه يحرق بالخاو, 


(1) مسالك الأفهام ج14 ص 405. 


(2) دَعَمَّ المرأة جامعها أو طعن فيهاء انظر: تاج العروس ج16 ص 241. 
(3) الكافي ج7 ص301. 
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والرواية له تصح سنداء فهي مرفوعة”"" 0( وحقيي كان فل" تصلح لللاستدلال. مع 


الإلفات إلى أنها لو تمت ستندًا فإنها تلان الاتحراق فق المتحوك دون القاعل دبل إنها 
بقريئة المقابلة ظاهرة في أن الفاعل لا يُحرق بل يضرب بالسيف. ما يجعلها معارضة 
لما سيآأتي. 
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ما رواه في الكافي أيضًاء بإسناده إلى عبد الرحمن العرزمي قال: «سمعت أبا 
عبد الله يكاج يقول: وُحِدَ رجلٌ مع رجلٍ في إمارة غشرء فهرب أحدهما وَأَخدٍ 
الآخرء فجيء به إلى عمرء فقال للناس: ما ترون؟ قال: فقال هذا: اصنع كذاء 
وقال هذا: اصنع كذاء قال: فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه. 
فضرب عنقه. قال: ثم أراد أن يحمله فقال: مه إِنّه قد بقيى من حدوده شي 
قال: أي شيء بقي؟ قال: ادع بحطبء قال: فدعا عمر بحطب فأمر به أمير 
المؤمنين 8ه فأحرق به). 
والرواية - بحسب الظاهر - صحيحة السند» وقبل التعليق على مضمون الرواية 
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001) 
(2) 


(3) 
(4) 


ما رواه الكليني والشيخ بإسنادهما عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي» عن أبيه 
عبد الرحمنء عن أبي عبد الله عن أبيه ليا قال: «أتي عمر برجل وقد نكح في دبره» 
فهمٌ أن يجلده فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ فقالوا: 
نعم» فقال لعلي عَيتج: ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده. فقال 
علي تيكه: أرى فيه أن تضرب عنقه قال: فأمر به فضربت عنقه» ثم قال: خذوه فقد 
بقيت له عقوبة أخرى. قالوا: وما هى؟ قال: ادعوا بطن من حطب. فدعا بطن من 
حطب فلف فيه ثم أحرقه بالنار» قال: ثم قال: إِنْ لله عبادًا لهم في أصلابهم أرحام 
كأرحام النساءء» قال: فما لهم لا يحملون فيها؟ قال: لأنّها منكوسة, وفي أدبارهم 
غدة كقدة البعوو فإذا بعادت عاجوا وإذا كدت سكن و1" 


*) المرفوعة هي الرواية التي رفعها راويها إلى المعصوم دون ذكر الوسائط بينهما. 
() المضمرة هي الرواية التي لا يُصرّح فيها باسم المروي عنه» ويعبّر عنه بالضمير الغائب فلا يُدرى ما 


إذا كان هو المعصوم أو غيره. 
الكافي ج7 ص 199. 


الكافي ج7 ص 199» والتهذيب ج10 ص53. 
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وهذه الرواية ضعيفة السندا"'. و«الظاهر اتحاد الروايتين (هذه وسابقتها) لوحدة 
الراوى والنضمرة»": وإن كانت الرواية العانية قل عملت على كياد غير موجودة فى 
الآولية تكن «لكرال" وم عق وحتهدا دؤلا سنا أن عله الزيادة قف للا يكررن للراوي 

(في الرواية الأولى) أو لغيره غرضٌ بنقلهاء لعدم كونها ذات صلة بالحكم الشرعي. 

وعليه» فنحن أمام رواية واحدة لها سندان أحدهما صحيح والآخر ضعيف. 
وأما فيما يتصل بدلالة الرواية بسنديهاء فيلاحظ بأنّها لم تدل على القتل بالإحراق 

مح تعرس بوزيها دس علي ل جران ريم ال : أجل هي مستند الفتوى المشهورة 

في أن للإمام أن يجمع عقوبتين» فيضم إلى القتل الإحراق/". 
ثم إن اشتمال الرواية على الزيادة المذكورة هو عاملٌ موجبٌ لوهنهاء وهي قوله: 

«إِنَ لله عبادًا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساءء وفي أدبارهم غدة كغدة البعير 

فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا»» فإن هذا المضمون منافي للحقائق العلمية التى 
أثبتها غلم الطب والتشريح من أنَّ الشاة جسيًا لبس عنده» لا وحم متكوسة ولا غدة 
كغدة البعير.. على أنه لقائل أن يقول: إذا كان لهم غدة تهيج بهم أو أرحام في أصلابهم 
تدفعهم لممارسة الشذوذء فهذا يعني أنه ليس من العدل معاقبتهم على شذوذهم., لأنهم 

مضطرون إلى ذلك. 

4- ما رواه الكليني والشيخ بإسنادهما عن مالك بن عطية» عن أبي عبد الله ليه 
قال: «بينما أمير المؤمنين تيج في ملاً من أصحابه إذ أتاه رجل» فقال: يا أمير 
المؤمنين ميته ني أوقبتٌ على غلام فطهّرني» فقال له أمير المؤمنين #ته: يا هذا 
امض إلى منزلك لعل مرارًا هاج بك حتى فعل ذلك ثلانًا بعد مرّته الأولى, فلم 
كان في الرابعة قال له: يا هذا إنَ رسول الله(ص) حكم في مثلك بثلاثة أحكام 
فاختر أيهن شئت. قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربةٌ بالسيف في عنقك 
بالغة ما بلغتث» » أو إهداب (فى نسخة إهدار) من جبل مشدود اليدين والرجلين» 
أو ]إخراق بالغاو» قالة يا أببر المؤسين أبية امد عات ؟ قال الإنخراق ببالفارءاقال: 
فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين» قال: خذّ لذلك أهبته» قال: نعم: قال: فصلّى 

(1) لعدم ثبوت وثاقة محمد بن عبد الرحمن العرزمي. 


(2) كتاب الحدود للشيخ المنتظري ص158. 
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ركعتين» ثم جلس في تشهده. فقال: اللهم إِنّي قد أتيت من الذنب ما قد علمته. 
وإِنْي تخوّفت من ذلك فأتيتٌ إلى وصي رسولك وابن عم نبيك» فسألته أن يطهرني 
فخيرّني ثلاثة أصناف من العذاب, اللهم فإنّي اخترت أشدهنّ» اللهم فإِنّي أسألك 
أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي» وأن لا تحرقني بنارك في آخرتيء ثم قام ‏ وهو باك - 
حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين 2ه وهو يرى النار تتأجج حوله. 
قال: فبكى أمير المؤمنين 2ت وبكى أصحابه جميعًاء فقال له أمير المؤمنين 922: 
قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض. فإِنّ الله قد تاب عليك» 
فقم) ولا تعاودنٌ شيكًا مما فعلت)3. 

والرواية صحيحة السند. 


وأما الاستدلال بها فتواجهه عدة إشكالات: 


الأول ها ويفا يقالة إله كف جار لكمير المومتين غكه أن يغطل خدامن عدو الله 


بعد رفع القضية إليه وثبوت ما يجب به الحد عنده؟ ! 


وأجيب" عليه: إِنّهِ قد ورد في بعض الأخبار ما يصلح جوابًا عن هذا التساؤل» 


وخلاصته أنه إذا ثبت الشذوذ الجنسى أو غيره بالبيّنة» فلا يحق لأحد أن يعفو عن الحد 
وأمّا إذا ثبت ذلك بإقرار الشخص نفسه. فإنْ للإمام أن يعفو عنه. 


الثانى: إِنْ ظاهر الرواية أنْ التخيير بين العقوبات الثلاث هو إلى المحدود؛ لا إلى 


الإمام» وهو خلاف ما ذكره الأصحاب". 


وقد يجاب على ذلك: إِنْ التخيير هو إلى الإمام؛ لكنّ الإمام 2ت خيّر المحدود 


إرقاقا به وإشفاقًا عليهاة, 


الثالكث: وجود معارض لهذه الصحيحة وغيرها مما دل على الإحراق» 


والمعارض هو ما دل على أنْ عقوبة اللواط هي الرجه©. 


(10 
2) 
3) 
4) 
50 
(6 


وسائل الشيعة ج28 ص 162. الباب5 من أبواب حد اللواط» الحديث1. 

الوافي للفيض الكاشاني ج15 ص336. 

انظر: الرواية الواردة في ذلك في تحف العقول ص 481» ولاحظ مباني تكملة المنهاج ج1 ص178. 
رياض المسائل ج13 ص502. 

انظر: الحدود للمنتظري ص157. 


من قبيل صحيحة ابن أبى عمير عن عدة من أصحابنا عن أبى عبد الله #ك: في الذي يوقب أَنْ عليه 
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وقد ردّ بعض الفقهاء على هذا الإشكال بأنْ التعارض هو من تعارض الظاهر 
والنص. فإِنْ الصحيحة ‏ بحكم مفهوم العدد""' الوارد فيها ‏ ظاهرة في نفي وجود 
وسيلة أو طريقة أخرى لقتله كالرجم أو غيره» بينما روايات الرجم هي نصٌّ في شرعية 
الرجمء «فيرفع اليد عن إطلاق كل منهما بنص الآخرء فتكون النتيجة هي التخيير بين 
الرجم وأحد الأمور الثلاثة»'”. 

ولكنه مله عاد والتفت إلى ضعف هذا التوجيه فقال: «التعبير بن رسول(ص) حكم 
في مثلك «بثلاثة أحكام فانظر أيهن شئت» غير قابل أن يكون في مثله حكم آخر سوى 
الغلاهنة)3 , 


الرابع: يضاف إلى ما تقدمء بأن ثمة تساؤلات وإشكالات تطرح على مضمون 
منها: إِنَ رسول اللهاص) لو حكم بذلكء كما تفترض هذه الرواية فيما يبدو من 
تعبير (إِنْ رسول اللهاص) حكم في مثلك..» لاشتهر الأمر وبان» ولا سيّما أن الإحراق 


ككحي 334 ل ”>آمجمجة عع ا 


اللهم إلا أ أن يقال: إن حكم رسول الله(ص) بذلك لا يعني ل 
وطبقه في حياته. لتشتهر القضيّة» وإِنّما (حكم» بمعنى شرّع. على أن اختلاف الناس في 
المسألة لا ينفى صدور موقف من النبى(ص) فى ذلكء فما أكثر ما اختلف الصحابة في 
أشياء مع أن رسول اللهءاص) حكم فيها. 

ومنها: إِنْه إذا كان الإحراق هو حكم رسول الله (ص) في اللائطء فكيف يخالفه 


الرجم إن كان محصنًاء وعليه الحدّ إن لم يكن محصنًا». وسائل الشيعة ج28 ص160» الباب3 من 
أبواب حد اللواط» الحديث8» وعن السكوني عن أبي عبد الله ميته عن آبائه صلوات الله عليهم» قال: 
قال أمير المؤمنين #يته: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي» المصدر نفسه» الحديث2 
من الباب نفسه. 

(1)(#)عندما يكون الحكم مقيدًا بعدد محدد فهل ينتفي طبيعي الحكم بانتفاء العدد أم لا؟ فإذا قيل بانتفاء 
الحكم بانتفاء العدد فهذا يعني أنْ للعدد مفهومّاء وأما إذا قيل بعدم انتفاء الحكم بانتفاء العدد فهذا 
يعني أنه ليس للعدد مفهوم وهذا هو المعروف بين الأصوليين. 

(2) جامع المدارك ج7 ص72. 

(3) المصدر نفسه. 
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أمير المؤمنين تيت فيحكم بقتل اللائط» ثم إحراقه بعد ذلك؟! كما تقدم في الحديث 

الثاني» أو قتله بالسيف كما في الحديث الأول؟! 

5- مارواه البرقي في المحاسن؛ عن جعفر بن محمد, عن عبد الله بن ميمون؛ عن أبي 
عبد الله 52 قال: «كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك؛ أما بعد فإنّي أتيت برجلٍ 
قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المر افا فامتشار .فيه أبن كر ققالوا: 
اقتلوه» فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2ت: قال: أحرقه بالنار. فإِنَّ 
العرب لا ترى القتل شيئّاء قال لعثمان: ما د تقول؟ قال: أقول ما قال علي» تحرقه 
بالنارء قال أبو بكر: وأنا مع قولكماء وكتب إلى خخالد أن أحرقه بالثار فأحرقه»©. 
وهذه الرواية لا تتم سندًا على الأرجح©. وأمّا من حيث الدلالة» فالرواية دلت 

على الإحراق: إِلَا أن التعليل الوارد فيها وهو قوله: «فإِنَ العرب لا ترى القتل شيئًاا 

شاهد على التدبيرية» فإن الشريعة غير خاصة بالعربء ليكونوا هم المقياس. 
في ضوء ما تقدم يتضح أن روايات الإحراق غير خالية من الإشكالء إما في سندها 

أو دلالتها. الأمر الذي يبعث على التأمل في الاعتماد عليهاء لإثبات هذا الحكم الخطير» 

وهو الإحراق. وأما شهرة العمل بهذه الأخبار» فهى لا تبعث على الوثوق والاطمئنان 

بصدورها عن النبي(ص) والأئمة ##. وعلى فرض ذلكء فلا يحرز أنَّ الحكم بذلك 
كان حكمًا تشريعيّاه فلعله حكم تدبيري» كما تشهد له العبارة السابقة المروية عن أمير 
المؤمنين 2ت: «أحرقه بالنار فإِنَ العرب لا ترى القتل شيئًا»» ما يوحي أنْ الهدف هو 
تحقيق الردع» وقد رأى الإمام علي يَِتهٍ أن القتل لا يحقق الرادعية عند العرب. ولعل 
ذلك بسبب قسوتهم أو لاعتيادهم على سفك الدمء فاختار عقوبة أخرى. وهذا شاهد 
آخر على أنْ الصلاحية المعطاة للإمام 2 أو للحاكم الشرعي تخوله وضع بعض 

التدبيرات بما فيها القتل» وهو ما تطرقنا إليه في الفصل الثاني» فراجع. 
ال ا ل ل لق 

الْشْنَاد عحتيسا 


عن 


وأمًا 311 يستدل البعض لإثبات الحكم المذكور وهو الإحراق بالإجماع» فهو 


(1) المحاسن ج1 ص113. 
)2( في سندها جعفر بن محمد بن عبد الله ولم يرد فيه توثيق إلا كونه من رجال كامل الزيارة» وهو غير 
كافٍ في التوثيق على الأصح. 
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استدلال ضعيف؛ لأنْ الإجماع المذكور على فرض التسليم به هو إجماع مدركي, كما 
هو واضح. 

ولعلّه لما ذكرناه ذهب بعض الفقهاء إلى التوقف في الحكم المذكور فقال: 
«فالعمل بمضمون الأخبار المذكورة» مع الشبهة من جهة السند في كثير منهاء والاكتفاء 
بالاشتهار في ألسنة الفقهاء ‏ قدّس الله أسرارهم ‏ كما سبق في كلام المحقق الأردبيلي 
مشكلء وليس أطراف الشبهة من قبيل الأقل والأكثر حتى يكتفى بالأقل احتياطاء هذا 
مع ما اشتهر من النبوي من درء الحدّ بالشبهة»”". 

ثم إِنه حتى لو تم التسليم بإحراق الشاذ جنسيًا فاعلاً أو مفعولا به فهذا حكم لا 
يستفاد منه في حكم المرتد بشيء» كما هو واضح. 


خلاصة هذا العرض 


نه ومن خلال هذا العرض المسهب للروايات التي استدل بها لقتل المرتد من 
طرف الفريقين» اتضح أن تلك الروايات لا تخلو من إشكالات في سندها أو دلالتهاء أو 
في مضامينها. ولم يسلم من المناقشة إلا القليل منهاء من قبيل معتبرة عباد بن صهيب» 
لو تم تجاوز إشكالية عدم استتابة المرتد الفطريء ولو بافتراض صحة القول بقبول 
الاستتابة مطلقّاء ما يعني أن المرتد قسم واحدء إلا أن هذه أو غيرها يبقى خبرًا واحدًاء 
وقد عرفت في بداية البحث الروائي أنه لا مجال في المقام ونظائره للاعتماد على أخبار 
الآحاد حتى لو كانت صحيحة. 
الاستدلال بوجه آخر 


قد يقال: إن الروايات المتقدمة» وإن أمكنث المناقشة فى كل واحدة منهاء بيد أنه 
بشم بعضها إلى يعض يحصل الأظمتتان بضدورهاء وتخرج عن كونها آخبار انعد هذا 
من جهة السند. ومن جهة الدلالة» فإِنْ بعضها يعضد البعض الآخر ويقويه. بل إِنْ الظاهر 
من بعضهاء أنْ قتل المرتد كان مفروعًا عنه ومركورًا فى أذهان أصحاب الأئمة عت 
ولذا كانت أسئلتهم تنجه إلى معرفة بعض الجوانب التفصيلية المتصلة بالمرتدء كما هو 
الحال في الروايات التي تنحدث عن التفصيل في الاستتابة بين الفطري والمليء أو بين 
الرجل والمرأة. 
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وأضف إلى ذلك أن لقائل أن يقول: إِنْ تلك المناقشات أو التأملات ليست ذاتث 
جدوى ولا تغيّر من الأمر شيئّاء وذلك أن الحكم بقتل المرتد هو من ضرورات الفقه 
الإسلامي كما يشهد به مضافًا إلى تضافر النصوص حول المسألة» مع صرف النظر 
عن بعض المناقشات في بعضها سندًا أو دلالة ‏ تلقي المسلمين لهذا الحكم. وعملهم 
به في كل تاريخهم الإسلاميء فضللً عن اتفاق الفقهاء عليه» الأمر الذي يجعل التشكيك 
في هذا الحكم تشكيكًا في الضروريات والبديهيات. 

أولا: قد تقدم منا سابقًا - في مناقشة الاستدلال بالإجماع - رفض دعوى بداهة 
الحكم بقتل المرتد. 

ثانيًا: إِنَْ حصول الاطمئنان بالراويات المتقدمة» سندًا ودلالة» هو فرع كون 
الموضوع فيها واحدًاء مع أنه ليس كذلكء, كما سلف. فإنْ مفادها مختلف في تحديد 
المرتد سعة وضيقًا. فبعض الرواياث آخل فيه عنوان «الجحوة)» وبعضها يحمل عنوان 
«الكفر» أو الشرك» كما في صحيحة الحسين بن سعيد» وبعضها يحمل عنوان «تأليه أمير 
المؤمنين 2ت»» والبعض الآخر يحمل عنوان «التنصّر)» كما فى صحيحة على بن جعفر. 
وبعضها يعطي مفادًا أوسع من ذلك. وعليه» فلا بدٌ من الأخذ بالقدر المتيقن وهو عنوان 
الجحود؛ لأنْ الرواية فيه ليست هي في مقام البيان فحسبء بل وهي حاكمة على سائر 
الروايات من خلال نظرها إليهاء ما يعنى أن روايات الكفر محمولة على الجحود. بقرينة 
ما ورد من أنه لا يكفر إِلّا إذا جحد. ومما يفرض الأخذ بالدائرة المتيقنة» أنْ إباحة القثل 
هي حكم على خلاف الأصلء وأنْ الشبهات تدرأ الحدود. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن بعض الروايات إِمّا أنها واردة في المرتد الخارج 
على النظام الإسلامي» أو تتضمن قرائن ومؤشرات على ذلك. 

ثم لو أننا سلمنا بمفروغية الحكم بقتل المرتد في الروايات المشار إليهاء فإنْ الكلام 
يبقى في تحديد مَنْ هو المرتد؟ فالروايات المفصلة في معظمها لا تصلح لتحديد المراد 
بالمرتد» لأنها في صدد بيان حكم آخر وهو الاستتابة وعدمهاء أو التفصيل بين المرأة 
والرجل أو غير ذلك. 

إن المتاقفات المشدنة فى دلالة الروايات أو قن مضامنياء لحية اكعمالها على 
بعض المطالب التى لا يمكن الأخذ بها سوف يضعف من حصول الوثوق بالروايات» 
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ولو بضم بعضها إلى بعضء ومن الصعب حصول الوثوق إلا بالقدر المتيقن. 

تالناة إن العتمال التدييزية فى يغضن الروايائف د وهو اتصمال قريب وله قو اعلة مق 
داخل الروايات ومن خارجها هو الآخر عنصر سلبي يضَعٌف من حصول الوثوق بكون 
الروايات بصدد بيان الحكم الشرعي المولوي. 

رابحا إن هناك محارضات لروايات القثل» وهذه المعارضات: كما بدلا حظ ب 
مروية من طرق الفريقين» وهي تشكل في حال تماميتها قرينة إضافية تزعزع حصول 
الوثوق بما دل على قتل المرتد. وإذا أضيفت المعارضات الروائية إلى ما قلناه سابقا 
من وجود إشارات ومؤيدات قرآنية على نفي قتل المرتد» فسوف لن نتمكن من الوثوق 
بالروايات المتقدمة المستدل بها لقتل المرتد. 
المرحلة الثالثة: الروايات المعارضة 


في مقابل الروايات المتقدمة» والمستدل بها على أن حكم المرتد هو القتل» توجد 
مجموعة أخرى من الروايات قد يستدل بها لنفي عقوبة القتل عنه. وفيما يلي نستعرض 
بعض هذه الروايات الواردة من طرق الفريقين: 
أولة+ اثروايات المرويّة من طرق السّنّة 

1 ووايات الخصى 


ومن أبرز هذه الروايات التي تصلح شاهدًا لنفي عقوبة القتل عن المرتدء» هى 
الروايات الحاصرة لما يوجب هدر الدم في أمور معينة وليس منها الردّة. من ذلك ما 
روته السيدة عائشة» عن رسول الله (ص) قال : الا يحل دم امرئ مسلم إلا يإحدى ثلاث 
خصال: رَانِ محصنء فيرجم. أو رجل قَتَلَ رجلًا متعمداء فيقتل» أو رجل يخرج من 
الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض»”7" وإمكاة 
هذا الحديث - كما يرى الألباني - صحيح على شرط الشيخين” ٠‏ 

وقول هذ] الحدية ب بمقتضى الحصر الوارد فيه - على عدم مشروعية سفك الدم 
إلا في ثلاثة موارد: رجم المحصن المفضي إلى موتهء الاقتصاص من القاتل» الحرابة. 


(1) سنن النسائي ج7 ص 102وج8 ص 23» سنن البيهقي ج8 ص 283. وسنن الدارقطني ج3 ص 67. 
(2) إرواء الغليل ج7 ص254. 
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وقد عبّر الحديث عن المورد الثالث ب«الخارج عن الإسلام»» موضحًا هذا 
الخروج بما لا يدع مجالاآً لتوهم إرادة المرتد منه. وذلك من خلال قوله: «فيحارب الله 
ورسوله). 


ثم تأتي فقرة أخرى ذات دلالة» وهي فقرة 0 


في إشارة صريحة إلى ما ورد في قوله عالى 0 ؟ذا لدت ارون اله ورسولة 
وَسََعَوَنَ فى الارض .هماما أن 0 علس و مقطو اتدييتة والفتهم دن 
خللقه أذ تدرا فرت الأرض كلك مسي ف الذدا ولو ف الأطرة عدا 
عَظِيمٌ 1#". 

واستنادًا إلى هاتين القرينتين» يتضح أن نظر الحديث إلى المحارب؛ لأنّه لو كان 
مطلق الخروج عن الإسلام مبيحًا للقتل وسفك الدم؛ سواء حارب أو لم يحارب, لكان 
قوله(ص) «فيحارب الله ورسوله). لغوًا. فبمقتضى احترازية القيود» منضمة إلى مفهوم 
الحصر المستفاد من الاستثناء من النفي» لا يبقى مجال للتشكيك في دلالة الحديث 
على عدم كون حكم الارتداد على إطلاقه هو القتل. 

ونظير هذا الحديث في الاستفادة المذكورة» ما روي عنه(ص): «لآ يحل دم امرئ 
مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث (أو أحد ثلاثة 3 ثفر): الغبب 
الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة»2» وقد ذكرنا هذا الحديث 
سابقًاء في سياق الأدلة التي ذُكرت لإثبات أن عقوبة المرتد هي القتل. وقلنا هناك: إِنه 
على عكس المطلوب أدل. وبما أنْ الحديث في مقام الحصرء فيستفاد منه نفي أي سبب 
آخر للقتل» ومنه الردّة . 

وما أن يقال: إن الوصف المذكور» أعني «المفارق للجماعة» هو وصف بياني 
توضيحيء وليس تقييديا احترازيا) أو كما قال بعضهم: هو وصف كاشف لا منشئىع. 

فجوابه: إِنْ البيانيّة التوضيحيّة خلاف الظاهرء والأصل فى القيود هو الاحترازية» 
ولأيصار]لى التوضيحية أو المعالة لأ رقريعاك وهى مقفودة في العقاء . 


(1) سورة الماتدة» الآية: 33. 

(2) صحيح البخاري ج4 ص317. 

(18 البجهاد فى الإسلام كيف تقهمدة كيف تمارسه# للبوطى م1213 

(4) من مقال للقرضاوي بعنوان: خطورة الردّة ومواجهة الفتنة» راجع موقع إسلام أون لاين الإلكتروني. 


300 الفقه الجنائي في الإسلام .. الردّة نموذجًا 


ويؤيد هذا التفسير ما ورد في نقولات وروايات أخرى للحديث نفسه. فقد روى أبو 
داود عن عائشة عن النبي(ص): «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان. فإنْهِ يُرجم. ورجل خرج محاريًا لله 
ورسوله فإنْه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرضء أو يقتل نفسًا فقتل بها»"". 

وفي رواية النسائي للحديث عن عائشة ..١‏ أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله 
ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرضص»). 

ومن المحتمل وحدة هذه الأحاديث» وإن تعددت رواتها واختلفت ألفاظها؛ لأنْ 
هذا أمر طبيعي» ومردّه إلى النقل بالمعنى. 

نعم» يبقى أن هناك بعض الملاحظات التي سجأناها سابقًا على الحديث المشار 
إليه» ترد بعينها هنا على حديث السيدة عائشة» لكنها ملاحظات لا تسقط صلاحية هذا 
الحديك للتأكين والاستشهاد. 


ويمكن أن يُسجَلَ اعتراضُ آخر في المقام» وهو أن الحديث لو تم سندًا ودلالة» 
فإن غاية ما يعطينا-من خلال دلالة الحصر ظهورًا في عدم وجود مسوّغ آخر للقتل غير 
الثلاثة» بما في ذلك الردّة. بيد أن هذا الظهور يمكن رفع اليد عنه من خلال النصوص 
المتعددة الدالة على أنْ الردّة هي أيضًا ‏ من موجبات القتل؛ فدلالة النص تتقدم على 
دلالة الظهور كما يقتضيه الجمع العرفي. 

ولكن يلاحظ على هذا الاعتراض - بالإضافة إلى عدم وضوح كون الجمع المشار 
إليه جمعًا عرفيًًا في المقام ‏ بأنْ اشتمال الرواية المستدل بها على عبارة «التارك لدينه 
المفارق للجماعة» أو عبارة «رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله» يرفع 
المنافاة بينها وبين سائر روايات الردة المتقدمة» إذ إن هذه العبارة تصلح لتفسير سائر 
روايات الردّة» وتوضح أن الردّة المستوجبة للقتل هي الردّة التي تجعل المسلم منشقا 
عن الجماعة المسلمة ومحاريًا للإسلام والمسلمين. 

2-روايات أخرى : 


وهناك روايات أخرى قد يستدل بهاء إلا أَنّها لا تخلو من تأمل» نستعرضها فيما يلي: 


(1) سنن أبي داود. ج2 ص327. 
(2) السنن الكبرى ج2 ص 299. 


-1 


الفصل الخامس: في أدلة حد الردّة إثبانًا ونفيًا 301 


الرواية الأولى: ما رواه مسلم والبخاري بشأن الأعرابي الذي استقال من بيعته 
لرسولالله(ص»» وخرج من المدينة فقال النبي (ص»): «المدينة كالكير تنفي 
خبثهاا"'"'. حيث إِنْه (ص) لم يحكم بقتله. 

ولكن قد تقدذمت فى الحديث عن طبيعة حد الردّة المناقشة فى الاستدلال بها. 
الرواية الثانية: ما رواه البخاري عن أنس قال: «كان رجل نصرائيًا فأسلم» وقرأ 
البقرة وآل عمران» فكان يكتب للنبي(ص»» فعاد نصرانياه فكان يقول: ما يدري 
محمد ما يقول إلا ما كتبثٌ له. فأماته الله» فدفنوه» فأصبح وقد لفظته الأرض..)0. 


وتقريب الاستدلال: إِنْ هذا الرجل والذي كان من بني النّجارء كما في رواية 


مسله» وبالرغم من ردته لم يعاقبه النبي2ص»» ولم يشر إلى أن عقوبته هي القثل أو 
يطلب استتابته. 


ِلّا أن يقال: إِنّ عدم معاقبته ربما كانت بسبب فراره» كما ورد ذلك صريحًا في 


رواية مسلم حيث جاء فيها: «فانطلق هاربًا حتى لحق بأهل الكتاب»)"". وأمّا عدم إشارة 
النبي(ص) إلى عقوبته فغير معلوم» فربما أشار(ص) لذلك ولم ينقل» ولا سيّما أن الرواية 
قضية فى واقعة» وهى مسوقة لبيان كيف أنْ الأرض لفظته بعد دفنه ثلاث مرات. فتأمل. 


3 


(10 
(2) 
(3) 
(4) 


الرواية الثالثة: ما ورد في صحيحي البخاري ومسلم بإسنادهما إلى عبد الرحمن 
ابن أبي نعم قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: «بعث علي بن أبي طالب حولئعنه 
إلى رسول الله(ص) من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تُحصّل من ترابهاء قال: 
فقسمها بين أربعة.. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاءء قال: 
فبلغ ذلك النبي(ص) فقال: ألا تأمنوني وأنا أمينُ مَنْ في السماء يأتيني خبر السماء 
صباحًا ومساءًء قال: فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة كث 
اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار» فقال: يا رسول الله: اتق الله قال: ويلك» 
أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال: ثم ولّى الرجلء قال خالد بن الوليد: 
يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال: لاء لعله أن يكون يصليء فقال خالد: وكم من 


المصدر السابق نفسه 4 ص 181. 


صحبح مسلم ج8 ص 124. 
المصدر السابق نفسه ج8 ص 124. 
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مقرل بلسانه ما ليس في قلبهء قال رسول اللهك(ص): إني لم أؤمر أن 
قلوب الناس ولا أشقَّ بطونهم 


بيان: «الذهيبة») تصغير ذهبة» وفي صحيح مسلم وردت «ذهب» بدون 0 
و«مقروظ) مدبوغ رغ بالقرظ» وهو شجر يُدبغ بورقه ولونةٌ إلى الصفرة» و«لم تُحصّل 
بصيغة المجهولء أي لم تَخْلْصٌ من ترابهاء وقوله: «فقام رجل» قيل: د 
التميمى» «غائر العينين» أي عيناه داخلتان فى محاجرهما لاصقتان بقعر الحدقة» 
و«مشرف الوجتنتين» أي بارزهماء و«ناشز)» أي مرتفع» و«كث اللحية» أي أنْ شعرها 
كثير» و«محلوق الرأس». باعتبار أنهم كانوا لا يحلقون رؤوسهم. وكانوا يفرقون 
شعورهمء و«(مشمر الإزار» تشميره رفعه عن الكعب. وفي رواية جاء بدل «قال خالد بن 
الوليد»: «قال عمر بن الخطاب)0. 


0 


ا 8 
ن انقت 


تر 


تقريب الاستدلال: إِنَّ الرواية ظاهرة فى ردّة الرجل» ولذا طلب خالد (أو عمر) من 
رسول اللهك(ص) أن يأذن له في قتله. إِلَا أنّها(ص) لم يأذن له بذلك» وترك الرجل يمضي 
من غير أن يعاقبه بشيء على ذلكء بل من غير أن يستتيبه من هذا القول الذي عذه كثير 


من العلماء ردة ندا . 


إِلّا أن لنا أن نتحفظ على الاستدلال بهذه الرواية» لجهة أنْ قول الرجل مخاطبًا 
الرسو لقص )ةانق "لذ يدل غلن الارتداد والكدر وت بالدا كيك يدل على الفسق 
والجرأة على النبي(ص) وربما النفاق» لكن دلالته على الكفر والارتداد عن الإسلام 
غير واضحة, ولا يوجد مايدل على ذلك. بل إن بعض المسلمين الذين كانوا على ظاهر 
الإسلام كانوا يحملون تصورات غير دقيقة عن رسول الله(ص»» فهم كانوا يعتقدون 
أنك(ص) قد يجتهد ويخطىء ولذا كان يسأل في بعض الموارد والحالات: «أمِنْ عند الله 
أو من عندك؟!)” وهذا لا ينافي اعتقادهم بنبوته ونه رسول الله وهذا ما يختزنه قولهم: 
«أم هو من عند الله). 

وقد جاء في بعض الرواياتء أنْ بعض أزواجه(ص) خاطبته بكلام قريب مما خاطبه 
به ذلك الرجلء ففي الحديث عن أبي الصباح الكناني» قال: «ذكر أبو عبد الله يت أن 


)01 صحيح البخاري ج5 ص 110. صحيح مسلم ج3 ص 111. 
)2( عمدة القاري للعيني ج18 ص58. 

(3) حرية الفكر في الإسلام» عبد المتعال الصعيدي ص 78. 
(4) انظر: مسند أحمد ج6 ص389. 


الفصل الخامس: في أدلة حد الردّة إثبانًا ونفيًا 303 
ذدن قالك ترسو اشاس)ة اتدل ونث وسرل اللا وفالك خقطة إن طلتكا وعذنا 
أكفاءنا فى قومنا..»'''» ونحوه خبر أبى بصير عن أبى جعفر د'. وهكذا الحال فى الرجل 
المذكور فى الرواية المتقدمة» ققد تخاطيه: #اوسرل الله الق انان فهر يعترف يابءوسول 
رب العالمين» ولكنه قد يخطئ بنظره. إِنّنا لا نريد الدفاع عن هذا الرجل ذي العاقبة السيئة» 
والعقيدة الخاطتة» لكنّ التكفير أمر عظيم ولا يصار إليه إلا بدليل قاطع وواضح. 

ثانيًا: الروايات الواردة من طرق الشيعة 


هذه بعض الروايات الواردة من طرق أهل السنة» وثمة روايات أخرى واردة من 
طرق الشيعة الإمامية» تصلح للاستشهاد بها لنفي عقوبة القتل عن المرتد» أو جعلها 
مؤيدات لذلك: 
1 .روايات حركة الزندقة 


وهذه الروايات هي من الشواهد المهمة في المقام» حيث إِنْ جماعة من الزنادقة 
أو مَنْ قد يصطلح عليهم اليوم بالملحدين» من ذوي الأصول الإسلامية» وممن كان 
لهم حضور بارز في التاريخ الإسلامي» قد ارتدوا عن الإسلام وألحدواء أو شككوا في 
العقائد الإسلامية. وربما كان دورهم أخطر بكثير من دور المرتد العادي؛ لأنْهم قاموا 
بوضع الأحاديث على لسان رسول الله(ص»» وعملوا على تشكيك الناس في معتقداتهم. 
وإذا لم يكن هؤلاء يجاهرون بآرائهم» فإنهم لم يكونوا متخفيّن بهاء وكانوا يطرحونها 
ولو في المجالس الضيقة» وفي حواراتهم مع بعض المسلمين. حتى إِنْ بعضهم كان 
يذهب إلى مكة في موسم الحجء وربما تحدّث عن عبثية أعمال الحج. وحصلت بينهم 
وبين الإمام الصادق تيت حوارات في هذا الصدد, وقد أبدوا خلالها معتقداتهم وآرائهم 
الإلحادية والتشكيكية بكل صراحة» ومع ذلك كله لم يحكم الآئمة يت ولا سيما 
الإمام الصنادت يت بارتدادهم ولزوم عور 0 

ولأهمية هذا الشاهد. فإننا سنوليه عناية خاصة نطل فيها على ظاهرة الزندقة فى 
تاريخنا الإسلامي» مع بيان أهم معتقدات الزنادقة وأبرز ورموزهمء وهذا ما 22 
الفصل السادس والأخير. 


(1) الكافي ج6 ص136 الحديث2 
(2) أنظر: المصدر نفسه. الحديث الخامس من الباب. 
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2-روايات أخرى 
اب ل تو د عادر اليس باد 000 

عبّر عنه بعض الفقهاء بالخبر" مع أنه يمتلك سندًا 5 اسيل 
الخوتي 64 


خيرًا في إيمانه. ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره. كتب له وحوسب بكل شيء 
كان عمله فى إيمانه ولا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره)". 


وتقريب الاستدلال بهذين الخبرين: إن قبول التوبة يعني إسقاط كل آثار الكفر» 
ومنها القتل, 


ولكنٌ الإنصاف أنه لا دلالة فى الروايتين سوى على قبول توبته؛ واحتساب أعماله 
الح فى ميراة عمال اليا للا تيا وله تقس نبب اركدادي. آنا اند له تتعل » فيذا 
ام 11 لبن 


إن قلت: إِنَ الروايتين دلتا على قبول توبته» وهو يتضمن قبول إسلامه ورفع كل 
آثارالارتداد والكفر عنه» ومنها القتل. 


(1) التهذيب ج5 ص459 

)2( العروة الوثقى ج4 ص 449 وجواهر الكلام ج17 ص 303. 

(3) قال السيد الخوئي : ؛التعبير عنه بالخبر مشعر بالضعف في السند, ولعلّه لأجل طريق الشيخ وإسناده 
إلى الحسين بن علي» وهو الحسين بن علي بن سفيان البزوفريء فإن طريق الشيخ إليه غير مذكور في 
الفهرست ولا في المشيخة» » فيكون الطريق إليه مجهولاء فضعف الرواية من هذه الجهة, وإلا فجميع 
رجال السند ثقات» والحسين بن علي البزوفري ثقة جليل القدر من أصحابناء كما وصفه النجاشي. 
هذا ولكنّ الرواية صحيحة؛ وطريق الشيخ إلى البزوفري وإن لم يُذكر في الفهرست. بل لم يتعرض 
لاسمه أصلا ولا في المشيخة وإن ذكر الشيخ في رجاله أنه ذكره في الفهرستء ولكنه غير موجود في 
الفهرست إِمّا غفلةٌ من الشيخ» أو الناسخ لكتاب الفهرست غفل عن ذكره» وكيف كان ذكر الشيخ 
طريقه إليه في رجاله وذكره فيمن لم يرو عنهم 82 وقال: «الحسن بن علي بن سفيان البزوفري 
خاصي يكنى أبا عبد الله» له كتب» روى عنه التلعكبري» وأخبرنا عنه جماعة منهم محمد بن محمد 
ابن النعمان المفيد»» والطريق إلى كتبه صحيح. فالرواية صحيحة». انظر: كتاب الحج من تقريرات 
بحث السيد الخوئي ج1 ص 272-271. 

(4) الكافي ج2 ص461. 


الفصل الخامس: في أدلة حد الردّة إثبانًا ونفيًا 305 
قلث: إن الروايتين ليستا بصدد بيان قبول التوبة ليستفاد ذلك منهماء وَإنّما هما 
بصدد بيان عدم حبط العمل في يوم الحساب بعد توبته من كفره السابق» لا يستفاد منه 
رفع كل آثار الارتداد عنه. 
نعم» في هاتين الروايتين دلالة على عدم وجوب إعادة الحج وغيره من العبادات 
على مّنِ ارتدّء ثم تاب وعاد إلى الإسلام؛ وإنْ قوّى الشيخ الطوسي ي الإعادة وجزم بذلك 
أبو حنيفة» استنادًا إلى قوله تعالى: #إوَمَن كا رول هد يط نا عَمَلّْه 1". 


ورد هذا القول: أن «الاحباط مشروط بالموافاة»؛ كما يشهد به قوله تعالى: ومن 
لكوتي ووس كلك الوك ناتيت حبكلت ادير ل 5 


الخبر الثالث: صحيحة أبان بن عثمان عن أبى عبد الله ته «فى الصبى إذا شب 
)23 

على الإسلام» 

والرواية صحيحة بحسب سند الصدوق» وأمّا عند الكليني”" والشيخ الطوسي” 
فهي مرسلة» هذا فيما يتصل بسند الرواية. وآمّا تقريب دلالتها على المطلوب. فباعتبار 
أنه يتهج لم يحكم بقتل المرتد مع أنّه مرتد فطريء وإِنّما أَمَرَ بضربه ليعود إلى الإسلام. 

وقد يعترض على الاستدلال بهذه الرواية: 

أولا: بما ذكره العلامة المجلسيء قال تعليقًا على الخبر: «وظاهره عدم قتل 
الفطري ابتداءً» ويمكن حمله على المراهق للبلوغ»'". 

ويااحظ عليه بأن معى '#شت» أله ضار شان فيكون بالغاء ويشهد لد قوله «فاختار 
النصرانية4» فإن أخثيار دين آخر كالنصرائية أو غيرها يكون في العادة بعد اكثمال مداركه 
وبلوغه. فتأمل. 


(1) سورة المائدة» الآية: 5. 

)2( سورة البقرة» الآية: ل انظر: تذكرة الفقهاء. 1 ص 2.93 وج8 ص 448 والعروة الوثنقى اج2 
ص202. 

(3) من لاا يحضره الفقيه ج3 ص 152. 

(4) الكافي ج7 ص257. 

(5) تهذيب الأحكام ج10 ص140. 

(6) مرآة العقول ج23 ص399. 


306 الفقه الجنائي في الإسلام .. الردّة نموذجًا 


ثانيًا: إن الرواية إِنّما تُعارض ما تقدم من روايات استند إليها المشهور في إفتائهم 
بقتل المرتد الفطري دون استتابة» ولكنها لا تنافي القول الآخر الذي ذهب إليه بتعض 
الفقهاء كما تقدم سابقًا من قبول توبة المرتد مطلقًا ولو كان فطريّاء على اعتبار أن ضربه 
على الإسلام قد يكون بهدف الضغط عليه ليعود إلى الإسلام ويتوب. 

ولكن يمكن أن يجاب عليه: بأن ظاهر الرواية أن ضربه هو عقوبته؛ لا أنه مجرد 
مقدمة لاستتابته بحيث إذا لم يتب فإنّهِ يُقتل. فإنَ الإمام ميج في مقام البيان» فلو كان 
يقتل في حال عدم توبته لأشار إلى ذلك. 


ويمكن القول: إن ما تضمنته الرواية من ضربه على الإسلامء هو قرينة على تدبيرية 
العقوبة الموضوعة للارتداد. 


الفصل السادس 


حركة الرندقة في التاريخ الإسلامي 


تعريف الزندقة 

أصناف الزنادقة ومعتقداتهم 

أهم رموز الالحاد في التاريخ الاسلامي 
العلاقة مع الزنادقة: الحوار لا السيف 
روايات ضعيفة حول قتل علي عله للزنادقة 
هل الزندقة حركة نفاق؟ 


هل يقتل الزنديق؟ 
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ظاهرة الالحاد 


في البدء, لا بدّ لنا أنْ نشير إلى أنْ الإلحاد ‏ كما يبدو للباحث المتتبع ‏ لم يشكّل 
في يوم من الأيام ظاهرة عامة وراسخة في نفوس البشرء في كل التاريخ الإنساني. بل 
ظل في أحسن حالاته - كما في الحقبة الشيوعية المنصرمة ظاهرة عابرة ومصطنعة. 
السو ف ذلكء أن الإلحاد في قواعده يصادم الوجدان الإنساني المفطور على 
الإيمان بالله تحال +.والأذعاق بوجود شالق مديرء فضلا عد أله يفتقل البرعان والسئد 
المقنع. 

وفي تاريخنا الإسلامي ظهرت جماعة إلحادية محدودة عرف أتباعها بالزنادقة. 
وهؤلاء كل أريعتا - يصنفون بحسب الفقه الإسلامي في عداد المرتدينء الأمر الذي 
يفرض علينا دراسة هذه القضية في سياق حديثنا عن الردّة. فما هي الزندقة؟ وكيف تم 
التعاطي مع الزنادقة أو الملحدين؟ فهل خكموا بالإعدام أم لا؟ وكيف تعاطى الأئمة من 
أهل البيت هإلا معهم؟ 
تعريف الزندقة 

الزنديق: لفظ فارسي معرّبء ويوجد ثلاثة احتمالات في الأصل الفارسي للكلمة: 
1- إِنَه مأخوذ من «رَنْدِكْرَيّ) وهو من يقول بدوام الدهرء كما يقول ابن منظور في 

سان العرت”. 
فى إن الأصل في الكلمة هو «زندا»» وهو اسم كتاب أظلورة زوك المقتء الفارسي» 

القائل بالأداسية البحاسية والاشتراكية الاقتصادية. قال العامة الطريحي إن 

مزدك هو الذي ظهر في أيام قباذ وزعم أن الأموال والحرم مث مقدر 4 وأظهر 

كتايًا سماه «زندا»» وهو كتاب المجوس الذي جاء به زرداشت الذي يزعمون 


)01 لسان العرب ج16 ص91. 
)2( مجمع البحرين ج5 ص 179. 
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أنه نبي» ونُسب أصحاب مزدك إلى زنداء فأعربت الكلمة فقيل: زنديق» والجمع 
اده والهاء عوض من الياء المحذوفة» وأصله الزناديق» والاسم الزندقة 
عرّبَ من الزند». 
3- إن زنديق معرّب «زَّنْ وين) أي دين المرأة» نقل ذلك عن صاحب القاموس”". 
وكما وقع البحث في الأصل الفارسي الذي اشتقت منه الكلمة» وقع الكلام في 
تحديد معناها المصطلح, فهل المقصود بالزنادقة: المجوس الثنوية» القائلون بإله الخير 
والنور» وإله الشر والظلمة أم هم الملاحدة؟ 
الظاهر أن 0 الفارسي للكلمة ساعد 00 ا كون الوقديق هو الثنوي 
ال وبمراجعة الووابات: نجد د أنها 0 اللفظ على الصنفين» أعني الثنوية !© 
والملاحدة. 


أصناف الزنادقة ومعتقداتهم 


ويظهر من بعض الروايات أنهم على أصناف. ففي الخبر عن الصادق يك «.. فأما 
كفر الجحود بالربوبية وهو قول من يقول لا رب ولا جنة ولا نار وهو قول صنفين من 
الزنادقة يقال لهم الدهرية؛ وهم الذين يقولون :ِوَمَا يها إِلَا الدَهْرُ 04. وهو دين وضعوه 
لأنفسهم بالاستحسان من غير ث* تثبت منهم ولا تحقيق لشيء مما يقولون قال الله عر وجل: 
! 2 نهم لَايظْنُونَ ل وينقل الثقفى رواية شال فيها الإمام على عه عن زنادقة (فيهم من 
يعبل ا والقمرء وفيهم من يعبد غير ذلك» وفيهم مرتد عن الإسلام»"". 

والحقيقة» أنه قد حصل توسّعٌ كبير في استعمال كلمة الزنديق» واستخدم سلاحًا 
بوجه كل من لا يلتقي مع المذهب السائد. فأطلق على السبئية» وهم أصحاب عبد الله بن 


)01 مجمع البحرين ج5 ص 179 وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ج1 ص 913. 
)2( ره 0 ص 178. 

(3) را جع التوحيد للصدوق ص133و2243. والكافي ج1 ص 128. 

(4) را جع التوحيد للصدوق ص 29و127و295 و297. 

(5) سورة الجاثية» الآية: 24. 

)6( الكافي ج2 ص 389. 

)6( الغارات ج1 ص 146. 
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سبأ. كما أطلق على غيرهم» وفي هذا الصدد يقول عبد الرحمن بدوي: «لفظ زنديق لفظ 
غامض مشترك قد أطلق على معانٍ عدة مختلفة فيما بينهاء وعلى الرغم مما قد يجمع 
ينها من شاه فكان يطل على مح يؤمن بالماارية ويثبت أصلين أزليين للعالم هما النور 
والظلمة» ثم اتسع المعنى من بَعد اتساعا كبيرًا حتى أطلق على كل صاحب بدعة وكل 
ملحدء بل انتهى به الأمر أخيرًا إلى أن يطلق على من يكون مذهبه مخالقًا لمذهب أهل 
السنة» أو حتى من كان يحيا حياة المجون من الشعراء والكتاب ومن إليهم)"”". 

ويلتفي زنادقة العصر الإسلامي على التشكيك بالقرآن» ورفض العقائد الدينية: 
كالإيمان بالله واليوم الآخر. والاستهزاء ببعض العبادات الإسلامية. وقد صوّب بعضهم 
رأي إبليس في امتناعه عن السجود لآدم واعتبره سيد الموحدين". وسجّل آخرون 
اعتراضات عديدة على القرآن محاولين إثبات تناقضه وتهافته. واجتمع عدد من 
كبارهم في مكة المكرمة» في محاولة تهدف إلى نقض القرآن ومعارضته”). وذهب عبد 
المسيح الكنديء وهو من الزنادقة المعروفين إلى أن القرآن ليس معجرَّاء بل «لا ينخدع 
بدعوى إعجازه إلا المغفلون والأسقاط والعجم والأغبياء»"”". وهكذا نجدهم يسخرون 
من شعائر الحج كالطواف. ورمي الحجارة وتقبيل الحجر الأسود”» ويعترضون على 
تضباب الك" وغلى غيراف العرأة": إلى غير ذلك من التشكيكات: 


مبدأ ظهورهم 


جاء في بعض الروايات عن الإمام الصادق #يكه: «تظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين 
ومئة» . لكنٌّ هذه الرواية مضافًا إلى ضعف مئدها بعمر بن عبد العزيز المعروف يزحل؛ 
والذي قال فيه النجاشي: إِنّه مخلط""» ولم يوثقه أحد من الرجاليين» فإِنْ تحديدها ظهور 


)01 من تاريخ الإلحاد في الإسلام ص 24. 

)2( شرح النهج, ج1 ص 106و107. 

)03 التوحيد.» ص 2247 الكافي ج5 ص 362. 

(4) الاحتجاج. ج2 ص142. 

)05 من تاريخ الإلحاد في الإسلام» ص 129 

)6( من لا يحضره الفقيه ج2 ص 2349 التوحيد» 610 
)0( الكافي ج3 ص 509. 

(8) المصدر نفسه» ج7 ص 855. 

(9) المصدر نفسه» ج1 ص 240. 

(10) انظر: رجال النجاشى ص284. 
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الزنادقة بالسنة المذكورة غير مفهوم» كما ذكر بعض العلماء في حاشيته على شرح أصول 
الكافي» قال معللاً ذلك: «بأنهم أتباع ماني وكان ظهورهم في ملك شابور بن أزدشير من 
ملوك بني ساسان قبل ظهور الإسلام بمئات السنين» وبقي ملكهم إلى أن ظهر الإسلام 
على سائر الأديان فانقرضوا تدريجيًا ولم يبق منهم باقية. هذا إن كان المراد بظهورهم 
حدوثهم على ما هو المتبادر» وإن أريد بالظهور رفع التقية عنهم وتجويز إظهار آرائهم 
فلم يكن هذا محققًا في زمن» لأنه في كل عصر أظهر واحد منهم رأيًا أَخدَ وقتل كابن 
أبي العوجاء وغيره كثير» وكان الخلفاء من بني العباس وغيرهم من الأمراء يبالغون في 
التفتيش عن الزنادقة ويجاوزون الحدٌ فى التجسس والقتل والاستئصالء وكانوا قبل سنة 
تمان وعشريق فى دولة ب آئية لا يعاقيون هذا القابيب 0 

ولنا أن نعلق على كلامه: بأنّه - مع غض النظر عن سند الحديث ‏ ربما يكون 
المقصود بالظهور الحضور اللافت» بمعنى بروز جماعة منهم في الوسط الإسلامي بشكل 
لم يسبق له نظير بلحاظ تاريخ المسلمين لا تاريخ الفرس أو غيرهم. وهذا ما كان بالفعل» 
فإِن الزندقة وإِنْ وجد لها أتباع قبل العصر العباسيء كما يؤكد ذلك استعمال هذه اللفظة 
على لسان الإمام علي هلوا وعلى لسان أبي بكر أيضًا"» لكنهم كانوا أفرادًا قليلين جدًا 
ولم يلفتوا الأنظار. بخلاف ما كان عليه الحال في العصر العباسيء فإن الزنادقة وإن لم 
يشكلوا فرقة كبيرة يشار لها بالبنان» لك الحيويّة الفكرية التى حصلت فى هذا العصرء 
من خلال حركة الترجمة وتلاقح الثقافات؛ جعلت لهم حضورًا لافنا ومميرّاء مما قد 
يبرر إطلاق كلمة الظهور الواردة فى الحديث؛ ويمكننا القول: إن حركة الزندقة هذه وما 
عدن تعدياة فك :1 وطبيانت معندة فى ونعة الكائد الذيية سامت فى تيل 
الحركة العلمية وتحريك عجلتهاء وتنشيط علم الكلام وتحفيزه على الوبداع والتطور. 
أهم رموز الالحاد والزندقة في التاريخ الإسلامي 

استكمالاً للحديث عن حركة الإلحاد والزندقة في تاريخنا الإسلاميء رأينا من 
المناسب أن نتحدث بشيء من الإيجاز عن أهم رموز هذه الحركة» مع الإشارة إلى 
بعض أفكارهم وآرائهم 
(1) شرح أصول الكافي للمازندراني ج5 ص338 راجع الحاشية. 


(8). - القضائل لعاذان بخ جبريل ص 133, 
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1-عبد الكريم بن أبي العوجاء 

يعتبر عبد الكريم بن أبي العوجاء واحدًا من أبرز الشخصيات الإلحادية في التاريخ 
الإسلامي وأهمهاء فمن هو هذا الرجل؟ 

هو خخال معن بن ؤائدة!©: .وكان من الماتوية» .ويحتقد أن الكون "له صائم له ولا 
مدبر» بل الأشياء تتكون من ذاتهاء وعلى هذا كانت الدنيا لم تزل ولا تزال. وجاء في 
بعض الأخبارء أنه كان من تلامذة الحسن البصري فانحرف عن التوحيد فقيل له: 

تركت مذهب صاحبكء ودخلت فيما لا أصل له ولا حقيقة؟ فقال: (إن صاحبي 
كان مخلطاء كان يقول طورًا بالقدر وطورًا بالجبر» وما أعلمّه اعتقد مذهبًا دام عليه». 

له مناظرات عديدة مع الإمام الصادق هلا في قضايا الإيمان بالله ووحدانيته 
وغيرها من الشؤون الدينية. ويعتبر من أشدٌ الزنادقة جرأة في طرح الاعتراضات على 
الإمام الصادق «لثلا. وهو القائل فيه هللا بعد مناظرة له معه: «ما هذا ببشرء وإن كان في 
الدنيا روحاني يتجسد إذا شاء ظاهرّاء ويتروح إذا شاء باطنًا فهو هذا»» يقصد الإمام 
الصادق جع" . 


وقد أغلظ له ذات يوم المفضل بن عمر في الكلام» بعدما سمعه يتكلم في نفي 
الصانع والمدبر» وهو في جوار قبر النبي(ص». فقال له ابن أبي العوجاء: «يا هذاء إن 
كنت من أهل الكلام كلمناك» فإن ثبتت لك حجة تبعناك» وإن لم تكن منهم فلا كلام 
لك. وإن كنت من أصحاب جعفر بن محمد الصادق دا فما هكذا يخاطبنا ولا بمثل 
دليلك يجادلناء ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت. فما أفحش في خطابنا ولا تعدى 
في جوابناء وإنّه للحليم الرزين العاقل الرصين لا يعتريه خَرْقٌ ولا طيش ولا تَرّقَه يسمع 
كلامنا ويصغى إلينا ويتعرف حجتنا حتى إذا استفرغنا ما عندنا وظننا أنّا قد قطعناه. 
أدحض حجتنا بكلام يسير وخطاب قصيرء يلزمنا به الحجة ويقطع العذرء ولا نستطيع 
لجوابه ردّاء فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه) © . 


(1) معن بن زائدة الشيباني كان من أصحاب المنصور العباسي وقد ولاه اليمن وغيرهاء وهو رجل شجاع 
وكريم وشاعرء انظر: تاريخ بغداد ج13 ص236, والأمالي للسيد المرتضى ج1 ص161. 

(2) توحيد المفضل ص 41. 

(3) الكافي» ص197. الفقيه ج2 ص 249. 

)4 الكاففي ج1 ص 2,75 التوحيد ص 129. 

)5( توحيد المفضل ص 42. 
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وينقل المفيد: «أنْ ابن أبي العوجاء وابن طالوت وابن المقفع في نفر من 
الزنادقة» كانوا مجتمعين في الموسم في المسجد الحرام. وأبو عبد الله هلل جعفر 
بن محمد فيه إذ ذاك يفتي الناس ويفسّر لهم القرآن» ويجيب عن المسائل بالحجج 
والبينات. فقال القوم لابن أبي العوجاء: هل لك في تغليط هذا الجالس وسؤاله عما 
يفضحه عند هؤلاء المحيطين به» فقد ترى فتنة الناس به» وهو علامة زمانه؟» فقال 
لهم ابن أبي العوجاء: نعم») 

وتضيف الرواية ‏ التي يلتقي الصدوق في نقلها مع المفيد ابتداءً من هذا الموضع- 
قائلة: «أنه تقدم ففرّق الناس وقال: يا أبا عبد الله إِنَ المجالس أمانات ولا بد لكل من 
به سعال أن يسعلء أفتأذن في الكلام؟ فقال تكلمء فقال: إلى كم تدوسون هذا البيدر 
(يقصد الطواف حول البيت)» وتلوذون بهذا الحجرء وتعبدون هذا البيت المعمور 
تالحرب و الملاره وابوواوا حول عرواة البر إذا نفر» إن من فكّر في هذا وقدّر علم 
أن هذا فعل أسّسه غير حكيم ولا ذي نظرء فقل فإّك رأس هذا الأمر وسنامه وأبوك 
أسّه ونظامه. فقال أبو عبد الله 8ه: إن من أضلّه الله وأعمى قلبه استوخم الحق فلم 
يستعذبه» وصار الشيطان وليه يورده مناهل الهلكة ثم لا يَصْدِرٌه وهذا بيت استعبد الله به 
خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه» فحثشهم على تعظيمه وزيارته وجعله محل أنبيائه وقبلة 
المصلين» فهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدي إلى غفرانه.. وأحق من أطيع فيما أمر 
وانتهي عما نهى عنه وزجر الله المنشئ للآرواح والصّور..». 

وفي نهاية الحوار قام ابن أبي العوجاء إلى أصحابه وقال لهم: «من ألقاني في بحر 
هذا! سألتكم أن تلتمسوا لي خمرة فألقيتموني على جمرة. قالوا له: ما كنت في مجلسه 
إلا حقيرًا! فقال: إنه ابن من حلق رؤوس من تروون»" 

فق طراتقيها جرى ريه وبين الإمام وذ اله مغل عليه #اتريوم وقال له «أليتن 
تزعم أنْ الله خالق كل شيء؟ فقال أبو عبد الله: بلى» فقال: أنا أخلق! فقال 2 له: كيف 
تخلق؟ فقال: أخوث ف المرشيع قم البكدهه خرصي ذوانا: فأكون أنا الذي خلقتهاء 
فقال أبو عبد الله ئه: أليس خالق الشيء يعرف كم خلقه؟ قال: بلى» قال: فتعرف الذكر 
دمن الأنق وتعر فق عغرها؟ سكت 


)01 الإرشاد ج2 ص 2199 وعلل الشرائع للصدوق ج2 ص 404. 
(2) التوحيد ص296. 
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سبب مقتله 


روي في قصّة مقتله أن محمد بن سليمان عامل المنصور ذ فى الكوفة حبسه. وكثر 
شفعاؤه بمدينة السلام» وألحًوا على المنصور» فكتب إلى عامله بالكف عنه» ولكنّ 
محمد بن سليمان أمر به فضربت عنقه قبل أن يصله كتاب المنصور. ولما أيقن أنه مقتول 
قال: «أما والله لئن قتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال وأحل بها 
الحرام؛ ولقد فطرتكم يوم صومكم وصوّمتكم يوم فطركم!»7". 

ويظهر من رواية أخرى أنه مات حتف أنفه. 
2 ابن المقفع 


اسمه روزبه قبل الإسلام وعبد الله بعده. وهو فارسي مجوسيء أسلم على 
ولد عيسى بن على كم المتصور. وكان مشهورًا بصنعة الإنشاء والأدب» وهو الذي 
عرب كتاب «كليلة ودمنة». ولَقَّبَ بالمقفع لأنّ الحجاج ضربه ضربًا فتفقعت يده أي 
تشنجت. وقيل هو المقفع بكسر الفاء» لعمله القفعة وهي شبيهة بالزنبيل بلا عروة؛ 
وتُعمل من الخوص»7» وهو من الزنادقة المعروفين الذين كانوا يجتمعون في الحرم 
المكي ويستهزئون بالحجيج. وله حوارات مع الإمام الصادق #ته. وقد قال ذات يوم 
وهو يومئ بيده إلى الطواف: أترون هذا الخلق ما منهم أحد أوجب له اسم الإنسانية إلا 
ذلك الشيخ الجالس» يعني جعفر بن محمد 5د فأمّا الباقون فرعاع وبهائم! فقال ابن 
أبي العوجاء: لا بد من اختبار ما قلت فيه منه» فقال ابن المقفع: لا تفعل فإنّي أخاف أن 
يُفسد عليك ما في يدك» فقال: ليس ذا رأيك؛ ولكنْ تخاف أنْ يضعف رأيك عندي في 
إحلالك إياه المحل الذي وصفت؛ فقال ابن المقفع: أمّا إذا توهمت على هذا فقمْ إليه 
وتحمظ ما استطعت من الزلل ولا تئن عنانك إلى استرسال فيسلمك إلى عقال» سمه 
ما لك وما عليكء فقام ابن أبي العوجاء..»» وحصلت بينه وبين الإمام ينكد مناظرة عاد 
بعدها لبقول كلمته المتقدمة: اها هذا بشر .0 

وروى جعفر بن سليمان عن المهدي أنه قال: «ما وجدت كتاب زندقةٍ إِلّا وأصله 


(1) أمالي المرتضى ج1 ص357. نقللاً عن أبي ريحان البيروني. 

(2) التوحيد ص298. 

(3) راجع حاشية كتاب الأمالي ج1 ص 093 الأعلام للزركلي ج4 ص140 
)04 الكاففي ج1 ص 2,74 التوحيد ص126. 
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للمجوس بعد أن أسلم فلمحه وتمثل: 

5 ع 53 -ه سن بي 
اميت فائكة اذى اتعحزل. حدر العدى وبك افوا موكل 
إني لأمنحكالصدود وإنني قسمًا إليك مع الصدود لأميل'" 


سيب مقكله 


قتل ابن المقفع بأمر المنصور سنه 144 أو 145ه لكنّ قتله لم يكن على خلفيّة 
الزندقة والردّة» بل نتيجة حقد شخصى من المنصور عليه. والسبب فى ذلك أن عبد الله 
ابن علي خرج على المنصور بالشام أثر موت السفاح» وغلب على دمشق» وادعى أنَّ 
السفاح عهد إليه بذلك. فجهّز إليه المنصور جيشًا بإمرة أبي مسلم الخراساني فهزمه. 
وفرٌ عبد الله إلى البصرة. فاستأمن له أخواه عيسى وسليمان من المنصور فآمنه. فطلب 
عبد الله من يرتّب له كتاب أمان لا يستطيع المنصور أن ينقضه. وكان ابن المقفع كاتب 
سليمان أمير البصرة» فأمره بذلك. فكتب له أمانًا جاء فيه «ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه 
عبد الله فرقيقه (عبيده) أحرار ونساؤه طوالق» والمسلمون في حل من بيعته)» فاشتدٌ الأمر 
على المنصورء وأمر سفيان بن معاوية المهلبي» وكان يعادي ابن المقفع أن يقتله. فاحتال 
عليه» فقتله بطريقة وحشية» حيث أمر له بتنور فسجره ثم ب أطرافه ورماها في التتون 
وهو ينظر. وإثر ذلك شكا سليمان المهلبي إلى المنصورء وأحضر الشهود ليشهدوا أنه 
قلهو فال لهم المنصونة فإ قلت انهادتكم قات سنيان مخرج ابن المققع من هذا 
الباب ما أصنع بكم؟ فرجعوا في الحال عن الشهادة وبطل دم ابن المقفع»”. 
3. أبوشاكرالديصاني 

اسمه عبد الله» وهو من الزنادقة المعروفين» قال مساور: 
لو أن ماني وديصانًا وعصبتهم جاؤواإليكلماقلناكزنديق 
أنت العبادة والتوحيد مذ لقا وذا التزندق نيرنج مخاريق© 

وهو أحد الأربعة الذين اجتمعوا على نقض القرآن ومعارضته» كما جاء في الرواية 
(1) راجع الأمالي للسيد المرتضى ج1 ص94. 


(2) لسان الميزان ج3 ص366, أمالي المرتضى ج1 ص94: سير أعلام النبلاء ج6 ص208.. 
(3) أمالي السيد المرتضى: ج1 ص 93. 
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عن هشام بن الحكم'". وجرت بينه وبين الإمام الصادق 52 مناظرات عديدة مسطورة 
فى الكتب التاريخية والحديعية2. 

وفي مناظرة بينه وبين هشام بن الحكمء وجّه سؤالا لهشام: ألك رب؟ فقال: بلى» 
قال: أقادر هو؟ قال: نعم قادر قاهرء قال: يقدر أن يدخل الدنيا كلها البيضة لا تكبر 
البيضة ولا تصغر الدنيا؟ قال هشام: النَظِرّة (أي أعطني مهلة)» وخرج هشام ليعرض 
المسألة على الإمام الصادق ينتج الذي قال لهشام: انظر أمامك وفوقك وأخبرني بما 
ترى» فقال: أرى سماءً وأرضًا ودورًا وقصورًا وبراري وجبالا وأنهارّاء فقال له أبو 
عبد الله #يكه: إِنْ الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر أن يدخخل الدنيا 
كلها البيضة لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة..)©. 


.)م4 
0 


وظاهر بعض الروايات أنه كان من الثنوي 


4 حماد الراوية 


وهو حماد بن أبي ليلى» المعروف بحماد الراوية. مشهور برواية الأشعار 
والحكايات. وكان ماجنًا ومشهورًا بالكذب في الرواية» وعمل الشعر وإضافته ‏ أي 
الشعر ‏ إلى المتقدمين حتى قيل: إِنّْهِ أفسد الشعر» وقد عدّه بعضهم من الزنادقة". 
ولكن الجاحظ لم يزد على اتهامه في دينه كلق ولم يجزم السيد المرتضى بإلحاده” . 


5 اين طالوت 


ورد اسمه في عداد الزنادقة الأربعة الذين اجتمعوا في موسم الحج داخل المسجد 
الحرام..!. 


(1) الاحتجاج ج2 ص142. 

(2) الأمالي للصدوق ص432. التوحيد: ص292-290»الاحتجاج ج ص71. 
)3( الكافي ج1 ص 79, التوحيد: ص122. 

(4) الكافي ج1 ص128. 

)5 راجع لسان الميزان ج2 ص352. 

(6) أمالي المرتضى ج1 ص90. 

(7) المصدر نفسه ج1 ص92. 
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زنادقة آخرون 


وقال الشريف أبو القاسم المراغي في كتاب غريب الفوائد: «كان حماد الراوية» 
وحماد عجرد. وحماد بن الزبرقان» وعبد الكريم بن أبي العوجاءء وصالح بن 
عبد القدوس» وابن المقفع. ومطيع بن اياس» ويحيى بن زياد الحارثي» وعلي بن 
الخليل الشيباني مشهورين بالزندقة والتهاون في أمر الدين..»7". 

ويعتبر ابن الراوندي» وهو أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي» من أشهر الزنادقة 
الذين جاؤوا بعد هؤلاء» عاش فى القرن الثالث» وقيل: توفى سنة 300ه. وقيل قبلها. 


العلاقة مع الزنادقة: الحوار لا السيف 


والسؤال الذي يفرض نفسه في المقام» هو كيف تعامل المسلمونء وعلى رأسهم 
أئمة أهل البيت © مع هذه الجماعة. التي اعتبر أكثر أفرادها مرتدين عن الإسلام. فهل 
واجهوهم بالسيف والسنان أم بالحجة والبرهان؟ 

تُجمع المصادر التاريخية» على أن الإمام الصادق تج تصدى لهذه الجماعة 
بالحوار والجدال بالتي هي أحسن. وحصلت بينه وبينهم لقاءات علميّة» وندوات 
حوارية متنوعة. كان يستمع إليهم بإصغاء» ثم يخاصمهم ويدحض حجتهم. ولا 
نجد في رواية من الروايات» صدور إشارة منه يت إلى ارتدادهم» ووجوب قتلهم 
واستتابتهم» رغم تصريحهم أمامه بالكفر البواح وتشكيكهم بالله ورسوله» وسائر 
العقائد الدينية» واستهزائهم بالشعائر الإسلامية. وإن ما سطرته صفحات التاريخ عن 
المجالس الحوارية» والحلقات النقاشية التي عقدها الصادق كج معهم. حتى داخل 
بيت الله الحرام» تعكس جو الحرية الفكرية السائد آنذاك» ورحابة الإسلام في تقبّل 
الآخر كما هوء لا كما نريده. والإصغاء إلى أفكاره مهما كانت منكرة بنظرناء بعيدًا عن 
كل أشكال القمع والإرهاب الفكري. 

إِنَ سكوت الإمام 542 وهو في موقع البيان عن أن حكم هؤلاء هو القتل» ظاهر 
في أن هؤلاء لا يُقتلون» وإلا لوجب على الإمام ميته من موقع كونه الأمين على تبليغ 
الأحكام الشرعيّة» وتطبيق حدودهاء أن يشير إلى ذلك. مع أنه لم تحصل الإشارة إلى 


(1) _لسان الميزان ج3 ص 173 ونحوه ما ورد في أمالي المرتضى ج1 ص 89. 
(2) راجع من تاريخ الإلحاد في الإسلام ص176-77 وما بعدها. 
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ذلك. باستثناء ما وصلنا من الروايات المروية عن أمير المؤمنين كه التي لا تتم سندًا 
ولا دلالة كما سنرى. 

إن ظاهرة الزندقة» بحكم انتشارها أو انتشار أخبارهاء وكون بعض رموزها من 
الشخصيات المعروفة آنذاك» لو كان حكم رجالها هو القتل» لبان ذلك وشاع وعرف 
عن الأئمة 2كه. 

نعم» ذكرت بعض المصادرء قيام السلطة بقتل بعض الزنادقة. لكن بمراجعة 
بقضايا شخصية. فالمنصور العباسي أمر سنة 144 أو 145ه بقتل ابن المقفع» على 
خلفيّة إنشاء الأخير كتاب أمان لعبد الله بن علي عم المنصورء حَالَ ‏ هذا الكتاب ‏ دون 

وممن قُتل من الزنادقة عبد الكريم بن أبي العوجاء. قتله محمد بن سليمان عامل 
الكوفة من قبل المنصور قبل أن يصله كتاب الأخير بالكفٌ عنه"". ولم يثبت أنه قتله 
على خلفية الارتداد. على أنه لا حجية شرعية فى فعله» بل ظاهر بعض الروايات أنه 
مات حتف أنفه ولم يقتل. 
روايات ضعيفة حول فقتل علي عه للزنادقة 


إلا أنَ بعض الروايات» تحدثت عن قيام أمير المؤمنين يِتج بقتل بعض الزنادقة أو 

أمره بذلك» وهى ما يلى: 

1- ما رواه الكليني عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن محمد بن الحسن بن 
شكوة» عن قبل الله بن عبد الرحين الأصمه عن مسمع عن بي :عبد الل كه «أن 
أمير المؤمنين عله أتي بزنديق فضرب علاوته» فقيل له: إن له مالا كثيرًا فلمن 
تجعل ماله ؟ قال : لولده ولورثته وزوجته». 


بيان: العلاوة : أعلى الراس أو العنق 7 . 


(1) بحار الأنوار ج55 ص 357. 

(2) التوحيد ص298. 

(3) وسائل الشيعة ج28 ص 337 الباب 5 من أبواب حدٌّ المرتد» الحديث 1. 
(4) القاموس المحيط ج4 ص365. 
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2- وبالإسناد المتقدم عن أبي عبد الله 52ه: «أَنْ أمير المؤمنين يك كان يحكم في 
زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة 
الرجلين وأبطل شهادة الألف. لأنّه دين مكتوم)""ا 
إلا أن الروافيخ المذكورتة شغيان بريد كما اليبالا تخلوان من متاققات 

دلالية. أما الأولى» فلأنه لا ظهور فيها أن قتل الزنديق كان بسبب زندقته. نعمء هي لا 

تخلو من إشعار قوي بذلكء لكنه غير كافٍ في الإفتاء» ولا سيما فى قضايا الدماء. وأما 
الرواية الثانية ‏ فمضافًا إلى أنّها لم تحدد الحكم الذي حكم به أمير المؤمنين يت وهل 
أنه القتل أو غيره - فهي تشتمل على مضمون يبعث على الاستغراب إذ كيف تُقَدَمُ 

شهادة الاثنين على شهاذة الآلف! مع أن القاعدة إن لم تقض بتقديم شهادة الألف» 

وترجيحها على شهادة الاثنين» فهي ‏ على الأقل - تقضي بتساقط الشهادات عند 

التعارض. والتعليل بأنْ «دينه - أعني الزنديق ‏ مكتوم» والذي مردّه ‏ ظاهرًا ‏ إلى أن 
شهادة الاثنين هي شهادة إثبات تكشف عن الواقع» بينما شهادة الألف هي شهادة على 

نفي العلمء »لا يوجب تقديم شهادة الإثبات على شهادة لي أنه لا دليل على ذلك 
إذ كما أن شهادة الإثبات تشهد على العلم لاطلاعها على حقيقة أمره. إن شهادة النفي 

ربما كانت أيضًا مطّلعة على واة قع أمره» فتكون كاشفة عن الواقع كشهادة الإثبات. 


3- مارواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى؛ رفعه 
قال كدب عامل أمير الموفلين عقه إلي: إلى آصيت اقوما عن 'السلمين زتادقة 
ولرقامى الشارى ز اذك نكمي إلنه لاهو كانا من | لمسلميي ولد على القطرة 
وا سا الس ع ل لل لاي 
وإلا فاضرب عنقه وأمَا النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة)”. ورواه الشيخ 
الصدوق مرسلاء ألا أنّه قال: «ثمٌّ ارتد»!. 


)01 وسائل الشيعة ج 8 ص 2332 الباب 5 من أبواب حد المرتد» الحديث2. 

(2) وذلك لاشتمال السند على كل من محمد بن الحسن بن شمون» فإنه ا(اضعيف جدًا فاسد المذهب»» 
وكان واقفيًا ثم مغاليًا. مجمع الرجال للقهبائي ج5 ص87 نقلا عن النجاشي وابن الغضائري 
ا ا ار ا «(ضعيف غالٍ ليس 
بشيء2. انظر: المصدر نفسه ج4 ص 225 هذا ماف لعل اشتمال السند على سهل بن زياد وهو أيضًا 
ممن لم تثبت وثاقته. 

(3) الوسائل ج28 ص 333 الباب 5 من أبواب حدٌ المرتد الحديث 5. 

(4) المصدر نفسه. 
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ونحوه ما رواه الثقفي عن الحارث عن أبيه قال: بعث علي يبتع محمد بن أبي 
بكر امزاعان عضن :فكي إلى عار لقم يبب اله خن برجل متال قيهن بافرا#اتقير اليه 
وعن زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمرء وفيهم من يعبد غير ذلك. وفيهم مرتد عن 
الإسلام.. فكتب إليه 2ت: أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية» وادفع 
النصرانية إلى النصارى يقضون ما شاؤواء وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي 
الإسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاؤوا)"". 

ويلاحظ على الاستدلال بالرواية الأولى: 

أولًّا: إِنْها ضعيفة السند» بطريقي الشيخ والصدوق معًاء كما هو واضح. 

ثانيًا: إِنْ تعليل عدم قتل النصراني إذا تزندق بأنّ ما هو عليه أعظم من الزندقة غير 
مفهوم على إطلاقه. فإِنْ الزنادقة يتكرون الخالق والمعاد أو يشككون في ذلكء؛ كما 
تقدم سابقاء أمّا النصارى فإنهم يؤمنون بالله واليوم الآخرء فكيف يكون حالهم أعظم من 
الزنادقة ! أجل ورد مثل هذا التعبير في الساحر المشرك. فراجع. 

ثالثًا: إن إقرار النصراني على الزندقة مخالف لإجماع فقهاء المسلمين؛ القاضي 
بأنه إذا انتقل الذمي من أهل الكتاب إلى دين لا يقرٌ أهله عليه كالوثنية مثلاء فلا يقبل 
مه لك , 

وأما رواية الثقفي» فيلاحظ عليها - مضافًا إلى ضعف سندها - بِأنْ الإمام 
لم يقل لمحمد بن أبي بكر: «اقتل المرتد من الزنادقة» وإنما أمره بقتل من يدعي 
الإسلام منهم. ومقصوده به ظاهرًا من يتستر بالإسلام لكنه في واقع الأمر خارج عنه. 
وأمره يبت بقتل خصوص مدعي الإسلام من الزنادقة» وترك من سواه ليس له تفسير 
مفهوم إِلَا أن المدعي للإسلام يشكّل خطرًا على عقائد المسلمين؛ لأنّه يتستر بالإسلام 
ويبث عقائده الباطلة وأفكاره الإلحادية في أوساط المسلمين ويشككهم بدينهم؛ ولذا 
عليه أن ينسجم مع نفسه. ويعلن خروجه عن الإسلام» وإلا فليتحمل مسؤولية عمله 
وموقفه أمام القضاء الإسلامي. 


(2) انظر: المبسوط ج2 ص57. وإرشاد الأذهان ج1 ص351, وتذكرة الفقهاء للعلامة الحلي» طبعة 
حجرية ج 2 ص 647) وكتاب الأم للشافعي ج6 ص 50» والمجموع للنووي ج 16 ص 313. وغيرها. 
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إلا أن يقال: إِنْ سر التفرقة المذكورة بين الزنديق الذي يدعي الإسلام وبين 
الزنادقة الآخرين الذين يعبدون الشمس والقمرء هو أنْ الأول مسلم والآخرين ليسوا 
كذلك. ومن الواضح. أن الإنسان المسلم إذا تزندق فهو مرتد فطري وحكمه القتل. 
وأمّا الزنادقة من غير المسلمين» فلا موجب لقتلهم تحت عنوان الردّة. 

أقول: هذا التفسير وارد ومحتملء ولكن التفسير الذي ذكرناه أولا وارد ومحتمل 
أيضًاء ولا ترجيح لأحدهما على الآخرء فلا تصلح الرواية للاستدلال. 

وخلاصة الكلام: إن ثمة روايات واردة في الزنادقة يمكن الاستدلال بها للقول بأن 
المرتد لا يقتل» وأمًا الروايات التى يمكن الاستدلال بها لقتل المرتد فهى ضعيفة ولا 
ينفع الاستدلال بهاء هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بروايات الزندقة: 
والإفادة منها لنفي وجوب قتل المرتد. 
المناقشة في الاستدلال 

إلا أن بالإمكان الاستشكال في الاستدلال المتقدم على عدم قتل المرتد» استنادًا 
إلى عدم الإشارة من الآئمة ميته إلى قتل الزنادقة» وذلك بملاحظتين: 

الملاحظة الأولى: إِنْ الروايات المتقدمة» والتي دلت على أنْ حكم الزنديق هو 
القتلء وإن كانت ضعيفة السند لكنها كافية لإسقاط الاستدلال؛ وذلك لأنه بعد أخذها 
بعين الاعتبار» فلا يتم القول: بِأنْ الأئمة 52 بما أَنّهُم لم يحكموا بقتل الزنديق» فهذا 
يكشف أنْ حكمه ليس هو القتل. والوجه فى ضعف هذا الاستدلالء أن الروايات 
المتقدمة» تصلح لتكوين احتمال قوي في أن يكون الأئمة 58م قد حكموا بقتلهم: 
والاحتمال كاف في المقام. 

لكنْ هذه الملاحظة غير تامة» لعدم كفاية الروايات المتقدمة في تضعيف الاستدلال 
المشار إليه والقائم على أن ظاهر حال الأئمة 52ج عندما سكتوا عن بيان حكم القتل أن 
عقوبة الزنديق ليست القتل؛ والوجه في عدم كفاية تلك الروايات في تضعيف الاستدلال» 
هو أن تلك الروايات ضعيفة السند. كما أنْ حكم الزنديق لو كان هو القتل بسبب الردّة» 
لدقك الإشارة إلى ذلك بشكل مكف» وذلك سبي كثرة الونادقة لاتسيا) وخطرهم 
على الإسلام» ومجالسة الآئمة تج لهم ومحاورتهم معهم من دون أن ينبّهوا يتن إلى أن 
حكمهم الشرعي هو القتل أو يدعوا إلى تطبيقه إن لم يتمكنوا هم من تطبيقه. 

الملاحظة الثانية: إِنْ الزنادقة إِنّما لم يُحكم بقتلهم. لأنّهم منافقونء والمنافق لا 
يقتل» ولذا لم تشر الروايات الواردة في الزنادقة إلى حكم القتل. 
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وهذه الملاحظة لا تتم أيضًاء فإِنْ الفقهاء» ومع أَنْهم أدرجوا الزنديق في عداد 
المنافقين» فإنّهُم حكموا بقتله » وهذا ما يدعونا إلى بحث هذه المسألة على صعيدين: 
هل الزندقة حركة نفاق؟ 

الصعيد الأول: هل الزندقة حركة نفاق؟ 

بظورهن كلنات كثير من العلماف فقهاء ومحذتيخ ومقشريد» أن الرنادقة منافقوت: 
وربما يستشهد لذلك بما ورد في كلام بعض اللغويين» إذ يقول: «الزنديق: من الثنوية» 
أو القائل بالنور والظلمة» أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية» أو من يبطن الكفر ويظهر 
الأيهان.., 

ويؤيده ما ورد في الحديث عن النبي(ص): «تفترق أمني على بضع وسبعين فرقة 
كلها في الجنة إلا الزنادقة»7» فإِنْ الاستثناء ظاهر في الاتصال””2» وهو لا يتمٌ إلا بناءً 
على كون الزنديق منافقًا ليكون في عداد الأمة. 

ولكنّ المتأمل في النصوص التاريخية والحديثية» الناقلة لسيرة الزنادقة ومعتقداتهم» 
يستبعد أن تكون الزندقة حركة نفاق بالمعنى المعروف للمنافق» وهو الذي يتستر على 
عقائده ويخفي باطن أمره. مظهرًا الإسلام والالتزام بشعائره. فقد كان الزنادقة يجاهرون 
بآرائهم الإلحادية ويفصحون عنهاء ويلتقون في النوادي أو موسم الحج ويستهزئون 
بشعائره» كرمي الجمار أو حركات الحجيجء ويطعنون بآيات القرآن ويخططون لنقضه. 
كما أسلقنا. 

ففي الخبر عن هشام بن الحكم قال: اجتمع ابن أبي العوجاءء وأبو شاكر الديصاني 
الزنديق» وعبد الله البصريء وابن المقفع عند بيت الله الحرام» يستهزئون بالحاج ويطعنون 
بالقرآن» فقال ابن أبي العوجاء: تعالوا ننتقض كل واحد منا ربع القرآن وميعادنا من قابل 
في هذا الموضع..". وكانوا يتحركون في المجتمع الإسلامي آنذاك» ويطرحون 
أفكارهم على مرأى ومسمع من فقهاء المسلمين وأئمة أهل البيت 828 دون أن يقمعوا 


(1) القاموس المحيط ج3 ص 242. 

(2) كشف الخفاء ج1 ص150. 

(3)(#) الاستثناء المتصل هو الذي يكون فيه "المستثنى» داخلاً في المستثنى منه. من قبيل قول القائل: جاء 
القوم إلا زيدًا. 

(4) الاحتجاج ج2 ص142. 
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أو يمنعوا أو يقتلوا . حتى إِنْ بعضهم استطاع تكوين جماعة وأتباع له» كابن أ بى العوجاء. 
حيث تذكر بعض الروايات أنه وبعد حوار طويل له مع الإمام الصادق #كه» انقطعت 
حجته «(وأجاب إلى الإسلام بعض أصحابه وبقي معه ا وتضيف الرواية «أنّهِ لما 
كان من العام القابل» التقى معه في الحرم فقال له بعض شيعته: قد أسلمء فقال 2كه: هو 
أعمى من ذلك لا يسلمو)2. 

فإِنَ ظاهر الفقرة الأولى» أن لابن أبي العوجاء جماعة واتباعًا. كما أن ظاهر الفقرة 
الثانية أنه لم يكن مسلمّاء وكان ذلك واضحًا لدى شيعة الإمام تج فضلا عنه يكه. 

وإننا نجد الزنادقة في كل حوارات الإمام الصادق يك معهم, لا يتورعون عن 
المجاهرة بالكفر والتشكيك بوجود الله أو بيوم المعادا'". ولم يقتصر الأمر على 
مجاهرتهم بذلك أمامه مِيِتهِ ليقال: إن هذه حوارات علمية مغلقة» لا تنافي كونهم على 
ظاهر الإسلام؛ لأنْ هذه الحوارات كانت تحصل في أجواء مفتوحة» وأماكن عامة 
كموسم الحج. كما أن مجاهرتهم بآرائهم التشكيكية والإلحادية» تمّت في محضر 
غير الإمام يت أيضًا. فها هم يطرحون أفكارهم أمام مؤمن الطاق» والمفضل بن عمرء 
وهشام , بن الحكم» وغيرهم من أصحاب الإمام تكه. 

ولا نقصد بقولنا: نهم كانوا مجاهرين بأفكارهم وعقائدهم» أنه كانت لهم الحرية 
التامة بطرحها في العلن» وعلى رؤوس الأشهاد. وفي المنتديات العامة؛ لآنهم كانوا 
يمنعون من ذلك من باب النهي عن المنكر» ومنع كل ما يؤدي إلى إضلال عامة الناس. 
وإِنْما نقصد بذلك أنّْهم لم يكونوا متسترين بهذه العقائد أو متخفين بها عن سائر الناس» 
ليَعْتَبرُوا في عداد المنافقين. وقد رأيناهم يناقشون. ويطرحون أفكارهم أمام الآخرين» 
داخل الحرم المكي والمدني» وخارجهما حتى عرفوا لدى الرأي العام آنذاك باسم 
ال ”0 فلا يقاسون بالمنافقين ‏ فضلاً عن أن يعٌّدوا 
منهم ‏ الذين بتسترون بكفرهي: ولا يظهروت افكارعم ال اللخواض: 

وأما مجيئهم إلى الحجء فقد سأل الدمام الصادق 22 أحدّهم (وهو ابن أبي 
العوجاء) عنه. ا" «بعادة الجسد وسّنة البلد ولننظر ما الناس فيه من الجنون 


(1) التوحيد ص297. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) راجع الكافي ج1 ص 75) وما بعدها وص125. والتوحيد ص 254-126 293 -296. 
(4) راجع الإرشاد.ج2 ص199. 
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والحَلق ورمي 00 » وفي رواية أخرى أن ابن أبي العوجاء «كان يأتي مكة متمردًا 
وإتكارًا على من 

وأمّا حديث 0 الأمة المتقدم. الذي ب يستثنى الزنادقة من أمته» مما يشهد لكونهم 
منافقين» فهو غير ثابت» بل ذكره ابن الجوزي في 201 0 

وهكذاء فإنَ كلام صاحب القاموس ليس شاهدًا على ما ادعي, لأنّه لم يحصر تفسير 
الزنديق بالمنافق» بل جعله أحد المحتملات في ذلك. 

وخلاصة القول؛ إن الؤتدقة لبت صركة ثفاق» والزنديق ليس منافقا, 
هل يقتل الزنديق؟ 

الصعيد الثاني: إِنْ الفقهاء ‏ سنة وشيعة ‏ مع أَنّهم - كما أسلفنا ‏ يعدّون الزنديق 
منافقّاء فإنهم يذهبون مع ذلك إلى لزوم قتله. قال الشيخ الطوسي: (إِنَ قتله بالزندقة 
واجب بلا خلاف)2. 

وقال السيد المرتضى: «وكما أنه في الجاهلية وقبل الإسلام وفي ابتدائه قوم 
يقولون بالدهر... فقد نشأ بعد هؤلاء جماعة ممن يتستر بإظهار الإسلام ويَحْقِنَ بإظهار 
شعائره والدخول في جملة أهله دمه ومالّه زنادقة ملحدون وكفار مشركون. فَمَنَحَهِم عر 
الإسلام عن المظاهرة» وألجأهم خوف القتل إلى المساترة» وبلية هؤلاء على الإسلام 
راد اعم و اعلكلء انهم يإاغارن في لابين ورمر مود عا المتفيضين يجان رابا 
ورأي جامع. فِعْلَ مَنْ أَمِنَ الوحشة ووثق الأنسة» بما يظهره من لباس الدين الذي هو منه 
على الحقيقة عار وبأثوابه غير متوار..)0. 

وقال العلامة الحلى فى كتابه الفقهى «التحرير»: «الزنديق وهو الذي يظهر الإيمان 
ويبطن الكفر يقتل بالإجماع»©. 00 


(1) الكافي ج1 صر78. 

(2) المصدر السابق نفسه. ج4 ص197. 

(3) الموضوعات ج1 ضر 386::ولنا بحثٌ مسهين حول حديث القرقة التاجية» انظر: كان ذهل البجنة 
للمسلمين وحدهم؟). 

(4) الخلاف ج5 ص353. 

(5) الأمالي ج1 ص88. 

(6) مرآة العقول ج23 ص399. 
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ل ل : اوالأقرب قبول توبة الزنديق وهو الذي يت يتستر بالكفر ويظهر 
الإيمان» وفاا لأرى سعيد نا إنيا كلننا بالظاهر ولا طرين 3 إلى ا بالباطن. ا 
بحصول التوبة بإظهار ما كان معتادًا له» ولذا كان المحكي عن الخلاف وظاهر 
المبسوط عدم قبول توبته (الزنديق)» ناسبًا له إلى رواية أصحابنا وإلى إجماعهم على 
هذه الرواية... ثم قال: وأيضًا فإنْ قتلّه بالزندقة واجب بلا خلاف وما أظهره من التوبة 
لم يدل دليل على إسقاط القتل عنه وأيضًا فإِنْ مذهبه إظهار الإسلام وإذا طالبته بالتوبة 
طالبته بإظهار ما هو مظهر له وكيف يكون إظهار دينه توبة»77. 

وقال القرطبي: «قال أصحاب الشافعي إنما لم يقتلهم. لأن الزنديق وهو الذي يُسِرٌ 
الكفر ويظهر الإيمان يستتاب ولا يقتل»"". 

ولنا أن نسجل على ذلك بعض الملاحظات: 

أولاكقبة :داوق مين الاتديق والمعاتق فزينا السام اوقينه كما أملقفا: 

ثانيًا: إذا كان الزنديق منافقًا فكيف يُحكم بقتله ولو بعد الاستتابة» كما جاء في 
كلمات هؤلاء الأعلام؟! وما فرقه عن ساتر المنافقين الذين قام الإجماع على أن 
محص السك ور يج سد و رو لاون 
النبي(ص) قبل أن ينه مره تعالى: :« وَلَاضَلٍ عل حر مَنْهُم مَاتَ أبذَا ولا 
كم عل قبروء 04 . 

لعروق الأخدالات تى ربا الديبي في إمما كازضي) عن قتليمء فقال بعضهم: إِنْما 
لم يقتلهم» لأنه لم يعلم حالّهم أحدٌ سواه والقاضي لا يقضي بعلمه؛ وقال آخرون: إنما 
لم يقتلهم تأليمًا للقلوب. وقال آخرون غير ذلك©. 


ولعل الوجه الأقرب في عدم قتلهم» هو عدم خروجهم على الإسلام ظاهرًا. 


)01 كشف اللثام ج2 ص 436 طبعة حجرية. 
)2( جواهر الكلام ج41 ص632-631. 
)3( تفسير القرطبي ج1 ص 198. 

(4) سورة التوبة» الاية: 85. 

)03 تفسير القرطبي ج1 ص 198. 
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لكننا لا نرى وجهًا لهذا النزاع» ولا سيما أنه يختزن ارتكارًا بأنْ الأصل في الإسلام 
العكس من ذلك. 

تالناء إذا كات الرتديق سافنا فلا مع العديث عن قبول ترق وعدمياء. لأن 
المنافق يؤخذ بظاهر حاله. وظاهره الإسلام حسب الفرضء فإذا أظهر معتقده وباطنه لم 
يعد منافقًاء بل غدا كافرًا أو مرتدًا ويجري عليه حكم المرتد. 

وخلاصة الكلام في مناقشة الرأي المذكور: 

إنْ الزنديق لو كان منافقًا فلا يجوز قتله» وإن كان كافرًا دخل فى عنوان المرتد» 
فالمفروض طبقًَا لرأي هؤلاء الأعلام أن يجري عليه حكمه. فلماذا تقبل توبته على 
نحو الإطلاق؟! مع أن اللازم التفصيل بين الفطري والملي بنظر المشهور من فقهاء 
الإمامية. 

وهذا ما اعترف به بعض الفقهاء": وتشهد به مرفوعة عثمان بن عيسى المتقدمة. 
إلا آك عرفت ضعف الرواية» وكذا سائر الروايات الدالة على قتل الزنديق» فلا يبقى 
ثمة معارض للروايات الظاهرة فى نفى قتل المرتد» سواء قبل الاستتابة أو بعدها. 

ولو قال قائل: إِنْ الزنديق ليس كافرًا ولا منافقًا بالمعنى المصطلح للكفر والنفاق» 
وإنما هو في مرتبة وسطى بين الاثنين» وحكمه هو القتل بلا استتابة أو معها. 

قلنا: لا دليل على ذلكء. ولا دليل على لزوم قتله بعنوانه» لضعف الروايات الدالة 
على ذلك كما أسلفنا. 


التفصيل في المسألة 

هذا ولكن يمكن القول: بأنَ الزندقة تارة تكون حالة فكرية بحتة» وأخرى تنطلق من 
خلفية تخريبية منظمة» تعمل على زلزلة عقائد المسلمين» وفتنتهم عن دينهم» وإدخال 
الشك في نفوسهم تحت ستار الإسلام. وإذا كنا لا نملك دليلا على أنْ عقوبة الصنف 
الأول هي القتل» فإن من غير البعيد أن يكون حكم الصنف الثاني هو القتل (كما أسلفنا 
سابقًا)؛ لأنْ فتنة الناس عن دينهم أعظم عند الله من القتل» كما قال الله سبحانه وتعالى: 


)01 تعزيزات الحدود والتعزيزات للكلبيكانى ص 138. 
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انه أَسَدَ مِنَ لقتل 2"04. وإذا كانت الفتنة أعظم من القتل» فلا تقصر عقوبتها عن 
عقوبة القتل. ولعل ما ورد بشأن قتل بعض الزنادقة أو الأمر بقتلهم ‏ لو صمح ناظر إلى 
هذا الصنف من الزنادقة» وربما يكون تفصيل أمير المؤمنين ميته بين الزنديق والمسلم 
وغيره - لو صحّ ‏ ناظرًا أيضًا إلى ما قلناه» من تفصيل. 

ولكن الملاحظة التي يمكن تسجيلها على هذا الكلام, أنّه ليس تفصيلا في 
خصوص الزنديق؛ لأن فتنة الناس عن دينهم قد يقوم به الزنديق وقد يقوم بها غيره. 
فإذا استقربنا أن حكم الشخص المذكور هو القتل» فلا بد من تعميم ذلك لكل من يقوم 
بعمل عدواني يهدف إلى زلزلة عقائد الناس البسطاء وفتنتهم عن دينهم. 


(1) سورة البقرة» الآية: 191. 


الفصل السابع: 


الرذة بعد وفاة الرسول(ص) 


هل حصلت الردة بعد وفاة النبي(ص)؟ 

ما هي طبيعة تلك الرذة؟ 

ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبت في مواجهة حركة الرذة؟ 
كيف كان موقف الإمام علي عَبِتَلهِ في حرب الردة؟ 


إِنْ الردّة التي حدثت في صدر الإسلام وتحديدًا بعد وفاة النبي الأكرم (ص». 
هي حركة مثار بحث وجدل في العديد من جوانبهاء وبما أننا قد استشهدنا بها في هذا 
الكتاب في عدة مجالات» وبالخصوص في تأكيد أنْ تلك الردّة لم تكن مجرد حالة 
فكريّة واجهت بعض الأشخاص نتيجة عدم اقتناعه ببعض الأصول الإسلامية» وإِنّْما 
تمكلت بدركة كيرد واسغة» ومسي خط اللتريفى التجرية الأسلامة الوليفةى المدية 
المنورة عاصمة الدولة الإسلامية آنذاك» ولذا يكون من المهم والمفيد أن نلقي الضوء 
بشكل مختصر على حركة الردّة تلك» لنتعرف على طبيعتها وأبعاد ما جرى فيهاء وما 
شابها من أخطاء وملا بسات» ويهمني أن أركز الحديث في النقاط الأربع التالية: 

1- هل حصلت الردّة؟ 

2- كيف كانت الرذة ؟ 

3- ماهي أهم الأخطاء التي ارتكبت في مواجهة المرتدين؟ 
4- كيف كان موقف الإمام علي 2ل في حرب الردة؟ 
1[-هل حصلت الرذة؟ 


وعلينا في مستهل الكلام أن نسجل موتققًا مغايرًا لما تبناه أو مال إليه بعض 
الباحثين والمحققين'' من نفي حدوث حالة ارتداد عن الإسلام بعد وفاة الرسول(ص»» 
وترجيحهم أن ما جرى كان مجرد «تخلف من المسلمين عن تسليم زكواتهم إلى مدينة 
الرسول بعد وفاة الرسول» وكان مرد ذلك إلى عدم الخضوع لأبي بكر والامتناع عن 
بيعته لا الامتناع عن أداء الزكاة وعن قبول الصلاة كما وصمهم من وصمهم بذلك)2. 


)01 مواقف الشيعة للأحمدي ج3 ص 92. 
(2) انظر: عبد الله بن سبج 1 ص 169. 
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لكن الإنصاف أنه لا يسعنا إنكار حدوث حالة ردة خطيرة حصلت بعد وفاة 
رسول الله(ص»» وهذا ما أجمعت عليه المصادر التاريخية المختلفة" وسجّل ذلك ليس 
في النصوص التاريخية المحسوبة على جهاز السلطة الحاكمة فحسبء. بل وفي بعض 
النصوص المنقولة عن بعض قادة المعارضة وعلى رأسهم أمير المؤمنين تج كما سنرى 
في كلامه الاتي. 

على أنْ التحليل المنطقي يقودنا إلى تفهّم هذا الأمر وعدم استغرابه» فلا يصح ولا 
ينبغي أن ننكره» بل على كل باحث بصير وعارف بحركة التاريخ أن يضعه في الحسبان» 
فإِنْ كثيرًا من العرب قد دخلوا الإسلام بعد أن رأوا الاتتصارات الإسلامية المظفرة» 
وكان فيهم ‏ أي العرب ‏ من لا يزال يعيش رواسب الجاهلية» وفيهم المتضرر من 
الإسلام الذي أرسى قواعد جديدة قوّضت مواقعهم ومراكزهم وسحبت البساط من 
تحت أرجلهم وعرّضت مصالحهم للخطرء ولذا كان هذا البعض يمني النفس بحدوث 
حالة ضعف ويترقب أن يدبٌ وهن في جسد المسلمين لينقض عليهمء وبالتأكيد ليس 
هناك فرصة أعظم وأهم من فرصة وفاة رسول الله (ص)؟! وربما كان يغري هؤلاء 
بالارتداد وجود المنافقين ممن أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام في المدينة المنورة 
نفسها وهي عاصمة الدولة الإسلامية» كما أن اليهود كان لا يزال لهم وجود في الجزيرة 
ولهؤلاء ثأر على المسلمين. ولا ينبغي أن نغفل أو ننسى أن القرآن الكريم قد ألمح 
إلى هذا المعنى» أعني إمكانية وقوع حالة ارتداد بعد وفاة رسول الله«(ص»» قال تعالى: 
وما ححمَدإَِارَسُولٌ قد حََتَ ون كه المسْلُ اين كَات أو يِل انفلم عل فيكم ومن يت 
َل عَمِبمَهِ فلن يَصرِّ لَه مَعَِا وَسَيَترَى أمَّهُ ألتَدَصكرِنَ4 7 وقال تعالى: (١‏ يكلا لذن امنا 
من يرد كم عن دييو- صوق يَأ اله بوم بيهم وَجبُوته: أو عل الْمْؤْمِِيَ أعِرّوَ علَ الكَفْوتَ 
ولهذا فلسنا نستغرب_إذن من حدوث حالات ردّة بعدة وفاة الرسول الآكرم(ص). 

أجلء مع أقرارنا بوقوع الردّة واعتقادنا بخطورة ما حدث. لكننا لا نستطيع الموافقة 


)01 انظر: السيرة النبوية لابن هشام ج 4 ص 1080. وتاريخ الطبري ج 2 ص 474 . والبداية والنهاية لابن 
كثير ج 6 ص 343. 

(2) سورة آل عمران. الآية: 144. 

(3) سورة المائدة, الآية: 54. 


على التهويلات والمبالغات التي عكستها لنا بعض المصادر التاريخية كتاريخ خ الطبري" 
مثاك - والتي صوّرت لنا أن ثمة ردّة عامة وعارمة بين العرب قد حدثت بعد وفاة 
رسول الله(ص) لدرجة التعبير عن ذلك بأنّه «ارتدت العرب قاطبة)0 أو التعبير عنه بأنه 
لم يبق على الإسلام إلا أهل المسجدين (مكة والمدينة)””"» فهذه النصوص لا يسعنا 
الموافقة فقة على ما تضمنته» وذلك لأنَ ثمة جيلاً إسلاميًا طليعيًا قد بناه النبي(ص) وصرف 
عمره الشريف في إعداده وتربيته» وهذا الجيل كان يمثل قاعدةً متينة ما برحت تحمل في 
حناياها الاعتلاصن لهذا الذين والوفاء لبي الكري (ص): فا تمع النصوص المذكورة 
حول ردّة العرب قاطبة يستبطن في طياته إدانة للإسلام ولرسول اللىاص» إذ هو يوحي بأن 
الإسلام لم يكن راسحًا في نفوس معظم المسلمينء وأنهم كانوا يتحينون الفرصة للكيد له 
والانقلاب عليه» وهذا مخالف للحقيقة التاريخية التي تؤكد بشكل قاطع بأن معظم الناس 
دخلوا في الإسلام طوعًاء وبذلوا الغالي والنفيس للدفاع عنه. وأعتقد أن هناك أغراضًا 
سياسية وراء هذا الحديث التهويلى عن شمولية الردّة وسعتهاء ولعل واحدةً من هذه 
الأحذاف: أن تشتعي منتكلة الرذه مع لمجي #إدجاز عقي ف سل الخليقة الأول 
الذي تمّت على عهده عملية إجهاض حركة الرذة» وذلك في سياسة المذاهب في تحشيد 
القضائل لرموزهاء وهذا «الإنجاز؛ سيخطي أو يخفف من وطأة ما حدث في سقيفة بني 
ساعدة من إدارة خلافة النبي(ص) بتلك الطريقة ة التي أسفرت عن إقصاء الإمام علي عد 
ابم لتطاحن نوني الجخاوة الى عي تعدا( في لطر مضع كبر من العجنا انبل و إيعاده 
مع غيره من من الهاشميين عن موقع الاستشارة في هذا الأمر الحساس والمهم أيضّاء كما أن 
ذلك (التهويل في أمر الردّة) قد يشكل مبررًا لذلك التباطؤ والتأخير من قبل السلطة في 
إنفاذ جيش أسامة بن زيد الذي كان رسول الله (ص) قد جهزه قبل وفاته وأمر بتنفيذه وهو 
في حالة المرض. نقول هذا مع عدم استهانتنا بما حدث وإقرارنا أن مشكلة خطيرة قد 
حصلت,ء كما تدل عليه بصراحة الكلمة الآنية المروية عن أمير المؤمنين كَدِ. 


)01 انظر تاريخ الطبري ج 2 ص 462» وقد تكررت عبارة «ارتد العرب» في الكثير من المصادر التاريخية» 
انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ج 1 ص 321 فج 3 ص 2351 والبداية والنهاية لابن كثير ج دص 2300 
وتاريخ ابن خلدون ج 2 ص 65 وحياة الحيوان للدميري ج 1 ص 76 . 

(2) وفي البداية والنهاية لابن كثير ج 6 ص 336) من حديث عائشة:«قالت: لما قبض رسول الله(ص) 
ارتدت العرب قاطبة»). 

(3) أنظر: مروج الذهب ج 2 ص 301, وفي البداية والنهاية لابن كثير ج 6 ص 336)» من حديث عائشة: 
قالت: «لما قبض رسول الله(ص) ارتدت العرب قاطبة». 
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وفي هذه الوقفة نتطرّق إلى طبيعة الردّة وكيفيتهاء فلا ريب أن بعض الناس 
ارتدوا عن الإسلام كليّاه وانشقوا عن جسم الدولة الإسلامية ولحق جمع منهم 
بالمتنبئين (مدعي النبوة)» من أمثال طليحة بن خويلد الأسدي”" أو مسيلمة الكذاب 
الذي سيطر على اليمامة أو الأسود العنسي الذي غلب على صنعاء”» أو سجاح بنت 
المنذر المتنبئة» والظاهر أن طليحة الأسدي هو ا المتنبئين المرتدين» فقد 
جاء بقومه وأتباعه إلى مقربة من المدينة المنورة» حتى : عشى المتلموة مخ أن يخير 
هو توعان منولة الى ل ثلا ولك ما مدقي ف كلك اللسظلة التاريخية الحساسة 
إلى تقويض الدولة الإسلامية من أساسها. 

إلا أن من المؤكد أيضًا أن بعض القبائل والجماعات لم ترتد عن الإسلام ولا 
التحقت بالمتنبئين ولا تراجعت عن الإيمان بالنبى(ص) والاعتقاد برسالة الإسلام, 
وإنما امتنعت عن دفع الزكاة للسلطة الجديدة» قال الطبري: «وقد جاءته وفود العرب 
مرتدين يقرّون بالصلاة ويمنعون الزكاة فلم يقبل ذلك منهم وردّهم ..»0. والامتناع 
ل ا د ا ا ا 

يتحقق بإنكار أصل من أصول الدين» ولا يتحقق بترك العمل بالفرائضء بل حتى لو أنكر 
خض وخوب التريضة #الكاة أو غيرهاء فإتكارة فى نعل ذانه لا خبطي كفن إن 
لم يرجع إلى تكذيب النبي(ص»» فكيف لو كان الممتنع عن دفع الزكاة يؤمن بوجوبهاء 
ولكن حصلت لديه شبهة في بقاء وجوبها بعد وفاة النبي(ص». كما يظهر مما ذكره ابن 
كثير في البداية قال: «وذكر أن منهم (أي المرتدين) من احتج بقوله تعالى: بِحُذَ مِنّ 
(1) تاريخ الإسلام للذهبي ج 3 ص 351. 


)2( انظر: المنتظم في ا الملوك والأمم لابن الجوزي ج4 ص 274 حياة الحيوان للدميري ج1 
ص 277 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج3 ص66. 

(3) انظر: الكامل في التاريخ ج 2 ص 334. 

)4 تاريخ الطبري ج 2ص 4 وقد استخدم بعضهم عبارة «الرذة ب بمنع الزكاة)» قال في وفيات الأعيان 
ج 6ص 14 : «ارتدت العرب بعد موت النبي(ص) ب بمنع الزكاة»» ريما ماه في الم رضن لابن قتيبة 
الدينوري ص 170. 


الفصل السابع: الردة بعد وفاة الرسول( ص) 3355 
ل 00 < ديس عن .حبر حي اف عع امح اص ور قل لبا سر و 7 

أمَوهِمَ صَدَفَة تطهرهم ع با وَصَلْ عَليهِمْ إن صَلوتَكَ سكن م 14 . قالوا > قليننا ندفع 
أطعنا وسصول الله إذ كان ينا شوافحيا ما بال ملك أبى كر 


وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم 
حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم ثم هم بعد ذلك يزكون, فامتنع الصديق من ذلك 
وأباه)2. 

خلاصة القول: إِنْ الذين نعتوا بالارتداد ليسوا بأجمعهم ممن ارتد عن الإسلام» 
بل إن بعضهم كانوا من المسلمين المخلصين.ء وإِنّما توقفوا عن دفع الزكاة إما لشبهة 
حصلت لهمء أو لأنهم توقفوا عن دفعها حتى يتكشف لهم ما تتمخض عنه مجريات 
الأحداث فى المديئة المنورة التى كانت تغلى غليانًا إثر حادثة السقيفة. 

وقد صرح الشيخ الطوسي بأنّ المرتدين ما كانوا بأجمعهم قد خرجوا عن الإسلام» 
فقال2:: «أهل الردّة بعد رسول الله(ص) ضربان: منهم قوم كفروا بعد إسلامهم» مثل 

والضرب الثاني: قوم منعوا الزكاة مع مقامهم على الإسلام وتمسكهم به» فسموا 
كلهم أهل الردّة» وهؤلاء ليسوا أهل ردة عندنا وعند الأكثر»/. 
3.الأخطاء في مواجهة حركة الرذة 

وهذا يقودنا إلى النقطة الثالثة وهي الإشارة إلى الأخطاء التي ارتكبت في مواجهة 
حركة الردّة» فمع أن مواجهة هذه الحركة كانت أمرًا ضروريًا وواجبًا كفائيّا حفاظًا على 
الكيان الإسلامى الفتى من كل المحاولات الخطيرة الساعية إلى إسقاطه وتقويضه. بيد 
أنه قد حصلت أخطاء فادحة في سياق المواجهة. وأبرز تلك الأخطاء: اتهام قوم بالردّة 
مع أنْهم كانوا مسلمين ولم يكتروا باله ولا برسوله. وإنما تمنع بعضهم عن دفع الزكاة 
للسلطة الجديدة. إما لشبهة معينة» أو لاعتراض منهم على ما جرى من إقصاء الخلافة 
(1) سورة التوبة» الآية: 103. 


(2) البداية والنهاية ج6 ص 343. 
(3) المبسوطج 7ص 267, 
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والمثال البارز على التجاوزات التي حدثتء هو ما جرى مع بني حنيفة وقتل 
سيدهم مالك بن نويرة» قال الذهبي: قال ابن إسحاق: «أتى خالد بن الوليد بمالك بن 
نويرة في رهط من قومه بني حنظلة» فضرب أعناقهم » وسار في أرض تميم» فلما غشوا 
قومًا منهم أخذوا السلاح وقالوا: نحن مسلمون, فقيل لهم: ضعوا السلاح» فوضعوه. ثم 
صلى المسلمون وصلوا. فروى سالم بن عبد الله» عن أبيه قال: قدم أبو قتادة الأنصاري 
على أبي بكر مله فأخبره بقتل مالك بن نويرة وأصحابه. فجزع لذلكء ثم ودى مالكًا 
وردٌ السبي والمال». 

وأضاف: «روي أنَّ مالكًا كان فارسًا شجاعًا مطاعًا فى قومه وفيه خيلاء؛ كان يقال له 
الججقرل» قلام غلى..وآسك فرلا سنك قومه: اقم اقل افلما نازلهخالدقال: أناآتي بالصااة 
دون الزكاة» فقال: أما علمت أن الصلاة والزكاة معًا لا تقبل واحدة دون الأخرى. فقال: 
قد كان صاحبك يقول ذلكء قال خالد: وما تراه لك صاحبًا والله لقد هممت أن أضرب 
عنقك, ثم تحاورا طويلا فصمم على قتله: فكلّمه أبو قتادة الأنصاري وابن عمرء فكره 
كلامهماء وقال لضرار بن الأزور: اضرب عنقه» فالتفت مالك إلى زوجته وقال: هذه التى 
قتلتني» وكانت في غاية الجمال» قال خالد: بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام» فقال: 
أنا على الإسلام» فقال: اضرب عنقه» فضرب عنقه وجعل رأسه أحد أثافي قدر طبخ فيها 
طعامء ثم تزوج خالد بالمرأة» فقال أبو زهير السعدي من أبيات: 
قضى خالد بغيًا عليه لعرسه وكان له فيها هوى قبل ذلكا"'" 

والنموذج الآخر للجماعة التي اتهمت بالردّة مع أَنْ قضيتهم لم تكن قضية ردة 
على الأقل في بادىء الأمرء يتمثل بما جرى مع قبائل كندة» فقد دعاهم عاملهم زياد بن 
لبيد إلى بيعة أبي بكرء فأقبل عليه الحارث بن معاوية (وهو رجل من سادات بني تميم) 
وقال له: إنك لتدعو إلى طاعة رجل لم يعهد إلينا ولا إليكم فيه عهد! 

فقال له زياد بن لبيد: يا هذا صدقت! فإنه لم يعهد إلينا ولا إليكم فيه عهد. ولكنا 
اخترناه لهذا الآمر. 

فقال له الحارث: أخبرني لم نحّيتم عنها أهل بيته وهم أحق الناس بهاء لآن الله عز 
وجل يقول: «وأولوأ لحار يعض لض فكت أله بض 0؟! 
(1) تاريخ الإسلام للذهبي ج3 ص23. 
(2) سورة الأنفال. الآية: 75. 
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فقال له زياد بن لبيد: إِنْ المهاجرين والأنصار أنظر لأنفسهم منكء فقال له الحارث 
ابن معاوية: لا والله! ما أزلتموها عن أهلها إلا حسدًا منكم لهم وما يستقر في قلبي أن 
رسول الله(ص) خرج من الدنيا ولم ينصب للناس علمًا يتبعونه فارحل عنا يها الرجل 
فإناك الغو إلى غير رضنا .10 


4 - هل شارك علي عَِنَلهِ مع أبي بكر في حرب الرذة؟ 


وأمّا النقطة الرابعة فهي تتصل ببيان موقف الإمام تيت من حروب الردّة» وقد 
سمعنا مؤخرًا بعض الشيوخ يصرٌ على نفي مشاركة الإمام علي ته في تلك الحرب 
ويؤكد أنه كه ظل فى بيته مدة خمسة وعشرين عامّاء ويعتبر أن دعوى مشاركته هذه هى 
دالا سيك قا روف ايها وطل من رواااسيات بن صمرى التنيمي المعروقي اللي 

ولكننا وتعليقًا على ذلك وبيانًا لموقف الإمام أمير المؤمنين ميت في تلك الأحداث 
نقول: 

أولا: إننا نستطيع الجزم بأنَ علا ته لم يكن ليقف حياديًا في منعطف تاريخي 
خطير يهدد الدعوة الإسلامية بالسقوط؛ كما هو الحال في حجم حروب الردّة التي كانت 
ترمي إلى استئصال الإسلام» وقد عرفت أنه لا مجال للتشكيك في حدوث الردّة وفي 
خطورتهاء وإن كانت قد حدثت أخطاء فى مواجهة المرتدين. وعليه فإن كان لعلى #تَد 
بولاب معارض لغرب الرقة عراب واذعوي وك يزه اعد أن له عزنا معارظا لذ 
فإئنا لآ نتصور عليًا غك جالسًا فى بيته احتجاجًا على الذين سلبوه حقه؛ والحال أن 
الإسلام يتعرض للخطر! وهل كانت الخلافة عند علي ييه مطلوبة لذاتها؟! وما قيمة 
الخلافة عند على 2ج عندما يتعرض أساس الدين للخطر. إن الخلافة (الإمرة) التى 
لاتساوي غط علي كه نسم عله إلا أن تمكده من أن يقيم حا أويزهق ياطلا بالأولى 
أن لا يكون لها عنده وزن ولا قيمة إذا أصبح التمسك بها سببًا لتعرض الكيان الإسلامي 
برمته لخطر السقوط؟! ولهذا فإنناومن منطلق معرفتنا بعلي يلك وغيرته على الإسلام 
- لا تتصوره إِلّا على رأس تلك الحربء حتى لو لم نجد نضًّا تاريخيًا يؤكد ذلك أو 
يشهد لهء وكيف لا يكون علي تيت مشاركا في تلك الحرب وهي حرب تستهدف 
إسقاط الإسلام والعودة إلى الشرك والوثنية؟! أيكون الآخرون أحرص على الإسلام 


لع 


(1) الفتوح لابن الأعثم ج 1 ص 49. 
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من علي 52#ه. وهو القائل: «لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جور إِلَا 


على خاصة)!'؟! 
وققي بعضى. المضادان إلى أن عليًا تج إنما قطع اعتكافه الاحتجاجي على 
مجريات يوم السقيفة عندما ١‏ ستشعر خطر الرذة. يقول البلاذري رت 279ه): «لما 


ارتدت العرب » مشى عثمان إلى عليٌ. فقال: يا ابن عم, إنه لا يخرج أحد إليّ . فقال: 
هذا العدوء وأنت لم تبايع . فلم يزل به حتى مشى إلى أبى بكر. فقام أبو بكر إليه» 
فاعتنقاء وبكى كل واحد إلى صاحبه . فبايعه فسّر المسلمون» وجد الناس في القتال» 
وقطعت البعوث)2. 


ير وطلحة والريز مشاه مسعود على أنقاب ار ) المديةة دعن 
من ذلكء لكن تعال معي لنستمع إلى علي تيده نفسه وهو يحدثنا عن دوره في تلك 
الأحداث» وسنكتشف أنه لم يكن جليس بيته ولا لعب دور المستشار فحسبء كما 


يرى البعض”". بل كان دوره هو الأساس في قمع تلك الفتنة وإخمادهاء يقول 2 
بحسب ما جاء ذ في الرواية عنه ‏ «فما راعني ( فاجأني) إلا انثيال (إقبال) الناس 
ا الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد(ص)» 


(1) ويذكرنا هذا الكلام أو المنطق الذي يندفع إلى نفي مشاركة علي طلا في حروب الردّة حذرٌ أن 
يتخذها البعض ذريعة على انخراط علي ته في جيش بقيادة أبي بكرء يذكرنا بمن ينفي بنوّة كل من 
السيدات زينب ورقية وأم كلثوم لرسول الى (ص) ويدعي أنهن ربائبه» وذلك نفيا لما يرى فيه البعض 
منقبة لعثمان في مصاهرة النبي (ص)؛ مع أن هذا يشكل طعنًا في النبي(ص) نفسهه لأنه - طبقًا لهذا 
المنهج في التفكير - يزوج ربائبه من أشخاص لا يرتضيهن أزواجًا لبناته ! 

(2) أنساب الأشراف ج 1 ص 587. 

)3( تاريخ الطبري ج 2 ص 476. 

(4) ويظهر من بعض الاخبار. فقد روى المحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة ج 1 
ص127» عن يحيى بن عمرو عن أبيه عن جده قال: لما امتنع من امتنع من دفع الزكاة إلى أبي بكر 

جمع أبو بكر أصحاب رسول(ص) فشاورهم في أمرهم, فاختلفوا عليه» فقال لعلي: ما تقول يا أبا 
ره أقول لك: إن تركت شيئًا مما أخذه رسول الله (ص) منهم فآنت على خلاف سنة 
رسول الله(ص) قال: أما لئن قلت ذاك لأقاتلنهم وإن منعوني عقالا». 
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فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلمًا أو هدمًا تكون المصيبة به علي 
أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول 
السراب» أو كما يتقشع السحابء. فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل 
وزهق . واطمأن الدين وتنهنه)”". 

إِنْ هذه الكلمة لأمير المؤمنين مت تبرهن وتؤكد على جملة من الحقائق: 

الحقيقة الأولى: إِنْ حركة الردّة لم تكن أمرًا بسيطًا أو هامشيًا بل كانت حركة كبيرة 
وفي غاية الخطورة» وإذا لم يتم التصدي لها بحزم فإنْها قد تقضي على الإسلام؛ والهدف 
الأساس للمرتدين هو هدم الإسلام» وقد رجع الكثير من العرب فعلا عن الدين. 

الحقيقة الثانية: إن علا بمجرد ما استشعر الخطر قطع اعتكافه وهبّ مستجيبًا 
لنداء الله تعالى ونداء رسوله بضرورة حفظ الإسلام وحماية التجربة الإسلامية 
التي أرساها رسول الله(اص». وأعطانا درسًا في فقه الأولويات وأن علينا أن نقدم 
المصلحة الإسلامية العليا على ما سواهاء فمع أهمية موقع الخلافة» لكنه ليس أهم 
من الإسلام ذاته. 

الحقيقة الثالثة: إِنْ دور علي في تلك الحرب كان محوريًا وحاسمًا كما يدل على 
ذلك قوله: «فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهقء واطمأن الدين وتنهنه). 
وتذكرنا هذه الكلمة في دلالتها على دوره ميد المحوري في إجهاض الباطل وحماية 
الدين بمواقفه البطولية في المعارك التي خاضها بين يدي رسول الله(ص»» كمعركة بدر 
وأحد والأحزاب. 


)01 نهج البلاغة ج 3 ص 120. ونظير ذلك رواه الثقفي في الغارات ج 1 ص 306, والإمامة والسياسة 
لابن قتيبة ج 1 ص 133. 
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اميني» حسين عليان» موسوعة أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية» مركز العلوم 
والثقافة الإسلامية قم, الطبعة الأولى؛ 1429ق/ 2008م. 

آل محسنء الشيخ علي. كشف الحقائق رد على هذه نصيحتي إلى كل شيعيء دار 
الصفوة» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى» 1416ه/ 1995م. 

آل ياسين» الشيخ محمد حسن رضاك:. «نصوص الردّة في تاريخ الطبري» 
منشورات دار مكتبة الحياة للطباعة والنشرء بيروتء الطبعة الثالثة» 1977م. 

بدوي» د. عبد الرحمن. من تاريخ الإلحاد في الإسلام؛ سينا للنشرء القاهرة ‏ مصر» 
الطبعة الثانية» 1993م. 

البجنورديء السيد محمد حسن (ت 1395ه)»). القواعد الفقهية» تحقيق: مهدي 
المهريزي ومحمد حسن الدرايتي» نشر الهادي. قم إيران» الطبعة الأولىء 
9ه. 

البحراني» يوسف بن أحمد الدرازي (ت: 1186ه) الحدائق الناضرة فى فقه العترة 
الطاهرة» مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم 1363ه. ش. ْ 

بحر العلوم» السيد محمد بحر العلوم (ت: 1326ه». بلغة الفقيه» تحقيق: السيد 
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محمد تقي آل بحر العلوم» منشورات مكتبة الصادق ‏ طهرانء الطبعة الرابعة» 1362 
ش/ 1403ه/ 1984م 

البخاري» محمد بن إسماعيل (ت: 256ه)» صحبح البخاريء دار الفكر ‏ بيروت» 
الطبعة الثامنة» 1981م. 

البرقى» أحمد بن محمد بن خالد (ت: 274ه». المحاسن., تحقيق: السيد جلال 
الديد الحسيض دار الكت اناميا إبراك: 

الغدانى» السافظ: آبو بكر أحية.رى على البعرزف بالتغطي: البقدادي ٠:‏ شه 
3ه)» تاريخ بغداد أو مدينة ايلاد اتسستيى» مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. الطبعة الأولى, 1997م. 

البهوتي» (ت: 1051ه).؛ كشف القناع عن متن الإقناع» تقديم: كمال عبد العظيم 
العناني» تحقيق: أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1418ه/ 1997م. 

البوطي» محمد سعيد رمضانء الجهاد في الإسلام؛ دار الفكر الطبعة الثانية» دمشق» 
7م. 

البلاذري» أحمد بن يحيي بن جابر (ت: 279ه»). أنساب الأشراف» تحقيق: 
الشيخ محمد باقر محموديء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان» الطبعة 


الأولى» 1394ه/ 1974م. 
البيهقى» أحمد بن الحسين بن على (ت:458ه»). السئن الكبرىء دار الفكر - 
بيروت. 


الترمذي. محمد بن عيسى (ت: 279ه). الجامع الصحيح المعروف بسكن 
الترمذى» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف». دار الفكر - بيروت» الطبعة الثانية» 
3 ه. 

التستري» الشيخ محمد تفي» قاموس الرجال» تحقيق ونشر: مؤسسة النشو 
الإسلامي» قم إيران» الطبعة الثالثة» 1429ه. 

التستري» نفسه. قضاء أمير المؤمنين» منشورات الشريف الرضيء قم - إيران» 
الطبعة الثانية» 1408ه. 

التستريء القاضي نور الله (ت: 1019ه).؛ الصوارم المهرقة في جواب الصواعق 
المحرقة. تصحيح: السيد جلال الدين المحدث» إيران ‏ تهران» 1367ه. 
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التفرشىء السيد مصطفى ابن الحسين الحسينىء (ق: 11)» نقد الرجالء» تحقيق: 
مؤسسة آل البيت 852 قم إيران؛ الطبعة الأولى» 1418ه. 

التتكابني» الميرزا محمد بن سليمان» قصص العلماء, ترجمة: الشيخ مالك وهبيء 
دار المحجة البيضاءء الطبعة الأولى» 1413ه/ 1992م. 

التهانوي» العلامة محمد علي» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 
تقديم: الدكتور. رفيق العجمء تحقيق: الدكتور علي دحروج.ء مكتبة لبنان ناشرون» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى, 1996م. 

التوحيدي» محمد علي التبريزي» مصباح الفقاهة» تقريرًا لأبحاث السيد 
الخوئي طله إسماعيليان» قم 1996م/ 1417ه. 

الثقفي» إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال (ت: 283ه». الغارات» تحقيق: السيد 
جلال الدين المحدث. إيران. 

الثعالبي» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوفء الجواهر الحسان في تفسير القرآن 
المعروف ب«تفسير الثعالبي»» تحقيق: عبد الفتاح أبو سنة ‏ علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود. دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» 1418ه. ْ 

الجرجانيء السيد الشريف علي بن محمد (ت: 816ه). شرح المواقف. مطبعة 
السعادة» مصرء الطبعة الأولى» 1907م. 

الجصاصء أحمد بن علي الرازي (ت: 370ه).ء أحكام القرآن, دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى, 1994م. 

الجهرميء الشيخ علي الكريميء الدر المنضود في أحكام الحدود. تقريرًا لدروس 
السيد الكلبيكاني له دار القرآن الكريم» قم إيران» الطبعة الأولى» 1414ه. 
الجوهريء إسماعيل بن حماد. الصحاح أو تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: 
أحمد بن عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» 1407ه. 
الحر العاملي» الشيخ محمد بن الحسن (ت: 1104ه)» تفصيل وسائل الشيعة إلى 
تحصيل مسائل الشريعة المعروف اختصارًا ب «وسائل الشيعة'أ مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث ‏ قمء الطبعة الثانية» 1414ه. 

الحر العاملي» نفسه. في رسالته الموسومة «التنبيه بالمعلوم من البرهان في تنزيه 
المعصوم عن السهو والنسيان». 

العاملي» محمد بن مكي الجزيني المعروف ب«الشهيد الأول» (ت: 786ه)., 
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الدروس الشرعية في فقه الإمامية» مؤسسة النشر الإسلامي» قم إيران» الطبعة 
الأولى» 1414ه. 

الجزائريء السيد نعمة الله (ت: 1112ه». الأنوار النعمانية» مطبعة شركة جاب» 
تبريز- إيران. 

الجعفيء المفضل بن عمر (ت: 160ه».» توحيد المفضلء تحقيق: كاظم المظفرء 
مؤسسة الوفاء» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 1984م. 

الحسيني» محمد طاهرء محمد باقر الصدر حياة حافلة فكر خلاقء دار السلام» 
بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثالثة» 1431ه/ 2010م. 

حسين طه. الفتنة الكبرى ‏ علي وبنوه. 

الحلى» الحسن بن يوسف 7 المطهر (ت: 726ه». تذكرة الفقهاء. مؤسسة آل 
البيت لإحياء التراثقمء 1412ه. 

الحلي» نفسه. قواعد الأحكام, مؤسسة النشر الإسلامي» قم إيران» الطبعة الأولى 
9ه. 

الحلي. نفسه. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» تحقيق: الشيخ فارس الحسونء 
مؤسسة النشر الإسلامي» قم دإإراك ضك الأرلي 10 لعب 8 

الحلي» نفسه» تحرير الأحكام, 0 تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري» مؤسسة الإمام 
الصادق كه قم - إيران» الطبعة الأولى» 2ه. 

الحلي» نفسهء خلاصة الأقوال في معرفة الرجالء تحقيوّ تحقيق: الشيخ جواد القيومي» 
مؤسسة نشر الفقاهة» الطبعة الأولى» 7ه. 

الحلي» نفسه. منتهى المطلب. طبعة حجرية. 

اللعل كقيية تكرة الفقهاء. طبعة حجرية. 

النحل ع تنبو طتعاتك افيد سماعة الجلارسي 4ه 

البحل» محمد بن متصووو ين أحمد بن ادويس (تة 598ه)ه السرائرء مؤؤامسة 
النشر الإسلامي» قم إيران» الطبعة الثانية» 1410ه. 

الحلي» يحيى بن سعيد الحلي (ت: 689ه». الجامع للشرائع» تحقيق: تحقيق 
وتخريج: جمع من الفضلاء؛ إشراف: الشيخ جعفر السبحاني» الناشر: مؤسسة سيد 
الشهداء ‏ العلمية» قم 1405ه. 

الحلبي» السيد حمزة بن علي بن زهرة (ت: 585ه). غنية النزوع إلى علمي 
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الأصول والفروع, : تحقيق: الشيخ إبراهيم يم البهادري. مو سسه الإمام الصادق» قم 5 


إيران» الطبعة الأولى» 17 
الحللي» عبد الرحمن؛ حرية الاعتقاد في القرآن الكريمء المركز الثقافي العربي؛ 
الطبعة الأولى» 2001م. 


الحائري» السيك كاظمء القضاء في الفقه الإسلامي. مجمع الفكر الإسلامي» ه 
5 مم الطبعة الأولى»ه. 

الحراني» الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة ( القرن الرابع»» تحف العقول عن آل 
الرسول(ص»» تحقيق» علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي» قم إيران » ط 
2 1404ه. 

الحكيم» السيد محسن (ت: 1390ه)» مستمسك العروة الوثقى» مكتبة المرعشي» 
قمء 1404ه. 

الحويزيء الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي (ت: 1112ه). تفسير نور الثقلين» 
تحقيق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي» مؤسسة إسماعيليان» قم إيران» الطبعة 
الرابعة 2ه.ق. 

الخرسانء السيد محمد عليء محاضرات في المواريث تقريرًا لدروس السيد 
الخوتى. الناشر: مؤسسة السطةة الطبعة الأول 4ه. 

الخرسانء السيد طالبء نشأة التشي ؛ انتشارات الشريف الرضيء قم إيران» الطبعة 
الأولى» 1991م. 

الخرسان.» صلاح. حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق» المؤسسة العربية 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية» سورية ‏ دمشقء الطبعة الأولى» 1419ه/ 
0م 

الخشن» حسين أحمدء الشريعة تواكب الحياة» دار الهادي» بيروت»ء الطبعة الأولى؛ 
4م. 

الخشن» نفسه. العقل التكفيري قراءة في المنهج الإقصائيء المركز الثقافي 
الإسلامي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى, 2014م. 

الخشن» نفسه. هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ المركز الإسلامي الثقافي - مجمع 
الإمامين الحسنين لئاه بيروت, الطبعة الأولى» 2004م. 

الخشن» نفسه. إليك يا ابنتي» المركز الإسلامي الثقافي - مجمع الإمامين 
الحسنين للثاء بيروت»ء الطبعة الأولى» 4 2013م. 
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الخشنء نفسه. الإسلام والعنف قراءة في ظاهرة التكفير الناشر: المركز الثقافي 
الإسلامى, الطبعة الأولى» 2006ه. 

االشقون نتسب الرةة خوط 

الخمينيء السيد روح الله (ت: 1409ه). تحرير الوسيلة» دار الكتب العلمية» قم - 
إيران» الطبعة الثانية. 

الخميني» نفسه. كتاب الطهارة» مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (تتٌ)» 
إيران» الطبعة الأولى. 1421ه. 

الخميني» نفسه. منهجية الثورة الإسلامية ‏ مقتطفات من أفكار وآراء الإمام الخميني 
- مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيء ايران ‏ طهران. الطبعة الأولى, 1996م. 
الخميني» نفسه. الخلل في الصلاة» مطبعة مهر قم إيران. 

الخوئيء السيد أبو القاسم الموسويء. صراط النجاة (استفتاءات)» الطبعة الأولى؛ 
قم 1416ه. 

الخوئي. نفسه. البيان في تفسير القرآنء دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
بيروت ‏ لبنان» الطبعة الرابعة» 1975م. 

الخوئي» نفسه. مباني منهاج الصالحين, المطبعة العلمية» قم المقدسة» الطبعة 
الثانية» 1369ه. 

والخوئي في التنقيح من موسوعة السيد الخوئي. الغرويء الميرزا علي, التنقيح في 
شرح العروة الوثقى كتاب الطهارة (تقريرًا لأبحاث السيد الخوئي ؤ), دار الهادي. 
الطبعة الثالثة» قم -1410ه. 

الخوئي» نفسه. مباني تكملة المنهاج» المطبعة العلمية» قم»الطبعة الثانية» 1396ه. 
الخوئي» نفسه. معجم رجال الحديث. الطبعة الخامسة» 1413ه/ 1992م. 
الخلخالي» السيد محمد رضا الموسويء المعتمد في شرح العروة الوثقىء (تقريرًا 
لبحوث السيد الخوئي <4:)» مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي, الطبعة الثانية» 
6ه/ 2005م. 

خميس العمرء الدكتور تيسيرء حرية الاعتقاد في ظل الإسلام. 

الخوانساريء السيد أحمد» جامع المدارك» مكتبة الصدوق ‏ طهران. الطبعة الثانية» 
5ه. ش. 

الجهرمي» علي الكريميء الدر المنضود في أحكام الحدود (من تقريرات السيد 
الكلبيكاني)» دار القرآن الكريم ‏ قم, الطبعة الأولى» 1412ه. 


المصادر والمراجع 349 


. 5 


. 06 


107 


. 8 


109 


.0 


10 


. 12 


113 


. 114 


115 


.6 


117 


.8 


الدارمى» عبك الله بن بهرام (ت: 5ه). سكن الدارمى» مطبعة الاعتدال» دمشق» 
9ه. 

الدازقظى» الحافظ علن ين حمر زنك 8قه): بودن الذارقطىء :دان الك 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى, 1996م. 
الدميري» محمد بن موسى (ت: 808ه)2 حياة الحيوان الكبرى» دار الكتب العلمية» 
بيروتء الطبعة الثانية» 14ه. 
الدينوري, عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت: 276ه»). المعارف. تحقيق: ثروت عكاشة.؛ دار 
المعارف» مصرء الطبعة الثانية»1969م. 
الدينوري» نفسه» الإمامة والسياسة» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيني» مؤسسة 
الحلبي وشركاه» مصر. 

الأسدء مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة التاسعة, 1989م. 
الذهبى» نفسه» تاريخ الإسلام. تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربى» 
بيروت» الطبعة الأولى» 1987م. 
الذهبى» نفسه» ميزان الاعتدال» تحقيق: محمد على البجاوي». دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 1963م. 
الرازي» محمد بن أبى بكر (ت: 1ه مختار الصحاح. تحقيق: مك شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 1415ه/ 1994م. 
الريشهريء الشيخ محمدء موسوعة علي بن أبي طالب من الكتاب والسنة والتاريخ» 
دار الحديث للطباعة والنشره قم_إيران» الطبعة الثانية» 5ه. 
الروحانى» محمد صادق» فقه الصادق» مؤسسة دار الكتاب» قم الطبعة الغالثة» 
4ه. 
الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني الواسطي» تاج العروس من جواهر القاموس. 
تحقيق: على شري» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة 


الأولى» 1420ه. 
الزحيلي» الدكتور وهبة الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفكر» دمشق ‏ سورية» 
الطبعة الرابعة» 1997م. 


الزيلعى. عبد الله بن يوسف الحافظ جمال الدين رت: 50 نصب الراية, 
تحقيق: أيمن صالح شعبان دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولى» 1995م. 


350 


.9 


.0 
11 


. 12 


010 


. 124 


م" 


.1 6 


17 


. 8 


0109 


.0 


100 


.2 


. 3 


. 14 


الفقه الجنائي في الإسلام .. الردّة نموذجًا 


الزركلي» خير الدين (ت: 1410ه»). الأعلام؛ دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» 
الطبعة الخامسة» 1980م. 

سابق» الشيخ سيدء فقه السَّنّة دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

السبحاني» جعفرء الملل والنحلء مديرية الحوزة العلمية» الطبعة الثانية» قم - 
88ه. 

السبزواري» عبد الأعلى الموسويء. مهذب الأحكام, دار الفكر ‏ مؤسسة المنار» 
بيروت» 1401ه. 

السرخسىء محمد بن أبى سهل (ت: 483ه).» المبسوطء دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت لبنان» 1986م. 

السمعاني» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت:562ه). الأنساب» 
تحقيق: عبد الله عمر الباروديء دار الجنان للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» 8م. 
السيوطى» جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر (ت: 911ه). الدر المنثور فى 
الفقسر بالماترويةارالعدر اوور وكيلينان: ْ 
السيوطيء الحافظ جلال الدين (ت: 911ه)» شرح سنن النسائي, دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان. 

السيستاني؛ السيد علي الحسيني» منهاج الصالحين, الناشر: مكتب آية الله العظمى 
السيد السيستاني ‏ قمء الطبعة الأولى» 1414ه. 

السيستانى» السيد محمد رضاء قاعدة لا ضرر ولا ضرار (تقريرًا لبحوث السيد على 
السبوق السسكاني) سكني البرد السبيعاني: قي الطبخة الآولى 4144 الفن. ْ 
الشاذلي» الدكتور حسنء أثر تطبيق الحدود في المجتمع. 

الشهرستاني» السيد علي» وضوء النبي» قم الطبعة الأولى» 1415ه. 

الشافعي» محمد بن إدريس (ت: 204ه). كتاب الأمى دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة 
الثامنة» 1983م. 

الشربيني» محمد بن أحمد (ت: 977ه»). مغني المحتاج. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت_لبنان» 1377ه/ 1958م. 

الشريف الرضيء محمد بن الحسين (ت: 406ه). نهج البلاغة» تعليق وشرح: 
الشيخ محمد عبده. دار الذخائر» قم إيران» الطبعة الأولى» 1410ه. 

الشهيد الثاني» زين الدين الجبعي (ت: 965ه أو966ه»). مسالك الأفهام إلى تنقيح 
شرائع الإسلام» مؤسسة المعارف الإسلامية» قم الطبعة الأولى» 1413ه. 
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. الشهيد الثاني» نفسه. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الناشر: الداور» قمء 
الطبعة الأولى, 1410ه. 

الشهيد الثاني» نفسه. حقائق الإيمان» تحقيق: السيد مهدي الرجائي والسيد محمود 
المرعشيء مكتبة آية الله المرعشيء قمء الطبعة الأولى» 1409ه. ْ 

شلتوتء الإمام الأكبر محمود, الإسلام عقيدة وشريعة» دار الشروقء الطبعة السابعة 
عشرء 1411ه/ 1991م. 

شمس الدين» الشيخ محمد مهديء, الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي. 
المؤسسة الدولية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1419ه/ 1999م. 

الشوكانى» محمد بن على (ت: 1255ه»). نيل الأوطار دار الجيل» بيروت - لبنان» 
3م ١‏ 

الشيرازي» الشيخ ناصر مكارم, القواعد الفقهية» مدرسة الإمام أمير المؤمنين كد 
قم_إيران» ط3» 1411ه. 

الصالح؛ الشيخ صبحيء, علوم الحديث ومصطلحه. 

الصدرء السيد محمد باقرء الشهيد محمد باقر المعالم الجديدة للأصولء دار 
التعارف للمطبوعات 1425ه/ 2004م. 

الصدوق. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّى (ت:381ه». الخصالء 
تحقيق: علي أكبر الغفاري, جماعة المدرسين قمء 1403ه. 

الصدوقء نفسه. عيون أخبار الرضا دللا» مؤسسة الأعلمى ‏ بيروت» 1404ه. 
الصيلاوق)'نفسه» القع تحقيق .ونشترة موسحة الإمام الهادي لعفو قم ب إيران» 
5ه. 

الصدوقء نفسه. علل الشرائع» المكتبة الحيدرية ‏ النجف الأشرف, 1966م. 
الصدوقء نفسهء التوحيدء تحقيق: السيد هاشم الحسيني الطهراني» مؤسسة النشر 
الإسلامي» قم_إيران» 1387ه.ش. 

الصدوقء نفسه. من لا يحضره الفقيه. تحقيق: على أكبر الغفاري» جماعة المدرسين 
- قمء الطبعة الثانية» 1404ه. ْ 

الصدوقء نفسه. الأمالى» مؤسسة البعثة» الطبعة ألأولى» 1417ه. 

الصدوقء نفسه: الاعتقادات في دين الإمامية تحقيق: عصام عبد السيد؛ دار المفيد 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 1993م. 

الصعيديء عبد المتعال» حرية الفكر في الإسلام. دار المعارف. القاهرة. 
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الفقه الجنائي في الإسلام .. الردّة نموذجًا 
الصنعاني» عبد الرزاق بن همام (ت:2011ه). المصنف. تحقيق: الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمى. 
الصنعاني» 0-65 بن إسماعيل الكحلاني (رت: 1182ه))» سبل السلام» مكتبة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده مصرء الطبعة الرابعة» 1379ه. 
الطبراني» سليمان 2 أحمد (ت:360ه). المعجم الكبيرء تحقيق: حمدي عبد 
المجيد, دار إحياء التراث العربي» مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 
الطبرسيء أحمد بن علي (ت:560ه». الاحتجاج, تحقيق: محمد باقر الخرسان. دار 
النعمان النجف, 1966م. 
الطبرسيء الفضل بن الحسن (ت:548ه). مجمع البيان في تفسير القرآن» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1415ه/ 2008م. 
الطبرسيء نفسه. جوامع الجامع» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» 
الطبعة الأولى, 1420ه. 
الطبري» محمد بن جرير(ت: 310ه».؛ جامع البيان المعروف بتفسير الطبريء دار 
الفكرء بيروت ‏ لبنان» 1415ه/ 1995م. 
الطبريء نفسه. تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ خ الطبري» تحقيق: نخبة من 
العلماء الأجلاء» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 1403ه/ 1983م. 
الطبريء أبو جعفر أحمد الشهير بالمحب الكبري (ت: 694ه». الرياض النضرة فى 
مناقي:الحقير وار الكت العلميك بريه لاله ْ 
الطبراني» سليمان بن أحمد (ت: 360ه»). المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد 
المجيد. دار إحياء التراث لغرب مني إن تبيية الذاهرة. 
الطباطبائي» محمد حسين الطباطبائي (ت: 1412ه»). تفسير الميزان» منشورات 
جامعة المدرسين. 
الطباطبائي» مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي» تعريب: خالد توفيق» مؤسسة أم 
القرى للتحقيق والنشرء الطبعة الأولى» 1415ه. 
الطباطبائي» السيد علي( ت:1231ه»).؛ رياض المسائل» مؤسسة النشر الإسلامي» 
الطعة الأول 1412 ْ 
الطريحي» فخر الدين (ت: 1087ه)» مجمع البحرين» ترتيب: محمود عادل» 
الناشر: مكتب نشر الثقافة الإسلامية إيران» الطبعة الثانية» 1408ه. 
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الطوسى» محمد بن الحسن (ت460)» المبسوط. تحقيق: محمد تقى الكشفى. 
المكبة المرتصوية طهران) 387انه ا 
الطوسى (ت: 460ه). الخلاف. تحقيق: السيد على الخرسانى ‏ السيد جواد 
الفهرسعاتي. الشيخ مهدي. تجف» موسشة النشر الإسلامي التابعة. لجماغة 


المدرسين بقم, الطبعة الثاني» 1420ه. 

الطوسي» نفسهء تهذيب الأحكام» تحقيق 7 : السيد حسن الخرسانء دار الكتب 
الإسلامية ‏ إيران» 1365ه. 

الطوسيء نفسهء اختيار معرفة الرجالء تعليق: الميرداماد. تحقيق: السيد مهدي 


الرجائي» مؤسسة آل البيت 88 لإحياء العراكه قم-إيران: 

الطوسيء نفسه. الاستبصار في ما اختلف من الأخبارء تحقيق: السيد حسن 
الموسوي الخرسان. دار الكتب الإسلامية» طهرانء الطبعة الرابعة» 1363ه. 0 
الطوسيء محمد بن علي المعروف ب«ابن حمزة»»؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة» تحقيق 
الشيخ محمد الحسون. منشورات مكتبة المرعشي النجفي. قم إيران» 7 
الأولى. 1408ه. 

الطوسيء أبي جعفر بن محمد بن الحسن (385- 460ه». التبيان في تفسير القرآن» 
تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملي, الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي» الطبعة 
الأولى, 1409ه. 

العاملي» السيد محمد جواد (ت:1226ه». مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة, 
تحقيق وتعليق: الشيخ محمد باقر الخالصي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة» الطبعة الأولى؛ 1420ه. 

العاملي» أحمد عبد الله أبو زيدء محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في 
حقائق ‏ ووثائق» مؤنسة العارف» المطوفاتة: نيرزؤت: د لبنات» الطيحة العالعةء 
9ه/ 2008م. 

العجلوني؛ إسماعيل بن محمد (ت: 1162ه)؛ كشف الخفاء ومزيل الإلباس» دار 
الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثالثة» 1408ه. 

العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد بن حجر(ت:852ه). فتح الباري في شرح 
صحيح البخاريء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبنان» الطبعة الثانية. 
العسقلاني» نفسه. تهذيب التهذيب. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى, 1984م. 
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الفقه الجنائي في الإسلام .. الردّة نموذجًا 


العسكريء السيد مرتضىء عبدالله بن سبأء نشر التوحيدء إيران» الطبعة السادسة» 
0012م 

العظيم آبادي» محمد شمس الحق (ت: 1329ه»). عون المعبود, دار الكتب العلمية 
- بيروت. الطبعة الثانية» 1415ه. 

العواء محمد سليمء الفقه الإسلامي في طريق التجديد» سفير الدولية للنشرء الطبعة 
الثالثة 1427ه/ 2006م. 

عودة» السيد عبد القادر» التشريع الجنائي الإسلامي. تعليق: السيد إسماعيل الصدرء. 
مؤسسة البعثة» طهران ‏ إيران» الطبعة الأولى. 1402ه. 

العياشي» محمد بن مسعود السمرقندي (ت: 320ه). تفسير العياشي» تحقيق: 
هاشم الرسولي المحلاتي, المكتبة العلمية الإسلامية» طهران. 

العيني» محمود بن أحمد, عمدة القاري في شرح صحيح البخاري. (ت: 855ه).ء 
دار إحياء التراث الخربى» بيروث:. 

عياهن: البحسيى المعر وك بالقاشين عياقى ا(نك؟ حاةى)+ النظا صرب ست 
المصطفى: دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت»: 1988م. 

الغروي» الميرزا عليء التنقيح في شرح العروة الوثقى كتاب الطهارة (تقريرًا 
لأبحاث السيد الخوئي)» دار الهاديء الطبعة الثالثة» قم -1410ه. 

الغروي؛ نفسه» كتاب الطهارة (تقريرًا لأبحاث السيد الخوئىي). دار الهادي؛ الطبعة 
الثالثة» قم -1410ه. ْ 

الغزالي» أبي حامد محمد بن محمد بن محمد (ت: 505ه)» المستصفى في علم 
الأصولء. دار الكتب العلمية» بيروت. 

الغضائريء أحمد بن الحسين (القرن الخامس)» رجال ابن الغضائري, تحقيق: السيد 
محمد رضا الجلالي» دار الحديثء قم إيران» الطبعة الأولى» 1422ه. 

فضل الله» السيد محمد حسين» رؤى ومواقف. دار الملاك ‏ بيروت» الطبعة الأولى. 
فضل الله السيد عليء تقريرًا لدروس السيد محمد حسين فضل الله الجهاد. دار 
الملاك» بيروتء الطبعة الأولى. 

الفياض» الشيخ محمد إسحاقء منهاج الصالحينء مكتبة سماحة الشيخ فياض» قم - 
إيران» الطبعة الأولى. 

الفيروز آبادي» القاموس المحيط. (ت: 817ه). لا. ت. لا. ط. لا. ن. 

. القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري (ت: 671ه)» تفسير القرطبي الجامع لأحكام 
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القرآن» تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني» ناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
5ه. 

القرضاوي» الشيخ يوسف. الخصائص العامة للإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة السابعة» 1409ه/ 1989م. 

القديري» محمد حسنء البحث في رسالات عشر القديري» جامعة المدرسين» قم - 
إيران. 

القمي» علي بن إبراهيم القمي» تفسير القمي» تصحيح: السيد طيب الجزائري» 
مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة» 1404ه. 

القمى» شاذان بن جبريل (ق: 7ه»).؛ الفضائلء. منشورات المطبعة الحيديرية» النجف 
الأشرفء 1962م. 

القمنى» د. سيد» شكرًا ... ابن لادن!!» دار مصر المحروسة. القاهرة» الطبعة الثانية. 
القهبائي» عناية الله (القرن الحادي عشر للهجرة)» مجمع الرجال» تصحيح وتعليق: 
السيد ضياء الدين» مؤسسة إسماعيليان» قم إيران. 

كاشف الغطاءء جعفر النجفي المعروف بالشيخ الكبير (ات: 1228ه)., كشف الغطاء 
عن مبهمات الشريعة الغراءء مكتب الإعلام الإسلامي, الطبعة الأولى» 1422ه. 
الكليني» محمد بن يعقوب (ت: 329ه). الكافي» تحقيق: علي أكبر الغفاري» دار 
الكتب الإسلامية» 1388ه. 

الكاشاني» محمد محسن المعروف ب«الفيض الكاشاني» (ت:1091ه). الوافي. 
مكتبة أمير المؤمنين تله أصفهان. 1406ه. 

الكراجكي» أبي الفتح محمد بن علي (ت: 449ه): كنز الفوائد» مكتبة المصطفويء قم الطبعة 
الثانية» 1369ه. ش. 

الكركي» علي بن الحسين (ت: 940ه). جامع المقاصد. مؤسسة آل البيت هلا 
لإحياء التراث» قمء 1408ه. 

الميلانى» السيد على الحسينى» كتاب الشهادات (تقريرًا لبحوث السيد الكلبيكانى)» 
نيراف الطعة الأر ان 5ه. ْ 
المازندراني» المولى محمد صالح(ت:1081ه). شرح أصول الكافي» تعليق: 
الميرزا أبو الحسن الشعراني» ضبط وتصحيح: علي عاشورء دار إحياء التراث 
العربى» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى» 1421ه. 

الميرزا القمي (ت:1231ه)» غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام» تحقيق: 
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الفقه الجنائي في الإسلام .. الردّة نموذجًا 


عباس تبريزيان» مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» قم؛ الطبعة الأولى؛ 
7 1375اكن.: 

المالكي» حسن بن فرحانء نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي» مؤسسة اليمامة الصحفية» 
الرياضء 1418ه. 

المشهدي» محمد بن محمد رضا (ق 12). تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب» 
تحقيق: حسين دركاهيء وزارة الثقافة والإرشاد_إيران» الطبعة الأولى» 1991م. 
المتقي الهنديء. علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي. (888 - 975ه). 
كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال» تحقيق: بكري حيّانى وصفوة السقاء مؤسسة 
الرسالةء ييروت» الطبعة الخامسة 1985/ 1405ه 2 

المجلسى. محمد باقر(ت:111ه». بحار الأنوار» مؤسسة الوفاء - بيروت» الطبعة 
الثانية 1983م. 

المجلسىء نفسه. مرآة العقولء دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

النجانى السمرماذة الاخار قن قهي تقوب الأخان تحتى: ابد سدق الرجاق: 
الناشر: مكتبة آية الله المرعشي ‏ قم 1407ه. 

المجلسي. محمد تقي (ت: 1070ه).: روضة المتقين في شرح من لا يحضره 
الفقيه» تحقيق: السيد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي بناه الاشتهاردي. 
ناشر: بنياد فرهند إسلامىء إيران. 

المحمودي. الشيخ د باقر نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة» مؤسسة 
الأعلمي» بيروت - لبنان. 

المرتضى» على بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف الرضي (ت:436ه)) 
الأمالي» 5-6 وتعليق: السيد محمد بدر الدين النعساني الحلى الناشر : مكية 
آية الله العظمى المرعشى النجفىء الطبعة الأولى» 1403ه. ق. 

المرتضى» نفسه. تنزيه الأنبياء» دار الأضواءء بيروت» الطبعة الثانية» 1989م/ 
9 ه. 

المرزباني» محمد بن عمران (ت: 385ه». أخبار السيد الحميري؛ تحقيق: محمد 
هادي الأريتي: شركة الكتبي» بيروت -لبنان» ط2» 1965ه. 

المسعوديء علي بن الحسين بن علي (ت: 346ه). مروج الذهب ومعادن الجوهر. 
تحقيق: يوسف أسعد داغرء دار الهجرة» قم إيران» الطبعة الثانية» 1404ه. 
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. المشكيني» الشيخ علي. مصطلحات الفقه. مؤسسة الهادي. قم إيران» الطبعة 
الرابعة» 1384ه. ش. 

. مطهريء. مرتضى المعروف بالشهيد المطهريء العدل الإلهىء الدار الإسلامية» 
بيروت_لبنان» الطبعة الأولى» 1401ه/ 1981م. ْ 

. مطهريء نفسه. النبوة» ترجمة: جواد علي كسار» مؤسسة آم القرى ودار الحوراء » 
بيروت لبنان. 

. مطهريء نفسه. الحرية عند الشهيد مطهريء تأليف حسين يزديء طبع دار الهادي. 

المفيدء محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (336- 413ه) الشيخ المفيده 
الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» تحقيق: مؤسسة آل البيت ها لإحياء التراث» 
الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيدء قم إيران» الطبعة الأولى» 1413ه/ 
3مم. 

المفيد» نفسه. المُقنعة» مؤسسة النشر الإسلاميء قم إيران» 1410ه. 

المفيد» نفسه. جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية» تحقيق: الشيخ مهدي 
نجف. دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 
4ه/ 1993م. 

المفيد. نفسه. الفصول المختارة» تحقيق: السيد علي مير شريفيء دار المفيد للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ بيروتلبنان؛ الطبعة الثانية» 1414ه/ 3م 

المصريء القاضي نعمان بن محمد بن منصورء دعائم الإسلام» تحقيق: آصف بن 
علي أصغر فيضيء دار المعارف» مصرء 1383ه/ 1963م. 

الميرداماد» محمد باقر الحسيني الأسترابادي (ت: 1041ه). الرواشح السماوية 
تحقيق: غلام حسين قيسريه ها ونعمة الله الجليلي» دار الحديثء قم إيران» الطبعة 
الأولى» 1422ه. 

مالك؛ الإمام مالك بن أنس (ت: 179ه).» الموطأء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 1985م. 

مجموع الفتاوى» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورّة 
6ه تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 

المنتظري. حسين علىء. دراسات فى ولاية الفقيه» المركز العالمى للدراسات 
الإسلامية» الطبعة الثانية: 1409ه. ‏ - ْ 
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الفقه الجنائي في الإسلام .. الردّة نموذجًا 


النسائى» أحمد بن شعيب (ت: 303ه». السئنء دار الفكر بيروتء الطبعة الأولى» 
0م 

النجاشي, أحمد بن علي بن أحمد بن العباس (ت: 450ه»). رجال النجاشي, 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرقة» الطبعة الخامسة. 
6ه. 

النجفي» الشيخ محمد حسن (ت: 1266ه».؛ جواهر الكلام في شرائع الإسلام 
تحقيق وتعليق وتصحيح: محمود القوجانيء دار الكتب الإسلامية ‏ طهران ‏ إيران» 
16 قن 

النجفى» محمد هاديء كتاب الحدود والتعزيرات (تقريرًا لبحوث السيد 
الكلبيكاني)) غير:مطبوع» متشور في مكتبة آل البيت الالكترونية. 

النراقي» أحمد بن محمد مهدي (ت: 1245ه). مستند الشيعة في أحكام الشريعة» 
تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قم إيران» الطبعة الأولى» 1415ه. 
النيسابوري» مسلم بن الحجاج. (ت: 261ه). صحيح مسلمء دار الفكر بيروت. 
النيسابوري» محمد بن عبد الله الحاكم (ت:405ه). المستدرك على الصحيحين. 
تحقيق#يوسف عبل الرحمن المرعشلى» ذان المغرفة: بيرؤت دليتان لاط: 
النيسابوري» على بن أحمد الواحدي (ت: 8ه)»). أسباب النزول» مؤسسة الحلبى 
وشركاه للتفر والتوزيم» القاهرة 11968م: ْ 
النحاسء الإمام أبي جعفر (ت: 338ه). معاني القرآن الكريم» تحقيق: الشيخ 
محمد على الصابونى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى» مكة 
المكرمة: الطبعة الأولى: 1408ه/ 1988م. ْ 
النوبختي» الحسن بن موسى «القرن الثالث الهجري)» فرق الشيعة» دار الأضواء. 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية. 1404ه/ 1984م. 

النووي» محيي الدين بن شرف (ت: 676ه). المجموع في شرح المهذب. دار 
الفكر. 

النووي» يحيى بن شرف الدمشقى (ت: 676ه).» روضة الطالبين» تحقيق: عادل 
اميد فين الم سوه وى ادي مع قر وهار لكي العامة ببريكب لجان 
اللوويه الميررا سين - (نسة 1390ه)ه درك الوسائل ومسيظ المسائل: 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» الطبعة الأولى؛ قم -1408ه. 

الهمداني» آغا رضا (ت: 1322ه). مصباح الفقيه. إيران» طبعة حجرية» 1318ه. 
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7. الهندي» محمد بن الحسن الأصفهانىي المعروف بالفاضل الهندي (ت:1137ه)» 
كشف اللثام عن قواعد الأحكام؛ مؤسسة النشر الإسلامي» قم إيران» الطبعة 
الأولى» 1416ه. 

8ه الوائلي» الشيخ أحمد, هوية التشيع» دار الصفوة» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة» 
4 ه/ 1994م. 

9. اليحصبى, القاضى عياض (ت: 544ه». الشفا بتعريف حقوق المصطفى. دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروتلبنان» 1988م. 

0 اليزدي» السيد محمد الكاظم الطباطبائي (ت: 1337ه». العروة الوثقى» تحقيق 
وطبع: مؤسسة النشر الإسلاميء الطبعة الأولى» 1417ه. 

1. يزدي» حسين, الحرية عند الشهيد مطهري» طبع دار الهادي. 

2. مقال للشيخ القرضاوي بعنوان: خطورة الردّة ومواجهة الفتنة على موقع إسلام أون 
لآين الالكترو. 

3 الدكتور محمد سليم العوا في بحث منشور على الموقع الالكتروني: إسلام أون 
لاين» بعنوان «عقوبة الردّة تعزيرًا لا حدًا وقد أشار إلى هذا الرأي في كتابه «الفقه 
الإسلامي في طريق التجديد). ْ 

4 الشيخ محمد رضا آل ياسين ع4 في دراسته المختصرة حول ذلك والتي تحمل عنوان 
«انصوص الردّة في تاريخ الطبري»). 

5. مقالات إسلامية» من منشورات الدعوة الإسلامية» 1978م. 

6. مجلة تراثناء العدد الثالث» السنة الثالثة» رجب - شعبان» 1408ه. 

7. مجلة الثقافة الإسلامية» العدد الثالث والأربعون, ذو القعدة_ذو الحجة 1412ه. 





إِنْ قضية قتل المرتد التي أخذ بها الفقه الإسلامي على اختلاف 
مذاهبه غدت مثار جدل كبيرء واتخذ منها البعض ذريعة للطعن في 
الإسلام وشريعته. بوصفها شريعة متشددة تقمع الحريات وتناقض حق 
الإنسان في اختيار دينه والتعبير عن رأيه؛ ولا ننسى أنْ التطبيق الصارم 
والعلني لبعض العقوبات في الآونة الأخيرة من قبل بعض الجماعات 
الإسلامية المتطرفة قد أثار الرأي العام الإسلامي قبل غيره إزاء هذه 
القسوة؛ واستنكر الكثيرون ذلك ونددوا به. وتوالت الأسئلة حول مدى 


شرعية هذه العقوبات: وما إذا كانت صالحة لزماننا أم لا؟ 

وقد جاء هذا الكتاب ليمثل دراسة فقهية مستوعبة ترمي إلى تسليط 
الأضواء على هذه القضيّة (قضية قتل المرتد) وعرضها على مشرحة 
البحث العلمي؛ وتناقش ضي الكثير مما اعتبره الفقهاء مبادئ مسلمة تحكم 
الفقه الجنائي في الإسلام: وتتوصل إلى نتائج مهمة ومغايرة للسائد. 
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